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ع بينهم صلة القرابة والزوجية، فراد تجملية األساسية للمجتمع، تتكون من أتعد األسرة الخ    
ساس بنائها قائم على وأن أ ،ومنه تنمو ،فيه تتكون  ،ذي ينشئهان الزواج هو األصل الوأ
عن  ل بالميثاق الغليظ تعبيرا  الرابطة القدسية بين الرجل والمرأة والتي سماها هللا عز وج
 صالبتها واقترانها بإحدى سنن هللا في خلقه.
المعدل والمتمم  48/11فالمشرع الجزائري قد قنن موضوع الطالق في قانون األسرة رقم     
إذ خصص له الباب الثاني بعنوان  0005فبراير  02المؤرخ في  05/00بموجب األمر 
برا  الطالق الوسيلة القانونية لفك الرابطة الزوجية من خالل مادة، معت 11انحالل الزواج  في 
" مع مراعاة 84بقولها" تنحل الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاة" كما جاء في المادة  82المادة 
أدناه، يحل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين  84أحكام المادة 
كما جاء في من هذا القانون"،  58و51دود ما ورد في المادتين أو بطلب من الزوجة في ح
)عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطالق وبالتعويض للطرف المتضرر(،  55المادة 
يتضح أن الطالق وسيلة لفك الرابطة الزوجية والذي يهمنا في الدراسة  وادالمهذه  خاللومن 
 وهي التطليق والخلع وكذا اآلثار المترتبة عنهما.، الزوجة من جانبفك الرابطة الزوجية  طرق 
وإن كان مجال الدراسة هو فك الرابطة الزوجية من طرف الزوجة في قانون األسرة       
أحكام الشريعة والشريعة اإلسالمية، فهناك الكثير من اإلشكاالت تحتم التوسع في الجزائري 
التطليق والخلع وآثارهما، إليجاد تفسير  اإلسالمية والخوض في المذاهب الفقهية في موضوع
لهذه اإلشكاالت وإلثراء موضوع حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية، كون أن قانون األسرة 
بقولها" كل ما لم يرد عليه  000المادة فيما سكت عنه بموجب الشريعة اإلسالمية أحالنا إلى 
 سالمية".حكام الشريعة اإلأنص في هذا القانون يرجع فيه الى ال
، حق الزوج في طالق زوجته والذي أخذ به قانون األسرةفكما أباحت الشريعة اإلسالمية     
أكان من حيث  أباحت للزوجة أيضا  هذا الحق، لكن بطريقة تختلف عن طالق الزوج سواء
لضرر الحاصل من من حيث اإلجراءات، إذ يمكن لها أن تطالب بالتطليق لرفع ا األحكام أم
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منه عشرة أسباب، يمكن أن تكون سببا   51عدد قانون األسرة في المادة  ليها، إذزوجها ع
ا من األذى الذي شرعيا  ومبررا  قانونيا  يبيح للزوجة المتضررة أن تطالب بتطليقها لخالصه
، إذ قد يحدث ما ال يحمد عقباه فقد تنتقم الزوجة من زوجها أو العكس ونحن لحقها من زوجها
تلك المقاصد  ، فحفظا  للنفس والعرض والمال شرع التطليق للزوجة لتحقيقفي غنى عن هذا
      .الشرعية
كما أنه قد ال تجد المرأة الراحة النفسية مع زوجها التي تبغضه، كونها تكره العيش معه     
، وعجزت عن إثبات كسوء عشرته ية كدمامة وجهه أو ُخلقيةق  ألسباب متعددة كأن تكون َخل  
لة الطاعة الزوجية، م حدود هللا في مسأوجها أن ال تقي، وتخشى إن بقيت مع ز نفسيضررها ال
قلبها، والحياة الزوجية مبنية على المودة  ي حق زوجها نتيجة للبغض الذي يملؤ توففال
تملك  ال ال يطاق، فهي ا  جحيمالزوجية ة أصبحت الحياة والرحمة، فإن غابت هذه األخير 
مة بيد الرجل، كما ال تملك التطليق كونها عاجزة عن إثبات الطالق مباشرة ألن العص
الضرر، فيحق لها أن تلجأ للخلع لتفتدي نفسها من زوجها، مقابل عوض تقدمه له يكون فدية 
من الخشية في الوقوع في المحظور،  عن طالقها، فترفع الضرر عن نفسها، وتقيم حدود هللا
بالخلع، نتيجة  عالقتها الزوجيةالبة بحقها في فك وبه يسمح للزوجة اللجوء إلى القضاء للمط
، إذ نظم قانون األسرة أحكام هذا الخلع في المادة عالقتها الزوجيةفي للضرر الحاصل لها 
 .منه 58
الزوجية بطريق التطليق والخلع، لها الحق أيضا  في  الرابطةحق في فك الكما أن للزوجة     
ومن بين اآلثار الحق في النفقة، والعدة والحضانة  وجيةاآلثار المترتبة عن فك الرابطة الز 
والسكن، وقد عالج المشرع الجزائري كل آثار فك الرابطة الزوجية في قانون األسرة من المادة 
 في الباب الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان آثار الطالق.   40إلى غاية المادة  54
 أهمية الموضوع:-0




محورا  رئيسيا  في قانون األسرة، والذي يحكم حالة الشخص  كمفهوم عام يعتبر الطالق -
ألهميته العلمية في قانون األسرة  ، فنظرا  في المجتمعو وتصرفاته باعتباره عضوا  في األسرة 
 .إلهتمام بهدفع بنا ل
 :األهمية العملية-ب
مما  ،بالخطرفي المحاكم ينذر  وخاصة منها ملفات الخلع والتطليقإن كثرة ملفات الطالق  -
المتعلقة  هتمام بهذه الموضوعات وتقديم معالجات لمختلف الجزئياتيدفع إلى مزيد من اال
 .بمحل الدراسة
الرابطة الزوجية باعتباره المرجع االجتهاد القضائي في موضوع فك  إليهما وصل لمتابعة  -
، في تفسير القانون، ومأمول منه الوصول إلى وجهة موحدة تؤدي إلى إرساء قواعد قانونية
في بعض المواضيع  يالتي تظهر في المحاكم نتيجة للفراغ التشريع شكاالتحل الكثير من اإلو 
 .محل الدراسة
 أسباب اختيار موضوع البحث: -0
 فيما يلي: موضوع األطروحةختيار سباب الباعثة على ايمكن تلخيص األ    
في مرحلة الماجستير تم تناول الفرقة من جانب الزوج فكانت الرغبة إلى الدافع األول أن  -
 الماجستير وذلك بدراسة الفرقة من جانب الزوجة. رسالةالدكتوراه تكملة ل طروحةأجعل 
 000نص في قانون األسرة في المادة  فيعود إلى أن المشرع الجزائري  نيالدافع الثاأما  -
 ،فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالميةعلى أنه كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع 
بالدراسة فيما يتعلق  لمسائل التي لم يتطرق لها المشرعفكانت الرغبة إلى اكتشاف أهم ا
فكان الهدف شح فيها المراجع األطروحة، وخاصة منها التي نادرا  ما يكتب فيها أو تبموضوع 
المسائل المتعلقة بموضوع  يسهل على الباحث اإلطالع على أهم   إثراء المكتبة الجزائرية بما
 . األطروحة
وبعض جزئياته فقها  وقانونا  يدفع  وآثارهما  الخلع والتطليقموضوع  فيكثرة تداول األسئلة  -
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ي فيه.  للبحث والتقص 
على مستوى وآثارهما ناء تنفيذ أحكام التطليق والخلع أث شكاالتإلظهور الكثير من ا -
 قتراح الحلول المناسبة لها.ام، فسيتم الكشف عنها و اكالمح
 أهداف البحث: -0
 :آلتيايمكن اإلشارة إلى أهم األهداف التي نتوخاها في هذا البحث على النحو     
الشريعة ة في من الوجهة المرجعيبطلب من الزوجة تعميق النظر في مواد الطالق  -
 سالمية، وموازنته مع الوجهة القانونية فيما ذكرت، وفيما سكتت عنه.اإل
 .وقضاء   وقانونا   فقها  بطلب من الزوجة جمع األحكام التي تعتري الطالق  -
في المحاكم لحاالت التطليق والخلع الرتفاع المحسوس ل عن األسباب القانونيةالكشف  -
وذلك  ،وقضاء   مختلف المشاكل المؤدية لذلك قانونا  وحلول لالجزائرية وطرح اقتراحات 
القوانين المقارنة التي ضبطت إلى حد ما  وبعض ،ستناد ألحكام الشريعة اإلسالميةالبا
 م فك الرابطة الزوجية.اكأح
 في فك الرابطة الزوجية من خالل قانون األسرة الجزائري. ةالزوج مكانةتوضيح  -
 .من جانب الزوجة ي بتنظيم مسألة فك الرابطة الزوجيةمعرفة مدى اهتمام المشرع الجزائر  -
أو حضانة وتوابعها الكثير من  تثير أحاكم التطليق أو الخلع وآثارهما من نفقة أو عدة -
 حلول   إيجاد   القانونية، وإشكاالت أخرى قضائية مما يحتم البحث عنها ومحاولةُ  شكاالتاإل
 لها.
 س القارئ بجوانبه االجتماعية واإلنسانية.للموضوع من خالل تحسي ى كبر إعطاء أهمية  -
 مصادر البحث:-0
له عالقة مباشرة بقانون األسرة الجزائري وبأحكام الشريعة  األطروحةبما أن موضوع    
على المراجع  عتمدناحث مزاوجة بين الشرع والقانون، فا، كانت مراجع ومصادر الباإلسالمية
الكتب الفقهية القديمة والجديدة  ، وكذاوالمراجع اإلجرائية سرةالقانونية التي لها عالقة بقانون األ
على الكثير من الدراسات  طلعنالتي تخدم موضوع األطروحة، وكذلك اوكتب التفسير ا
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والبحوث والمقاالت المعاصرة التي عنيت ببسط جوانب من هذا الموضوع أو تخدم بعض 
 تحقق األهداف المرجوة من هذا البحث.جزئياته، كل هذا للوصول إلى المعالجة الفعالة التي 
 صعوبات البحث:-0
 ي أثناء البحث مايلي:نلعل من أهم الصعوبات التي واجهت    
بعد البحث وجدنا الكثير من اإلشكاالت التي العملية المتعلقة موضوع األطروحة مما دفع بنا -
اإلجتهاد القضائي أو  إلى البحث عن حلول لها سواء في مواد متفرقة في قانون األسرة أو في
في أحكام الفقه االسالمي، ومحاولة تقريب وجهة نظرنا إلعطاء تصور عن الحل المقترح 
 .لإلشكال المطروح، وهذا أخذ منا وقتا طويال  
 :إشكالية البحث -6
بالرجوع إلى قانون األسرة الجزائري نجده غير مفصل لكثير من األحكام المتعلقة بفك     
الخلع واآلثار المترتبة عليها،  أكان بطريق التطليق أمة من جانب الزوجة، سواء الرابطة الزوجي
مما يفتح المجال بالبحث في نصوص الشريعة اإلسالمية على  وفرتها، وكذا في إجتهاد 
القانونية الوطنية واألبحاث المحاكم الجزائرية، والتفسيرات الواردة في الكثير من الكتب 
 والعربية.
 حولها البحث هي: راإلشكالية الرئيسية التي يتمحو فبهذا و     
تكريس حق الزوجة في المشرع الجزائري في  التي أقرهااألطر القانونية مدى كفاية ما     
 .اآلليات القضائية المعتمدة في ضبط أحكامها؟فك الرابطة الزوجية وآثارها و 
  :اآلتيةألسئلة الفرعية فإن إشكالية البحث تقوم على طرح مجموعة من ا وعلى هذا    
أم أنه  مطلقا   هل يعتبر حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية من خالل التطليق والخلع حقا  -
  مقيد بضوابط شرعية وقانونية؟
من  بالتطليق والخلعلفك الرابطة الزوجية  لزوجةحق ا في إعطاء ما مدى توفيق المشرع-
  ؟لى المحاكم من اجتهادات قضائيةوما يعرض ع ،خالل أحكام الشريعة اإلسالمية
 فيما يتمثل حق الزوجة في اآلثار المترتبة على التطليق والخلع؟-
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 الرابطة الزوجية؟الزوجة واإلجرائية المعتمدة في المحاكم لفك  ةماهي اآلليات القانوني-
جانب  الفرقة منالتي تطرح في مسائل والتنفيذية القانونية والقضائية  شكاالتإلما هي أهم ا-
 ؟وآثارهما الزوجة
فرقة بين الزوجين ظاهرة التزايد الرهيب لمسائل ال ما هي مختلف الحلول المطروحة للحد من-
 ؟وخاصة منها الخلع والتطليق في المحاكم
 الدراسات السابقة:-7
 هناك العديد من الدراسات التي ساعدتي في كتابة األطروحة ولعل أهمها:     
يق والخلع وفق القانون والشريعة اإلسالمية. )د. ط؛ الجزائر: دار منصوري نورة، التطل -
 .(0010الهدى، 
خليل عمرو، انحالل الرابطة الزوجية بناء على طلب من الزوجة في الفقه اإلسالمي وقانون -
 (.0015األسرة الجزائري. )د. ط؛ اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 
)د. ط؛ الجزائر: دار هومة،  1ي طالق الخلع، جلحسين بن الشيخ آث ملويا، رسالة ف-
0011.) 
المصري مبروك، الطالق وآثاره في قانون األسرة الجزائري. )د. ط؛ بوزريعة الجزائر: دار 
 (.0010هومة، 
 المنهجية المتبعة في البحث: -8
راسة المقارن فالدالمنهج المنهج الوصفي و لجة هذا الموضوع هو والمنهج المتبع لمعا    
لى إمحاولة التفسير للوصول و  جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع الوصفية تكمن من خالل
ة من خالل مقارنة قانون األسرة المقارن الدراسةلى االعتماد على إ، باإلضافة شكالحل اإل
لمعرفة ما لقانون األسرة وما عليه في  ،الشريعة اإلسالميةأحكام الجزائري مع ما جاءت به 
عتماد على المنهج التحليلي لتفسير ، وكذا االالرابطة الزوجية من جانب الزوجةأحكام فك 
 .المواد القانونية خاصة التي تحتاج إلى إعادة نظر
 في هذه المنهجية ما يلي: ادنا عليهمعتوكذا من أهم العناصر التي ا     
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، وكذا البحث عن لتحديد االشكاالت القانونية عرض النصوص القانونية وتحليلها ومناقشتها،-
القضائية إن وجدت، ومن ثم تكون الدراسة وفقا  ألهم المسائل التي تمثل حدود  االشكاالت
 ائري.وفق ما نص عليه قانون األسرة الجز  اإلشكالية
الرأي الفقهي الذي تبناه  لة محل الدراسة، للكشف عنعرض اآلراء الفقهية بخصوص المسأ-
اء الفقهية نكشف ذلك، كما نحاول الوصول إلى الرأي الراجح المشرع الجزائري، وإن خالف اآلر 
نبرز بعد ذلك الجانب القانوني من خالل ما نص عليه  هذا من جهة، ومن جهة أخرى  فيها،
جتهادات قضائية ومناقشة ذلك عن طريق المقارنة، وذلك قانون األسرة، وما ورد بشأنه من ا
إلى أقوال بعض المجتهدين في مسائل معينة لهم بالرجوع إلى أقوال المذاهب األربعة، وكذا 
 فيها وجهة نظر.
عتبار أن قانون األسرة الجزائري لم يتناول الكثير من المسائل الفرعية المتعلقة على ا -
بموضوع الدراسة، ال سيما التطليق بدرجة أقل، والخلع بدرجة أكثر، وفي آثارهما كذلك، مما 
 000ستنادا  لإلحالة المنصوص عنها في المادة ه اإلسالمي الرجوع إلى أحكام الفقيحتم علينا ا
المقارن  هجوبدوره إعمال المنهج المقارن بين المذاهب الفقهية من جهة، وكذا تفعيل المن ق.س
بين قانون األسرة وبعض قوانين األحوال الشخصية لبعض التشريعات العربية كالتشريع 
نه اإلعانة على اإلجابة ، كل هذا من شأتي وغيرهاالمغربي والمصري والسوري والقطري والكوي
على اإلشكالية محل الدراسة، وكذا اإلثراء فيما سكت عنه قانون األسرة الجزائري في المسائل 
 األساسية أو الفرعية لموضوع األطروحة.
، وذكر ، برواية حفص عن عاصمكتابة اآليات القرآنية بالرسم القرآني المعتمد في المصحف-
 ة ورقم اآلية.السور 
اإللتزام بتخريج األحاديث النبوية من مصادرها األصلية، بذكر مصدر التخريج ورقم الحديث -
 .بشكل دقيق فيه
 .لغة  تم ترجمة بعض المصطلحات اللغوية بالرجوع إلى قواميس ال-
 هم في البحث وليس كلهم.ترجمة بعض األعالم الواردة أسماؤ  تم-
 :خطة البحث -1
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 هداف البحث المرجوة جاءت الخطة مقسمة إلى بابين وفق ما يلي:لتحقيق أ     
الزوجية بطريق  الرابطةأما الباب األول: فقد تضمن الحديث عن حق الزوجة في فك     
التطليق، على إعتبار أنه الطريق األول لها لممارسة حقها في فك الرابطة الزوجية، وذلك في 
 فصلين:
الحديث عن ماهية التطليق وتوضيح كل ما يتعلق بمفهومه أما الفصل األول: فتناول     
من  51بشكل مفصل، كما تمت معالجة أسباب التطليق التسعة المنصوص عنها في المادة 
لسبب منهجي توازنا للخطة واآلخر  فصل الثانين األسرة، وتركنا السبب العاشر للقانو 
 .يره وبيان أحكامهيحتاج لمساحة لتفسموضوعي كونه سبب جعله المشرع مفتوح 
السبب العاشر من أسباب التطليق المذكور  لفصل الثاني: فخصص الحديث فيه عنأما ا    
ذا ، وكنا قد خصصنا لهمن قانون األسرة وهو التطليق لكل ضرر معتبر شرعا   51في المادة 
 مما فتح لنا المجال ،كون أن الضرر يدخل تحته الكثير من األسباب ؛سببا لوحده الفصل
البحث في طيات مواد قانون األسرة وفي اإلجتهاد القضائي وفي أحكام الفقه اإلسالمي 
 إلستخالص أسباب أخرى للتطليق تدخل تحت هذا السبب العاشر.
 الرابطةنا في األولى حق الزوجة في فك فتناولفقد عالج جزئيتين؛ أما الباب الثاني:     
 ة على التطليق والخلع، وتم معالجةنية اآلثار المترتيتناولنا في الثاالزوجية عن طريق الخلع، و 
 :آلتيكاهاتين الجزئيتين في فصلين 
شمل الحديث عن ماهية الخلع وأحكامه؛ وذلك  ببيان كل ما يتعلق بمفهوم الفصل األول:     
 الخلع، وكذا معالجة أحكام الخلع الشرعية والقانونية واإلجرائية.
ل حق الزوجة في اآلثار المتعلقة بالتطليق والخلع، وكنا قد عالجنا أما الفصل الثاني: فتناو     
بكل  كذلك كما للزوجة الحق في التطليق والخلع لها الحقفاآلثار لما لها عالقة بالموضوع، 
، فعالجنا فيها الحق في العدة الشرعية أثر مرتبط بهذين الطريقين، كونه حق كامل ال يتجزء
 األولوكنا قد سبقنا الحديث عن النفقة في الفصل األول من الباب  والحضانة والسكن والزيارة




 حق الزوجة في التطليق
حصان الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والتعاون بين الزوجين، ومن أساسياتها إ    
الحياة بين الزوجين قد تعترضها أسباب تجعل من ، إال أن الزوجين والمحافظة على األنساب
من ضرر يكون قد وقع عليها من زوجها، يدفعها  الزوجة ال تطاق، كونها قد تضايقت حياة
الزوجية، كي تتخلص من الحياة الزوجية وترفع الضرر  الرابطةللجوء للمطالبة بحقها في فك 
 طريق التطليق.ها بحقها في فك الرابطة الزوجية بتعليها من زوجها، وذلك بمطالبالواقع 
وقد عالج قانون األسرة موضوع التطليق وضبط له مجموعة من األحكام، ومن أهم     
أحكامه أن وضع عشرة أسباب يمكن للزوجة من خاللها إذا توفرت أن تطالب بالتطليق، فسيتم 
د إلى ستناوذلك باال ،في هذا الباب وذكر األحكام المتعلقة به معالجة هذه األسباب العشرة
، من خالل فصلين األول خصص جتهادات المحكمة العلياأحكام الشريعة اإلسالمية وا
وكذلك معالجة األسباب التسعة  ،للتعريف بالتطليق بين الشرع وقانون األسرة الجزائري 
شر الذي يشمل الضرر المعتبر شرعا  في ، وتركنا السبب العا51المنصوص عنها في المادة 
الفصل الثاني كون أن المشرع الجزائري لم يوضح معنى الضرر، فترك المجال واسعا  في 
البحث عن أسباب أخرى للتطليق تدخل تحت باب الضرر الذي لخصه المشرع في السبب 
اد قانون العاشر، فخصصنا له فصل خاص به للتوسع فيه والبحث عن تفسيراته في طيات مو 









 من قانون األسرة 00في المادة  وأسبابهماهية التطليق 
األسرة التي  ؤه تنشيعتبر عقد الزواج الرابط المقدس بين الرجل والمرأة، والذي من خالل    
ن أفراد تجمع بينهم صلة القرابة والزوجية، وشرع تعد النواة األولى في المجتمع، والتي تتكون م
الزواج كمقصد شرعي لإلحصان والمحافظة على النسل البشري وقيام المودة والرحمة بين أفراد 
 .اجبه تجاه المجتمعالوالد واجبه تجاه ولده والولد و  األسرة الواحدة، كي يؤدي
فيها المودة  تالزوجية وساد اج إذا حسنت العشرةوتتحقق المقاصد الشرعية من الزو     
 ساءت العشرة الزوجية وتنافرت الطباع وصار الشقاق محكما   والرحمة والوفاء والصفاء، أما إذا
ا، جاءت سنة هللا لحل الرابطة الزوجية التي همكل الحلول إلرجاع الزوجين لبعض تعجز و 
على  فذي يقع من طر ال للظلم والضرر للنزاع ورفعا   باءت بالفشل عن طريق الطالق، حسما  
 .خرآ
لذا شرع اإلسالم الطالق وجعله بيد الرجل، لكنه لم يهمل حق المرأة في فك الرابطة     
الذي سماه و  ،لطلب التفريق بينها وبين زوجهالقاضي ا اللجوء إلىحق ل جعل لها الزوجية، ب
ذا ما أبغضته قانون األسرة بالتطليق لرفع الظلم والضرر عن الزوجة، أو عن طريق الخلع إ
 .وخشية أن ال تقيم حقوق زوجها
للزوجة يمكن أن تلجأ إليه لفك  اتم دراسة هذا الفصل لموضوع التطليق باعتباره حق  توس      
 :يةآلتهذا الفصل عن طريق المباحث ا الرابطة الزوجية، وتكون معالجة
 مفهوم التطليق: المبحث األول              
في المادة  األسباب التي تعتمد عليها الزوجة للمطالبة بالتطليق: الثانيالمبحث               






 مفهوم التطليق 
، 84للزوج فك الرابطة الزوجية بموجب المادة  1لقد أعطى قانون األسرة الجزائري     
ثم أكد ذلك  يق التطليقبطر  في نفس المادةوبالمقابل أعطى للزوجة حق فك الرابطة الزوجية 
ألسباب التالية: ...(، لبنصها )يجوز للزوجة أن تطلب التطليق  51بموجب المادة  وفصله
 على سبيل المثال ال الحصر. بأن تتقدم للقضاء لطلب التطليق ألسباب محددة قانونا  
 ية:آلتوسيعالج هذا المبحث مفهوم التطليق، وذلك من خالل المطالب ا    
 المطلب األول: ضبط المصطلحات المتعلقة بالدراسة               
 التطليقالمطلب الثاني: تعريف                
 التطليق ودليل مشروعيته ةالمطلب الثالث: حكم   
 الطبيعة الشرعية والقانونية للتطليقالمطلب الرابع:             
 المطلب األول
 ضبط المصطلحات المتعلقة بالدراسة
موضوع األطروحة عنوان: حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية وآثارها في ضوء  يعالج   
قانون األسرة الجزائري والشريعة اإلسالمية، مما يتطلب معرفة معنى المصطلحات التي 
، وسيتم معالجتها من خالل للولوج في موضوع األطروحة تمهيدا  يشملها عنوان األطروحة 
 ة:اآلتيالنقاط 
 بالحقالمقصود أوال: 
قاق  الحَ : لغة   ، والحقُّ واحد الحقوق، ويقال حقَّ لك أن قُّ نقيض الباطل، وجمعه حقوق وح 
                                                 
والمتضمن: قانون األسرة، المعدل والمتمم  1448يونيو  4الموافق لـ  1808رمضان  4المؤرخ في  11-48قانون رقم 1 
 ية الجزائرية، الجريدة الرسمية،)الجمهور  0005فبراير  02الموافق لـ  1806محرم  14المؤرخ في  00-05باألمر رقم 
 (.0005فبراير  02، 80، السنة 15عدد 
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 .1، وحققت أن تفعل، وما كان يحقَُّك أن تفعله، في معنى ما حق لكلَ عَ ف  تَ 
يعرفه الفقه اإلسالمي بأنه اختصاص يقرر به الشرع للشخص سلطة  :اإلصطالح الشرعي
 .2طة مباشرة على شيء أو يضع عليه تكليفا  اقتضاء على شخص أو سل
 .3الحق مزية أو سلطة أو قدرة أو مصلحة يحميها القانون اإلصطالح القانوني: 
ومن ثمة فإن الحق البد أن يستند إلى دليل شرعي كمصدر له، لكي يكون ذلك الحق     
 به. ا  ومعترف مشروعا  
من  مقتضاها يخول القانون شخصا  الحق هو تلك الرابطة القانونية التي بف وبذلك    
التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من و  نفراد واالستئثارالاألشخاص على سبيل ا
 .4شخص آخر
يكرسها القانون لها، ويضمنها بوسائله، ومنها حق فك الرابطة  الزوجة تملك حقوقا  ف    
عدم القيام بحقوق  من طرف الزوج أو الخوف منالواقع الزوجية لرفع الظلم والطغيان 
 .باءت بالفشل إلى الفرقة للخالص من عالقة زوجية ؤ، فتلجالزوجية
 قصود بالزوجةمالثانيا: 
و  : لغة   ، وزوج المرأة  ثنين ذكرا  خالف الفرد وقيل اال؛ جُ الزَّ جان  و  وأنثى، ويقال للرَّجل  والمرأة : الزَّ
: امرأته لها. وَزو ُج الرَّجل  مرَأة ، وهي َزوجُه وزوَجُتهُ ، والرجُل زوُج الَبع 
5. 
َجُة هي: : صطالحا  ا و  لجُ مرَأُة الرَّ االزَّ
ن يالتي يربطها عقد الزواج الشرعي برجل لتكو ، وهي 6
 أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون واإلحصان والمحافظة على األنساب.
                                                 
 .481-480(، ص0005؛ بيروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 1)ط:  4 بن مكرم بن منظور، لسان العرب، جدمحم1 
. 4وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته. )د. ط؛ الجزائر: دار الفكر، د. ت(، ص   2 
.11)د. ط؛ الجزائر: دار برتي، د. ت(،  ص  0عجة الجياللي، مدخل للعلوم القانونية، ج  3 
. 800 -801(، ص 1464رة حسن، المدخل إلى القانون. )د. ط؛ مصر: منشأة المعارف، كي  4 
.1445 -1448، ص 01دمحم بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ج  5 
.806(، ص 0008؛ مصر: مكتبة الشروق الدولية، 8العربية، المعجم الوسيط. )ط:  لغةمجمع ال  6  
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 المقصود بفك الرابطة الزوجية: ثالثا  
 .1قال َحل َحل الشيء: حركه وأزاله من موضعهيأتي بمعنى الحل: وي :لغة   الفك
وتأتي بمعنى إنهاء العالقة الزوجية،  .2صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته :اصطالحا  
نقطاع العالقة بين ، وهي انحالل الزواج وا3أي ما يفرق به بين الزوجين من عالقة الزواج
 .الزوجين بسبب من األسباب
 ا  تصال مبنيالوالمرأة، ويشترط أن يكون هذا ا بها الصلة بين الرجل يقصد الرابطة الزوجية:-
 .4على عقد وفقا  لضوابط شرعية
 المقصود بقانون األسرة الجزائري : رابعا  
سلوك لتنظيم للدولة ة تصدر عن سلطة عامة يالتشريعهو مجموعة من القواعد  القانون:-أ
 .كوينهااألفراد الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في ت
أسر؛ الهمزة والسين والراء أصل واحد، وقياس مطرد، وهو اإلمساك، وأسرة  :لغة  األسرة -ب
، واألسرة عشيرة الرجل 6الدرع الحصينة -بالضم–، واألسرة 5الرجل رهطه، ألنه يتقوى بهم
 .7وأهل بيته
القوة،  عشيرته ورهطه األدنون، مأخوذ من األسر، وهونسان؛ أسرة اإل :صطالحا  األسرة ا-
                                                 
.140ص  ،السابقالمرجع ، العربية لغةمجمع ال  1 
؛ بيروت: دار 1)ط:  1دمحم بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، تحقيق: زكرياء عميرات، ج 2
 .064(، ص1445الكتب العلمية، 
 )د. 1، جبين المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون  ن بدران، الفقه المقارن لألحوال الشخصيةنيبدران أبو العي 3
 .                              045(، ص 1462ط؛ لبنان: د. ن، 
قوق، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحفي القانون الجنائي أطروحة دكتوراه ، حليم بن مشري، الجرائم األسريةعبد ال 4
 .15، ص 0004جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
دار  ؛ بيروت:1، تحقيق: أبو عمرو شهاب الدين. )ط: لغة  قاييس في ال، معجم المه145ابن فارس أبو الحسين أحمد ت  5
 .24(، ص 1448الفكر، 
.056)د. ط؛ مصر: مؤسسة فن الطباعة، د. ت(، ص  1الفيروز أبادي دمحم يعقوب، القاموس المحيط، ج  6 
.00(، ص 1448 ؛ بيروت: دار صادر،1)ط:  8دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج  7 
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، 1عشيرة الرجل، وأهل بيته، وأقارب الرجل من قبل أبيه واألسرة:وُسمُّوا بذلك؛ ألنه يتقوى بهم، 
منها التطور،  ع، وأنها النقطة األولى التي يبدؤفاألسرة تعد الخلية األولى في جسم المجتم
 .2جتماعي الذي يترعرع فيه الفردالوسط االوأنها 
المتضمن  48/11القانون  المشرع الجزائري األسرة في فرَّ ع معنى األسرة في القانون:-
تتكون من و  بنصها )األسرة هي الخلية األساسية للمجتمعمنه قانون األسرة في المادة الثانية 
 الزوجية وصلة القرابة(. أشخاص تجمع بينهم صلة 
نظم وعة من القواعد التي تمجمتحتوي على وثيقة هو  معنى قانون األسرة الجزائري:-
 008 وتم تنظيم أحكامه في، للمجتمع الجزائري  المالية وغير المالية ةبين أفراد األسر  العالقات
زواج ال: الكتاب األول: مقسمة إلى أربعة كتبو  ويشمل جميع أحكام األحوال الشخصية ،مادة
عقود الميراث، الكتاب الرابع:  الكتاب الثالث: النيابة الشرعية،نحالله، الكتاب الثاني: وا
 التبرعات.
 المقصود بالشريعة اإلسالميةخامسا: 
 .3شاءتأتي بمعنى الطريقة، ومورد الماء الذي يستقى منه بال ر  :لغة  الشريعة 
 اوهي ترادف به اصطالحي . 4ما شرعه هللا لعباده من العقائد واألحكام :اصطالحا  الشريعة 
توضح الطريق  جميعا   يه يالت تشمل جميع الرساالت السماويةوهى بهذا الدين والملة، 
 إلى توحيد المولى عز وجل. يالمستقيم الداع
س   :لغة  اإلسالم  اَلُم واال  س  ن ق َياُد، وااإل  اَلُم: اال  َهاُر إلت س  َهاُر الُخُضوع  وإ ظ  ر يَعة : إ ظ  َن الشَّ اَلُم م  س 
ر يَعة  َوال ت َزاُم َما َأَتى ب ه  النَّب    .5يالشَّ
                                                 
)د. ط؛ القاهرة: دار الفضيلة، د. ت(، ص  0ود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، جمحم 1
148. 
.2(، ص 1444السيد عبد العاطي، األسرة والمجتمع. )د. ط؛ مصر: دار المعرفة الجامعية،   2  
.824العربية، المرجع السابق، ص  لغةمجمع ال  3 
 .824المرجع نفسه، ص  4
.0040،  ص 1448، طبعة: 1دمحم بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ج   5  
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 .1 الم هو الخضوع واالنقياد لما أخبر به النبياإلس :صطالحا  ا
هي  الشريعة اإلسالمية:أن معنى  حريف الشريعة وتعريف اإلسالم، يتضومن خالل تع    
مما   نزل على النبي دمحمأأي هو ما ، سيدنا دمحم  ىلت علنز الشريعة السماوية التي أُ  تلك
 عبادات والمعامالت.يصلح أحوال الناس في مجال العقيدة واألخالق وال
 المطلب الثاني
 التطليقتعريف 
رة قد عالج موضوع فك الرابطة لجزائري من خالل أحكام قانون األسنجد أن المشرع ا    
مادة،  ةعشر  انحالل الزواج، حيث خصص له ثالث الزوجية في الباب الثاني تحت عنوان:
جية من خالل أحكام التطليق وفي خالل هذه المواد عالج حق الزوجة في فك الرابطة الزو 
عالجة تم متوس ،58في المادة  ، وأحكام الخلع المنصوص عنه51دة المنصوص عنها في الما
وحق الزوجة  والوكالة ، وعالقته بتفويض الطالقوقانونا   التطليق شرعا  هذا المطلب بالتعريف ب
 فيه.
 الفرع األول: التعريف اللغوي واالصطالحي للتطليق
معنى الطالق، باعتبار أن هذا اللفظ شامل  لىفة معنى التطليق البد أن نعرج عر وقبل مع    
 لكي يعبر عن كل أنواع فك الرابطة الزوجية سق.  82استعمله المشرع الجزائري في المادة 
، حيث جاء في هذه المادة )تنحل بما فيها حق الزوجة في ذلك عن طريق التطليق والخلع
لجميع أنواع الفرقة، سواء  لوفاة(، ولفظ الطالق هنا جاء شامال  أو ا بالطالقالرابطة الزوجية 
بالخلع،  وإما بالتطليق أ بطلب من الزوجة مبرضى الزوجين، أ رادة الزوج، أمأكان الطالق بإ
أدناه، يحل عقد الزواج  84بنصها )مع مراعاة المادة  سق.  84وهذا المعنى أوردته المادة 
في حدود ما ورد  بطلب من الزوجة أوالزوج أو بتراضي الزوجين بإرادة  الذي يتم بالطالق
 :آلتي، وبذلك يكون معنى الطالق كامن هذا القانون( 58و 51في المادتين 
                                                 
.140محمود عبد الرحمن عبد المنعم، المرجع السابق، ص   1 
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 لغة  أوال: الطالق 
والطالق من اإلبل:  ،: "َطلََّقُت البالد: فارقتها. َطلََّقُت القوم: تركتهم1جاء في لسان العرب
 قيل: هي التي ال قيد عليها. وطالق النساء لمعنيين: التي ُطلقت  في المرعى و 
واآلخر بمعنى التخلية واإلرسال. ويقال لإلنسان إذا أُعت ق: طليق  ،أحدهما حل عقدة النكاح
أي صار حر ا . وبعير طلق: بغير قيد. والطلقاء: األسراء العتقاء"
2. 
واإلطالق في حل  ،مرأة لكن العرف خصَّ الطالق بحل القيد المعنوي وهو الطالق في ال
كقيد الفرس وقيد األسير أم معنويا   مرأة. وحل القيد سواء أكان حسيا  القيد الحسي في غير ال
 .    3وهو االرتباط الحاصل بين الزوجين ،كقيد النكاح
كما تستعمله في حل القيد  ،تستعمل لفظ الطالق أو التطليق في حل عقدة النكاح لغة  وال
ن فلما جاء الشرع أقرَّ نوا يستعملونه في الجاهلية في الفرقة بين الزوجيفالطالق كا ،الحسي
 .4ستعماله في هذا المعنى بخصوصه مع تفاوت يسير في بعض عبارات الفقهاءا
 انيا: الطالق في االصطالح الشرعيث
 الطالق في اصطالح الفقهاء: عرف الفقهاء الطالق بعدة تعريفات متقاربة منها: - أ
 .5" رفع قيد النكاح حاال  أو مآال  بلفظ مخصوص" *يةتعريف الحنف -1
                                                 
.0808 ، ص04المرجع السابق، ج دمحم بن مكرم بن منظور،  1  
 .0805، ص المرجع نفسه 2
(، 0011؛ بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 11)ط: رفيق دمحم عبد الحكيم الصافي، نقاط االفتراق في فقه الطالق.  3
 .04ص
 .444(، ص1444؛ بيروت: المكتبة التجارية الكبرى، 5)ط:  0عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب األربعة، ج 4
وفة سنة * هو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه وكنيته "أبو حنيفة"، مؤسس المذهب، قيل أصله من أبناء فارس ولد بالك
)خير الدين الزركلي، ه. 150ونشأ فيها، طلب العلم في صباه، ثم انتقل الى التدريس واإلفتاء، توفي ببغداد سنة ه 40
  (.16ص ، 0000؛ بيروت: دار العلم للماليين، 15ط: ، 4، جاألعالم
بيروت: دار الكتب العلمية، ؛ 1)ط:  1دمحم أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، ج 5
 .808(، ص 1448
، وتربى فيها ورأى آثار الصحابة والتابعين، وصاحب ه41* هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، ولد بالمدينة سنة 
؛ بيروت لبنان: دار الكتاب 1)دمحم بن دمحم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. ط: ه. 124مذهب، توفي سنة 
 (.04، ص1404لعربي، ا
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 .1"صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته": *تعريف المالكية -0
 .2: "حل عقدة النكاح بلفظ الطالق ونحوه"*تعريف الشافعية -1
 .3: "حل قيد النكاح"*تعريف الحنابلة -8
بقة أنها متفقة جميعا  على أن الترجيح بين التعريفات: يالحظ في التعريفات السا -ب
الطالق" رفع قيد النكاح وحله" لكن أدقَّ هذه التعريفات، هو تعريف الحنفية القائل بأن الطالق 
، ألنه تعريف جامع مانع ويكون جامعا  4بلفظ مخصوص" أو مآال   هو:" رفع قيد النكاح حاال  
والفسخ ال يحتاج إلى  ،ظا  مخصوصة  فال يدخل فيه الفسخ الشتراطه ألفا ا  ومانع ،ألنواع الطالق
 .5مخصوص   لفظ  
، هاَ جَ و  زَ  المرأةُ  لقت  ، أي طَ ق تطليقا  لَّ يق" يعود إلى طَ ل  ط  أصل كلمة " تَ ؛ لغة  التطليق ثالثا: 
م  هُ ارقتُ فَ ومُ  م  هُ الرجل من قومه يعنى تركُ  ها من قيد الزواج، وتطليقُ الَّ ، بمعنى خَ نهُ م   هاَ وتطليقُ 
6. 
على إرادتها  اء  هو منح الزوجة حق طلب الفرقة من زوجها بن؛ ليق اصطالحا: التطرابعا  
أنه فك الرابطة  أو يمكن القول أيضا   ،، عن طريق القضاء7إلى القانون  المنفردة واستنادا  
على طلب الزوجة طالما أنها متضررة من الحياة الزوجية الزوجية بناء  
8. 
                                                 
 .064دمحم بن عبد الرحمن الحطاب، المرجع السابق، ص 1
، من بالد الشام وقيل بعسقالن وقيل باليمن، ه150هو أبو عبد هللا دمحم بن إدريس الشافعي، مؤسس المذهب، ولد بغرة سنة *
ن أشهر مؤلفاته األم. )أبو الحسين بن ، ودفن بالقاهرة، مه008نشأ بمكة ورحل إلى المدينة ثم العراق ثم مصر، توفي عام 
 (.008، ص 1أبي يعلى، المرجع السابق، ج
 .184)د. ط؛ مصر: دار إحياء الكتب العربية، د. ت(، ص 1دمحم الخطيب الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج 2
(، 1444: دار الكتب العلمية، ؛ بيروت1)ط:  4علي بن سليمان المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج 3
 .804ص 
(، ص 0004؛ عمان: دار الحامد، 1جميل فخري دمحم جانم، متعة الطالق وعالقته بالتعويض عن الطالق التعسفي. )ط:  4
14. 
 األحوالفي  مذكرة ماجستيرعلى ضوء قانون األسرة الجزائري، هشام ذبيح، المركز القانوني للزوج في فك الرابطة الزوجية  5
 .4، ص 0015 -0018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الشخصية
.665؛ بيروت: دار المشرق، د. ت(، ص 4المنجد األبجدي. )ط:   6 
.11(، ص 0010منصوري نورة، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة اإلسالمية. )د. ط؛ الجزائر: دار الهدى،   7 
.46(، ص 0006؛ الجزائر: دار هومة، 0لوعيل دمحم األمين، المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري. )ط:   8 
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 ألمر نص عليه القانون بعد طلب الزوجة له، لقاضيوبذلك فالتطليق هو التفريق بمعرفة ا   
سالم الطالق بيد الرجل الذي سعى إلى بناء الزوجية، وفي نفس الوقت شرع إلفقد جعل ا
التطليق لألخذ بناصر من يلحقه األذى والضرر من الزوجات إذا كانت اإلساءة آتية من 
ويكون التفريق هو الخير، من  والتنافر، تقوم العالقة الزوجية على الضرر الزوج، حتى ال
 .1اإلمساك مع الضرر، فإذا أثبت الضرر أمام القاضي وجب عليه التفريق
 الفرع الثاني: المقصود بالتطليق في قانون األسرة الجزائري 
ال  05/00المعدل والمتمم بموجب األمر  48/11إذا رجعنا لقانون األسرة الجزائري رقم    
التي يمكن  51ا اقتصر بذكر أسبابه المنصوص عليها في المادة ف التطليق، وإنمنجده يعرَّ 
إذا تقررت إحدى  بر حقها في ذلك مشروعا  تللزوجة من خاللها المطالبة بالتطليق، ويع
 األسباب العشر، هذه األخيرة التي ذكرها المشرع على سبيل المثال ال الحصر.
عصمة في باعتبار ال ه بإرادته المنفردةفإذا كان القانون قد منح الزوج الحق في طالق زوجت   
حاالت معينة ورد النص عليها يستند لفإن حق المرأة في طلب الطالق بإرادتها المنفردة  يده،
ونذكرها باختصار  بالتفصيل سنعالجها في المبحث الثاني، 2من قانون األسرة 51في المادة 
 :هنا فقط
 تالية:)يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لألسباب ال    
عدم اإلنفاق بعد صدور حكم بوجوبه ما لم تكن عالمة باعساره وقت الزواج، مع مراعاة -1
 ؛من هذا القانون  24،24،40المواد 
 ؛تحول دون تحقيق الهدف من الزواج العيوب التي-0
 ؛الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر -1
معها مواصلة العشرة  الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف األسرة وتستحيل-8
 ؛وجيةالز 
 ؛ة بعد مرور سنة دون عذر وال نفقةالغيب-5
                                                 
 .)بتصرف(.162(، ص 0008، الطالق والتطليق وآثارهما. )د. ط؛ مصر: دار الكتب القانونية، الجندىأحمد نصر  1
. 11منصوري نورة، المرجع السابق، ص   2 
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 ؛أعاله 4حكام الواردة في المادة مخالفة األ -6
 ؛رتكاب فاحشة مبينةإ -2
 ؛الشقاق المستمر بين الزوجين-4
 ؛شروط المتفق عليها في عقد الزواجمخالفة ال-4
 .كل ضرر معتبر شرعا   -10
سباب العشرة يمكن للزوجة أن تلجأ للقضاء للمطالبة بحقها في فك فإذا توفرت إحدى األ   
 لقواعد العدل واإلنصاف. الرابطة الزوجية، فيفرق القاضي بينهما وفقا  
 تفويض الطالق لهالزوجة في التطليق و العالقة بين حق ا الفرع الثالث:
لزوجة طالما أنها متضررة على طلب ا طليق هو فك  للرابطة الزوجة بناء  أن الت سابقا   ناذكر    
لها تستعمله حيثما توفر السبب الجدي والمقنع للمطالبة  اة، وهذا يعتبر حق  يمن الحياة الزوج
، إال أن الزوجة قد تكتسب 51قانون بموجب المادة الفي طليق من طرفها المنصوص عليه تبال
من خالله أال وهو تفويض آخر يمنحه لها الغير، يجعل لها الحق في فك الرابطة الزوجية  حقا  
 الطالق للزوجة.
في قانون  رغم أن المشرع الجزائري لم يتكلم عن تفويض الطالق للزوجة من قبل زوجها    
بنصها )كل ما  سق.  000تحيلنا إليه المادة  إذع اإلسالمي، يشر ت، إال أنه قد ذكره الاألسرة
الشريعة اإلسالمية(، وسيتم ذكر لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام 
من الحقوق التي تستند إليه الزوجة لفك الرابطة الزوجية،  اللزوجة باعتباره حق   تفويض الطالق
على أساس أن موضوع األطروحة يتكلم بصفة عامة دون تخصيص عن حق الزوجة في فك 
عنه قانون األسرة  الشريعة اإلسالمية فيما سكتفي الرابطة الزوجية في قانون األسرة، ثم 
ن أ، وتفويض الطالق للزوجة من المسائل المسكوت عنها في قانون األسرة، مع الجزائري 
 . واللبناني بعض التشريعات العربية قد ذكرته على غرار التشريع المغربي
 ؛سنوضح معنى التفويض من خالل ما يليمعنى تفويض الطالق: -
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والواو والضاد أصل صحيح يدل على اتكال في  فالفاء ،التفويض من فوض: 1لغة  التفويض 
، رده إليه أي سلم أمره إليه ومن ذلك فوض إليه األمر تفويضا   األمر على اآلخر ورده عليه.
 وصيره إليه فهو الحاكم فيه، ومن جعل له التصرف فيه.
 ، فيجوز للزوج أن يتنازل عن2حق طالق امرأته الزوجهو تمليك  ؛الطالق تفويض :اصطالحا  
في أن تطلق نفسها متى شاءت، أو حقه في الطالق، إما تملكا  لزوجته بأن جعل لها الحق 
 .3لغيرها فيطلقها هذا الغير بحسب ما تقتضيه الوكالة توكيال  
الطالق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في ف وبذلك   
 ، والذي يهمنا في الدراسة تفويض الطالق4وله أن يوكل غيره في التطليق تطليق نفسها،
، أما التوكيل لمشيئتها ألن الذي يباشر هذا التفويض بعد الحصول عليه هو الزوجة للزوجة
 .لمشيئة الموكل فيكون من الغير
حينئذ له أن  ،إليقاع الطالق أهال   نومما ال شك فيه أن الزوج يملك طالق زوجته متى كا    
وهذا الغير إما أن يكون غير الزوجة وإما أن يكون هو  ،نيب غيره ليوقعهيوقعه بنفسه وله أن ي
الزوجة المراد إيقاع الطالق عليها، وإن كان غيرها سميت هذه اإلنابة توكيال  وإن كانت هي 
، وهذا هو الفرق بين التفويض 5الزوجة سميت اإلنابة تفويضا  لغيره وهي عاملة لنفسها
 .والتوكيل
 في الشريعة اإلسالمية:  للزوجةتفويض الطالق  -
 دليل مشروعيته:-0
                                                 
.104. )د. ط؛ القاهرة: دار الحديث، د. ت(، ص 11، مختار الصحاح، جن أبي بكر بن عبد القادر الرازي دمحم ب  1 
. )د. 1، جبين المذاهب األربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون  لألحوال الشخصية ن بدران، الفقه المقارن نيبدران أبو العي 2
 . 142ط؛ د. م: دار النهضة. د. ت(، ص 
عبد هللا طباسي، أحكام التفويض في الطالق في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة أسماء  3
 .14، ص 0004والقانون، الجامعة اإلسالمية غزة، 
. 46(، ص 0011ناجي بلقاسم عاللي، الطالق في المجتمع الجزائري. )د. ط؛ الجزائر: دار هومة،   4 




، وقد استعمله الرسول مع زوجاته ففوض لهن  ظهر تفويض الطالق في عهد النبي    
،  البقاء مع الرسول اختارو ن البقاء معه أو تطليق أنفسهن، فاأمر طالق أنفسهن، فخيرهن بي
ِجَك إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا َوِزيَنتََها َفتَعَالَْيَن أَُمت ِْعُكنَّ يَا أَيَُّها النَِّبيُّ قُْل ِِلَْزَوا﴿:قال تعالى
ْحُكنَّ َسَراًحا َجِميًل  يا ــ: ب فاهلل سبحانه وتعالى يخاطب النبي  [04]األحزاب:  ﴾٨٢َوأَُسر ِ
كنتنَّ تردن الحياة أيها النبي قل ألزواجك الالتي اجتمعن عليك، يطلبن منك زيادة النفقة: إن 
وهذا ، الدنيا وزينتها فأقب ل َن أمتعكنَّ شيئ ا مما عندي من الدنيا، وأفارقكنَّ دون ضرر أو إيذاء
 مما يدل على جوازية تفويض الطالق للمرأة.
 اإلسالمي من مسألة تفويض الطالق: الفقه موقف-0
 ،طع رباط الزوجيةاألصل أن الطالق يكون حصوله من الزوج بناء على رغبته هو في ق
 وليس للزوجة الحق إال أن يفوض لها الزوج بتطليق نفسها.
وقد يكون ذلك في مبدأ الزواج  ،وتفويض الطالق هو تمليك الرجل زوجته إيقاع طالقها
ويكون بأحد ثالثة  ،وقد يكون بعد العقد في أي زمان كان حال قيام الزوجية ،أي أثناء العقد
: كأن يقول الزوج ( )األمر باليداختاري نفسك ؛الزوج لزوجته ل: كأن يقو أشياء: )التخيير
 ة: كأن يقول الزوج لزوجته؛تعليق تصريح الطالق على مشيئة الزوج( )أمرك بيدك لزوجته؛
فال يسقط حق الزوج  ،، والتفويض وإن كان تمليك الرجل زوجته إيقاع طالقها1طلقي نفسك(
وإذا أراد الزوج أن يفسخ هذا  ،2ق نفسهافي أن يطلق زوجته بعد أن يفوض إليها طال
التفويض، فإن له ذلك ويبطل التفويض بفسخه، عند الشافعي وأحمد ألنه توكيل، وعند أبي 
الرجوع عن التفويض توكيال وليس للزوج حق ، وقال مالك أن للزوج 3حنيفة ليس له الرجوع
 .4الرجوع عن التفويض تمليكا  وتخييرا  
                                                 
 1 .080(، ص 1441؛ بيروت: دار الفكر، 8)ط:  0السيد سابق، فقه السنة، ج 
 10-4، ص(0001تب، رة: عالم الك؛ القاه1)ط:  ة في دعاوى الطالق والفسخ والخلعكمال صالح البنا، المشكالت العملي 2
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بتفويض الطالق، فقالوا: إنه ال يجوز للزوج أن يفوض زوجته  القول 1خالف الظاهريةو 
ومن جعل إلى امرأته أن تطلق "أو يوكل غيره في تطليقها؛ قال ابن حزم:  ،تطليق نفسها
وال يكون طالقا ؛ طلقت نفسها أو لم تطلق؛ ألن هللا تعالى جعل الطالق  ،نفسها، لم يلزمه ذلك
 .2"للرجال ال للنساء
أي أنه يكون  ؛ت نفسها بعد التفويض فإن طالقها يكون بمنزلة طالقه إياهاوالمرأة لو طلق
رجعيا  فإذا طلقت نفسها أولى الطلقات أو ثانيها وهي مدخول بها كان طالقها رجعيا  فهي 
 .3تملك بتفويض زوجها إليها نفس ما كان يملكه زوجها
 موقف المشرع الجزائري من مسألة تفويض الطالق للمرأة: -0
نسبة لقانون األسرة الجزائري ال يوجد نص صريح يجيز مسألة تفويض المرأة طالق بال
ق أ والتي جاء فيها )للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج  14نفسها، إال أنه يفهم من خالل م
لزوجات أو عقد رسمي الحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، وال سيما شرط عدم تعدد ا
نصت  هذه الشروط مع أحكام هذا القانون(، حيث أن هذه المادة نافوعمل المرأة، ما لم تت
إذ يجوز للزوجين أن يتفقا أثناء إبرام عقد الزواج على أي  ،الشروط المقترنة بعقد الزواج لىع
، وبذلك 4ما لم يتناف مع قانون األسرة، كما أنه يكون مشروعا  يجيزه الشرع اإلسالمي ،شرط
ستنادا  إلى وهذا ا ،ه كشرط مقترن بعقد الزواجطالق نفسها من قد يضع الزوج تفويض زوجته
من ق أ التي فتحت المجال واسعا  للرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية دون قيد  000نص م
 أو شرط.
والتي قد أجازته  ،أما مدونة األسرة المغربية قد فصلت في مسألة تفويض الطالق للزوجة
)إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطالق كان  التي جاء فيهامن المدونة و  44بموجب المادة 
                                                 
، كان عالما بعلوم الدين وفقهه، بعد ه148بن سعيد بن حزم الظاهري، أصله من فارس وولد بقرطبة سنة هو أبو دمحم علي  1
، من مؤلفاته المحلى. )إسماعيل باشا، هدية العارفين ه856أن كان شافعي المذهب انتقل إلى مذهب أهل ظاهر، توفي سنة 
  (.640، ص 1451. ن، د، د. ط؛ تركيا: 5أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ج
 .80(، ص1444؛ القاهرة: دار الفتح، 0)ط:  1السيد سابق، فقه السنة، ج 2
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من  40. 24لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا للمادتين 
 المدونة(.
نصوص شرعية، يمكن للزوج أن يفوض وبهذا نصل إلى أن تفويض الطالق للمرأة ثابت ب
جة الحق في فك الرابطة الزوجية أصبح للزو أمر طالق نفسها، فإذا حصل التفويض  هتلزوج
ك لها هذا الحق بموجب تفويض، وبالتالي فتفويض الطالق للزوجة عتبار أن الزوج قد مل  با
يمكن من خالله فك الرابطة الزوجية، فهو يعتبر من يعتبر من باب الحقوق المكتسبة للزوجة 
 .ك الرابطة الزوجية بطريق التفويضباب حق الزوجة في ف
 التعسف في استعمال الحق من قبل الزوجة في حالة التفويض:-
وارد شرعا  لم ينص عليه  ج أن يفوض أمر الطالق لزوجته، وهذاذكرنا أعاله أنه يمكن للزو    
إياه بموجب  هذه الزوجة حقها في الطالق بعد تمليك زوجها إذا استعملتقانون األسرة، لكن 
 فيه، فما هي األحكام الوارد عن هذا التعسف؟. ا  فعسَ ستعمالها لهذا الحق متاتفويض، وكان 
 تعريف الطالق التعسفي:-أوال
يقال َعَسَف فالنا : أخذه بالقـوَّة والعنف وظلمه، وَعَسَف السلطان: أي ظلم، : لغة  التعسف  -0
َف فالن فالنا : إذا ركبه بالظلم ولم ينصفه، ورجل َعُسوف: إذا كان ظلوما    .       1وَتعسَّ
لم يتعرض علماء المسلمين األوائل لموضوع التعسف؛ باعتباره نظرية ذات اصطالحا :  -0
إال أن  2أركان وأسس وتطبيقات، كما لم يعرفوه لحداثته بل تعرضوا له تحت مسميات مختلفة
العلماَء المعاصرين عرفوا التعسف بقولهم: "مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا  
 .3بحسب األصل"
ارع في رفع قيد الن  كاح حاال  أو مآال  بلفظ : تعريف الطالق التعسفي-0 هو مناقضة قصد الشَّ
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 ثانيا : حكم التعسف في تطليق المرأة نفسها بموجب تفويض:
ن الزوج ملكها الطالق بأن إن منح المرأة حق تفويض الطالق لها من زوجها هذا ال يعني أ   
كان أسباب المشروعة والحاجة إليه سواء ألن الطالق شرع ل، أل2دون سبب مشروعتوقعه 
 الزوجة. مموقع الطالق الزوج أ
ومن خالل معايير التعسف في استعمال الحق، وتطبيقها على واقعة تطليق المرأة نفسها    
يتبين بأن هناك تعسفا  في تطليق المرأة نفسها بموجب التفويض من غير  بموجب التفويض،
نها استخدمت حق الطالق بالتفويض من غير ما شرع له، وبذلك تكون قد مسوغ شرعي؛ أل
ناقضت مقصد الشارع من تشريع الطالق، وألحقت الضرر بنفسها وزوجها وأوالدها بل 
ارة في استعمال الحقوق محرَّمة؛ لذلك فكل زوجة طلَّقت نفسها بموجب  وبالمجتمع، والمضَّ
 . 3ال هذا الحقالتفويض دون سبب شرعي متعسفة في استعم
وطالق الزوجة نفسها بموجب التفويض من غير مسو  غ شرعي، ودون حاجة داعية إليه،    
رر  فطالقها واقع، إالَّ أنَّها آثمة؛ لمناقضتها مقصد الشارع من تشريع الطالق وإلحاقها الضَّ
 .4باآلخرين، حيث أدت إلى مآل  ممنوع شرعا  
يكون هذا التفويض جته وجعل أمر العصمة بيدها، فال وبذلك فإذا فوض الزوج الطالق لزو    
بد أن تستعمل هذا الحق وفق حدود الشرع، والبد من وجود المبرر الشرعي إليقاع طالقا ، إذ ال
الطالق، ألن هذا األخير ما شرع إال للضرورة والحاجة فهو كالكي آخر العالج، فإذا أوقعت 
وجها، وكان دون مسوغ شرعي تكون بذلك متعسفة من قبل ز  الزوجة الطالق بعد تفويضها إياه
في طالقها، والمعلوم أن التعسف في الطالق يوجب التعويض للطرف المتضرر، مع أن 
قانون األسرة قد تحدث عن تعسف الزوج في الطالق دون تعسف الزوجة، حيث نصت المادة 
                                                 
. 101(، ص 0004؛ عمان: دار الحامد، 1من الطالق التعسفي. )ط:  جميل فخري دمحم جانم، التدابير الشرعية للحد  1 
. 128(، ص 1440؛ األردن: دار اإليمان، 1عبد الفتاح عايش، تطبيقات السياسة الشرعية. )ط:   2 
.060جميل فخري دمحم جانم، المرجع السابق، ص   3 
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ن الضرر الالحق )إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطالق حكم للمطلقة بالتعويض ع 50
أحالتنا إلى أحكام  000بها(، وما دام أن قانون األسرة لم يتكلم عن تفويض الطالق، والمادة 
الشريعة اإلسالمية التي تحدثت عن جواز تفويض الطالق للزوجة، فإذا سلمنا بهذا الحكم 
ة بالتعويض ، فإنه بالمقابل يحق للزوج المطالب000قانونا  بموجب اإلحالة القانونية للمادة 
وفق مايلي: )إذا  سق.  50جراء تعسف زوجته في الطالق بعد تفويضها إياه، وُتَعَدل المادة 
حكم لآلخر بالتعويض عن الضرر  أو في طلبه تبين للقاضي تعسف أحد الزوجين في الطالق
 الالحق به(.
 المطلب الثالث
  تهحكمالتطليق  ةدليل مشروعي
وذلك  ،ن تشريع هللا سبحانه وتعالى الطالق بصفة عامةيعالج هذا المطلب الحكمة م    
باعتبار أن التطليق يدخل من باب فك الرابطة الزوجية بالطالق، ثم نعالج مدى مشروعية 
 التطليق في الكتاب والسنة النبوية.
 أدلة مشروعية التطليق األول:الفرع 
ين الزوجين، والذي يتم اللجوء الطالق لعالج الخالفات الزوجية التي تقع ب لقد شرع هللا    
جاء  السنة تدل على مشروعية الطالق إذإليه إذا لم يوجد عالج سواه، وتوجد أدلة في الكتاب و 
لمشروعية كل أنواع  المرأة، وبذلك سيكون الدليل شامال   مللرجل أاإلسالم بلفظ الطالق سواء 
 جوء إليه عند الحاجة:لالبما فيها التطليق بطلب من الزوجة وبيان حجة جواز  ،الطالق
 دليل مشروعية التطليق من القرآن الكريم: -0
على مشروعية التطليق، وهذا ال يعني أن  ا  صريح نجد دليال   لو رجعنا للقرآن الكريم ال    
الشارع الحكيم لم يشر إلى هذا النوع من التصرفات، إذ أن هناك آيات تدل ضمنيا  على 
]البقرة:  ﴾٨٣٢... َوََل تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلتَْعتَدُوا  ... ﴿لى: كقوله تعامشروعية التطليق، 
011]. 
ُ َواِسعًا َحِكيًما﴿ وقوله أيضا :     ُ ُكلا ِمْن َسعَتِِه  َوَكاَن َّللاَّ قَا يُْغِن َّللاَّ ]النساء:  ﴾٢٣١َوإِْن يَتَفَرَّ
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  يق وغيره، وقد أخبر هللافهذه اآلية تدل على مشروعية الفرقة بين الزوجين بالتطل [110
أنهما إذا تفرقا فإن هللا يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه بها من هو خير له منها، 
 .1ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه
 دليل مشروعية التطليق في السنة النبوية:-0
َجهَ حديث ثوبان قال: قال رسول هللا       َرَأة  َسَأَلت  َزو  ا الطَّاَلَق م ن  َغي ر  َبأ س  : "َأيَُّما ام 
" َفَحَرام  َعَلي َها َرائ َحُة ال َجنَّة 
. وهذا الحديث يتكلم عن حق الزوجة في طلب الطالق، ويكون هذا 2
ه حق الزوجة دون وج ت إليهأبب يبرر اللجوء إليه، أما إذا لجإذا وجد س الحق مشروعا  
تدخل الجنة وال تشم ريحها، وإن ريح  بأن الجنة عليها حرام، فهي لن فتوعدها الرسول 
يَرة  ...» الجنة يوجد من مسيرة خمسمائة عام، كما قال الرسول  َوإ نَّ ر يَحَها َلُيوَجُد م ن  َمس 
اَئة  َعام  م  س  «َخم 
3. 
 دليل مشروعية التطليق من اإلجماع:-0
ي محظورة حتى اليوم على جواز الفرقة، وه أجمع علماء األمة منذ عهد الرسول     
وال تباح إال للحاجة أو الضرورة، واإلباحة مقيدة بقيود تكفل الصالح العام، وتكفل تحقيق  أصال  
ذلك أن الزوجية ميثاق غليظ ال ينفصم إال  ،التوازن بين حقوق كل من الزوجين وواجباتهما
 ألسباب ملحة.
ر بقدرها وعند عدم وخالصة القول أن الطالق مشروع باعتبار الضرورة، والضرورة تقد    
 .4الحاجة فحرام على الرجل إيقاعه وحرام على المرأة طلبه
 لتطليقالحكمة من تشريع ا: الثانيالفرع 
ا تكوين األسر هالزواج رابط بين الرجل والمرأة شرعه هللا لمقاصد سامية، وأغراض نبيلة أهم
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لى اجتياز مراحل الحياة ها، وأن يكون عونا  عءعلى أن يكفل سعادتها ويحقق هنا ،والجماعات
حتمال أعبائها المضنية باختيار شريكة يسكن إليها الرجل وتسكن إليه، ويرى أحدهما وا ،الشاقة
نعمة من هللا تستوجب  عهُ يشر تفي صاحبه مثال الرحمة والمودة وراحة القلب واطمئنان البال، فَ 
 .1الشكر برعايتها والمحافظة عليها لالنتفاع بثمراتها
وال يستقيم معها  ،الرابطة قد تعتريها حاالت ال تتوافر معها المحبة بين الزوجينلكن هذه 
فتنقلب بسببها الحياة الزوجية رأسا   ،هللابه معنى التعاون على شؤون الحياة والقيام بما أمر 
وتصبح  ،على عقب، ويصل الشقاق والخالف بين الزوجين إلى حد يستحيل فيه الصلح بينهما
بعد أن  وانقلبت شرا  ونقمة   ،بعد ما كانت سكنا  وراحة   ،ية حينها جحيما  ال يطاقالحياة الزوج
النتائج في مختلف فروع حياتهم  ءمر الذي يهدد األسرة جميعا  بأسو ، األكانت خيرا  ونعمة  
وقد تتنافر طباع الزوجين كل التنافر أو يلقي في نفس أحدهما أو  ،المادية والمعنوية والخلقية
ألن  ،وتعجز جميع الوسائل اإلنسانية عن عالج هذه الحال ،كراهية شديدة لآلخر كليهما
 القلوب بيد هللا وال سلطان ألحد على كثير من شؤونها.
ولهذا كان البد من إيجاد باب للخالص من هذه الحياة التي أصبحت ال تحقق المقصود 
ن بغض وكراهة ألصبحت رابطة منها، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء فيها على ما بينهما م
ال تثمر ثمراتها وال تحقق ما أريد منها، وال  الزوجية صورة من غير روح، وقيدا  من غير رحمة  
يكون بها إعفاف وال شرف وال تعاون وال صيانة، ويكون اإلبقاء عليها وسد األبواب دون 
لزيغ والميل إلى التخلص منها من أعظم الظلم وأشد أنواع القسوة وعامال  من عوامل ا
 المعامالت البغيضة.
لم ينظر  ،ولما كان دين اإلسالم دينا  عاما  وواقعيا  يعمل حسابا  لكل الظروف واالحتماالت
بل  ،من شأنه إلى أنه عقد أبدي ال يمكن فصمه رفعالإلى عقد الزواج مع شدة تقديسه له و 
ن من قيد تلك الرابطة فيلتمس شرع الطالق نعمة يتخلص بها الزوجان المتباغضان المتنافرا
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َرة   وأكرمُ  كالهما من هو خير له وأحسن معاملة   ش  ُ ُكلا ﴿ :قال هللا تعالى ،1ع  قَا يُْغِن َّللاَّ َوإِْن يَتَفَرَّ
ُ َواِسعًا َحِكيًما للرجل وربطه  فجعل هللا الطالق مغنما  . [110]النساء:  ﴾٢٣١ِمْن َسَعتِِه َوَكاَن َّللاَّ
في نفس الوقت، وبالمقابل جعل هللا من المهر والنفقة  يهذين هما مغرما  عل، البالمهر والنفقة
مغنما  للمرأة وربطهما بالطالق الذي جعله هللا مغرما  عليها، فهذا هو النظام المتكامل الذي 
 . 2شرعه هللا للطالق في اإلسالم
كل الطرق  وبهذا كان الطالق عالجا  لمرض ال ينفع معه عالج سواه، بعد استنفاذ
المشروعة للمحافظة على وحدة واستقرار األسرة، فهو كالكي آخر الدواء قصدا  لجلب مصلحة 
ودرئ مفسدة أعظم، فشرع الطالق إكماال  للمصلحة وفكا  للرابطة الزوجية بإحسان كما بدأت 
َلم   قال: "إ نَّ ّللاََّ  ففي حديث بن مسعود أن رسول هللا وشفاء من غليل القلوب،  ،بمعروف
َلُه، َوَعل َمُه َمن  َعل َمهُ  َلُه َمن  َجه  "ُين ز ل  َداء  إال َنزَل َمَعُه َدَواء ، َجه 
فدواء الشقاق المستحكم بين  .3
 لذا شرع الطالق كدواء لهذا الداء الذي ال ينفع معه عالج سواه. ،الزوجين الفراق
فأعطى لها حق اللجوء إلى  ،ةومع ذلك لم يهمل اإلسالم حق المرأة في فك الرابطة الزوجي
أو الهجر في  كعدم اإلنفاق عليها أو غيبته ،القضاء للمطالبة بتطليقها إذا وجد مبرر شرعي
وبهذا يكون فك الرابطة الزوجية  ،المضجع، أو بسبب الشقاق المستمر بينها وألسباب أخرى 
شل، ألن الرجل يملك بطريق التطليق بمثابة متنفس للمرأة للخالص من حياة زوجية باءت بالف
حق له فك الرابطة الزوجية وقت ما شاء إذا اقتضى األمر، لكن هذا الحق في العصمة الزوجية
 أن تفك الرابطة الزوجية بطريق التطليق للضرر بل يحق للزوجة أيضا   ،غير محصور له فقط
ذا وجه ، وهتضررت منها الزوجةمن رابطة زوجية  وباب الخالص الواقع عليها فهو المتنفس
من بينها قانون األسرة  بها القوانين تللبشرية، وأخذ العدالة الشرعية التي أقرها هللا 
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الجزائري، فكانت حكمة تشريع التطليق هو تحقيق وجه العدالة بين الجنسين ورفع الضرر عن 
، في وتقرير حقها في ذلك المرأة الواقع عليها من زوجها بأن تفك الرابطة الزوجية بينه وبينها
 كما يحق للزوجة واإلنصاف، مقابل حق الزوج في فك الرابطة الزوجية وهذا عين العدالة
قدمه الزوجة للزوج، ويسمى بالخلع، وهو موضوع الفصل الثاني سيتم الطالق مقابل مال ت
 .معالجته أدناه
 ة:آلتيالنقاط اص حكمة تشريع التطليق في خ  لَ وبهذا يمكن أن نُ 
الرجل من أن يسئ  فعها إلى مستوى الكرامة اإلنسانية، وذلك بمنعحفظ حقوق المرأة ور -
 .1له من القوامة على األسرة استعمال ما خول
تغيير نظرة الرجل للمرأة، فليست مجرد منفعة مادية يحوزها كما هو منطق الماديين، وليس -
قة تقوم على مجرد متعة شهوانية كما يقول أصحاب الغرائز، لكنها وصلة إنسانية رفيعة مرمو 
: لقوله تعالى ، والتكامل النفسي والمادي والجسدي، مصداقا  الرأفةو  والتراحم وهي المحبة المودة
تِهِ ﴿ َودَّٗة َوَرۡحَمةًًۚ إِنَّ فِي  ۦ َوِمۡن َءايََٰ اْ إِلَۡيَها َوَجعََل َبۡيَنُكم مَّ ٗجا ل ِتَۡسُكنُو  ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوَٰ ِلَك أَۡن َخلََق لَُكم م ِ ذََٰ
ٖت ل ِقَۡوٖم يَتََفكَُّرونَ   .[01]الروم:  ﴾٨٢َِل يََٰ
تهذيب بعض أصناف الرجال وتخليصهم من روح التسلط بحكم التفوق الطبيعي عليهن، -
... »بالنساء فقال:   حيث أوصى الرسول ن َدُكم  َعَوان  ُصوا ب الن  َساء  َخي ر ا، َفإ نَُّهنَّ ع  َتو  «اس 
2. 
واإليذاء، بمختلف صوره من عدم إنفاق أو عيب مستحكم، أو تحريم كل أساليب اإلضرار -
غياب أو حبس أو فاحشة، وبالتالي يتحطم طغيان بعض الرجال الذين ال يقدرون مسؤولية 
 .3الحياة الزوجية عندما يعلم أن لها حق طلب التطليق
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 بيعة الشرعية والقانونية للتطليقالط
حقوق الزوجة لمطالبتها برفع الضرر عنها نتيجة إضرار الزوج بها، من  ايعتبر التطليق حق     
ستقرار بين الزوجين، فإن لم يتحقق هذا المقصد فيمكن ألن الزواج ما شرع إال إلحداث اال
ناحية طبيعة التطليق يختلف تكييفه من الناحية فك هذه الرابطة، إال أنه من  للطرف المتضرر
 هل يعد فسخا  أم طالقا ؟. و  ؟مثل طبيعة التطليقالشرعية والقانونية، ففيما تت
                                                    الطبيعة الشرعية للتطليق: الفرع األول
 طالقا  الفرقة التي تكون بطلب من الزوجة هل تعد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية حول      
 :آلتيل نوجزها كااإلى أقو  أم فسخا  
من التي  التي تعد طالقا   ةوضع فقهاء الحنفية قاعدة عامة تضبط الفرق ذهب الحنفية:م-0
، وإذا كانت من قبل الزوج ، فإذا كانت الفرقة من قبل الزوجة، تكون الفرقة فرقة فسخ  تعد فسخا  
 .فالفرقة فرقة طالق  
ينقص عدد : )ثم إن الفرقة إن كان من قبلها ال حيث يفهم ما جاء في الدر المختار   
الطلقات، وال يلحقها طالق إال في الردة، وإن من قبله فطالق إال بملك أو ردة أو خيار عتق، 
 . 1وليس لنا فرقة منه وال مهر عليه إال إذا أختار نفسه بخيار عتق(
إنه ففقوله ال ينقص عدد الطلقات وال يلحقها طالق، ظاهر فيها إذا كانت الفرقة من قبلها    
 .2، وهذا أثر من آثار الفسخ، فتعين أنه يقصد بذلك الفسخا  ال يعد طالق
ذهب المالكية إلى القول بالتفريق بين الطالق والفسخ إلى أن: كل نكاح  مذهب المالكية:-0
إذا أراد األولياء وغيرهم أن يجيزوه جاز فالفسخ فيه تطليقة، وكل نكاح إذا أراد األولياء أن 
 .3بتطليقة يجيزوه لم يجز، فالفسخ فيه ليس
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 ملزوج أمن قبل اأكان وبذلك نجد أن المالكية قد جعلوا الفرقة من زواج صحيح سواء    
أن التطليق ، ومنه ن كانت من زواج غير صحيح عدة فسخ، وإبطلب من الزوجة عدة طالق
 يمكن تصنيفه من باب الطالق ال الفسخ عند المالكية.
طالق هي: كل فرقة بسبب الطالق، وهي ماكانت وقال الحنابلة أن فرق ال مذهب الحنابلة:-0
 ، وتطليق القاضي إذا امتنع الزوج عن الطالق بسبب اإليالء.أو كناية   بألفاظ الطالق صريحا  
كالخلع، إذا كان بغير لفظ الطالق أو نيته، وردة أحد  في بقية الفرق  وتكون الفرقة فسخا     
اإلعسار عن الصداق أو النفقة، وإسالم أحد الزوجين، والفرقة للعيوب التي توجب الخيار، و 
 . 1الزوجين، واللعان، والفرقة بسبب طروء محرمية
وبهذا فالطبيعة الشرعية للتطليق عند الحنابلة تعد فسخا  وليست طالقا  كالتطليق للعيب أو     
 اإلعسار في النفقة وغيرها.
 مذهب الشافعية:-0
قاعدة في ذلك وهي: )كل فرقة بين الزوجين وكذلك األمر عند الشافعية، فإنهم وضعوا 
 .2وما عداه فهو فسخ( ،يعد طالقا   ،والمفوض ،كالوكيل ،أو من يقوم مقامه ،يوقعها الزوج
ومادام الشافعية قالوا بتفويض الطالق والذي يمنح الزوجة حق فك الرابطة الزوجية بعد 
، أما إذا لم يفوض ا  ال فسخا  تفويض زوجها، فقد جعلوا الطالق الصادر من الزوجة يعد طالق
 .الزوج طالق نفسها فيعد التطليق فسخا  
اسم الفرقة، ويفترق بها أسماء وقال اإلمام الشافعي: الفرقة بين الزوجين وجوه يجمعها     
، أو حبطالق صري مرأتهالق ما ابتدأه الزوج فأوقعه على ادون اسم الفرقة، فمنها الطالق، والط
، أو من أمرها فطلقت نفسهاما جعل إلى امرأته وكذلك  ريد به الطالقكالم يشبه الطالق ي
، ألنه بأمر وقع، وهذا كله إذا كان الطالق فيه من الزوج أو ممن جعله إليه إلى غيرها فطلقها
                                                 
؛ دمشق، دار المكتب اإلسالمي، د. 1: )ط 0عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج 1
 .640ت(، ص 
 .50المصري مبروك، المرجع السابق، ص  2
32 
 
 .1واحدة أو اثنتين الزوج
 وبذلك فالتفريق في الحاالت التالية يعد فسخا  لدى الشافعية:
 ؛حد الزوجينفريق بسبب اللعان من أالت -
 ؛عسار بالمهر أو لإلعسار بالنفقةالتفريق لإل -
 ؛العقد يمنع بقاءهالتفريق لخلل في العقد عند إنشائه أو لطروء أمر على  -
 .2التفريق لالمتناع عن إتمام شرط لزوم العقد أو نفاذه -
 : الطبيعة القانونية للتطليقالفرع الثاني
... "منه على أنه  84عرَّف الطالق في المادة  بالرجوع إلى قانون األسرة الجزائري نجده   
في  بطلب من الزوجةالزوجين أو  اضير تأو بيتم بإرادة الزوج الذي  بالطالق حل عقد الزواجي
 52كما أنه استعمل في نص المادة  من هذا القانون" 58-51حدود ما ورد في المادتين 
ال  لمالكي واعتبر التطليق طالقا  مصطلح "الطالق" الذي يدل على أن المشرع أخذ بالمذهب ا
مواد  لَ َص أنه قد فَ  أيضا  وما يثبت ذلك ، حيث جعل ما تطلبه الزوجة من فرقة طالقا  ، فسخا  
( من 15-18-11-10ذكر الفسخ وأحكامه في المواد )حيث  ؛الطالق على مواد الفسخ
لفصل الثالث من ، في ا3تحت عنوان النكاح الفاسد والباطل هقانون األسرة، كما ذكر حاالت
 الكتاب األول من قانون األسرة.
األخرى في طبيعة الطالق في  نجد أن المشرع الجزائري قد خالف المذاهب الفقهيةوبذلك     
 :ةاآلتيالنقاط 
ة من الزوج من ر حيث فرق الحنفية بين طالق الزوجة وطالق الزوج، فجعل الفرقة الصاد-
جة من باب الفسخ، في حين أن قانون األسرة جعل باب الطالق، والفرقة الصادرة من الزو 
 فرقة كال الزوجين من باب الطالق ال الفسخ.
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في حين أن المذهب الحنبلي جعل من أسباب الفرقة المحسوبة على التطليق في قانون  -
األسرة هي من باب الفسخ ال الطالق، حيث جعل الفرقة للعيب واإلعسار بالنفقة، وحتى الفرقة 
ا من باب الفسخ ال الطالق، وهو الشيء الذي خالف فيه المشرع الجزائري رأي للخلع كله
 الحنابلة فيه.
كما نالحظ أن الشافعية جعلوا التفريق لإلعسار بالنفقة فسخا ، في حين نجد أن قانون األسرة -
الجزائري جعل التفريق لإلعسار تحت مواد الطالق ال مواد الفسخ، حيث نص عليه في المادة 
 .عسار من باب التطليق وليس الفسخالفقرة األولى فجعل التفريق لإل 51
 المبحث الثاني
 من قانون األسرة 00لمادة في االتطليق  أسباب
بالكتاب والسنة وإجماع األمة، وهو  يعتبر حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية مشروعا     
ومن بينها التشريع الجزائري  الشيء الذي كرسته القوانين العربية في تشريعاتها الوطنية،
 بموجب أحكام قانون األسرة.
بفك الرابطة الزوجية  ةمنه للزوجة المطالب 51إذ أجاز قانون األسرة من خالل المادة    
وال يحكم به لصالح الزوجة إال إذا استند  بطريق التطليق، إال أن هذا الحق ال يكون مشروعا  
عشرة أسباب على  سق.  51حيث ذكرت المادة لمبرر شرعي مبني  على قاعدة الضرر، 
سبيل المثال ال الحصر، يمكن للزوجة من خاللها المطالبة بالتطليق ويحكم لها قضاء بذلك 
  .ثبت الضرر الواقع عليها من زوجهاتدعيه الزوجة من أسباب ت متى ثبت ما
تجيز حق التطليق  من قانون األسرة التي 51فما المقصود من األسباب الواردة في المادة    
 .للزوجة؟ وكيف يمكن للزوجة أن تستند إليها للمطالبة بحقها في فك الرابطة الزوجية؟
 51ألسباب التي ذكرتها المادة معالجة ابمن خالل هذا المبحث وهذا ما سنجيب عنه   
التسعة ثم نترك السبب العاشر الذي جعل المشرع داللة لفظه مفتوحة مما يحتم علينا ، سق.
خراجه في فصل مستقل لطول الكالم في الضرر المعتبر شرعا  بين الشرع والقانون والقضاء إ
 ة:اآلتيمن خالل المطالب وبهذا سيتم معالجة هذا المبحث ، الجزائري 
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 عن االلتزامات الزوجية والعائليةالمطلب األول: األسباب المتعلقة بالتخلي -
 قاق بين الزوجينلعيوب والشبسبب االتطليق المطلب الثاني: -
 المطلب الثالث: األسباب المتعلقة بمخالفة القانون -
 .قانونا  المطلب الرابع: األسباب المتعلقة بارتكاب جرائم معاقب عليها -
 المطلب األول
 األسباب المتعلقة بالتخلي عن االلتزامات الزوجية والعائلية
جة لطلب التطليق من د عليها الزو التي تعتماألسباب  سق.  51لقد ذكرت المادة 
والتي تتعلق بتخلي الزوج عن  هذا المطلب فيمنها ثالثة أسباب  تم معالجةيالقاضي، وس
حقوق  لى، إذ أن الحياة الزوجية مبنية عوالمكفولة قانونا   الزوجية الثابتة شرعا   التزاماته
يهدد استقرار  القيام بها، وأي إخالل بها كال الطرفينن الزوجين، ملزم يوواجبات متبادلة ب
األسرة وكيان المجتمع، فإن كان التقصير من جانب الزوجة ُحَق للزوج المطالبة بالطالق، وإن 
عن  واالمتناعالمطالبة بالتطليق مادام أن التقصير  كان التقصير من جانب الزوج ُحَق للزوجة
فكيف  .وهو الذي يكون موضوع دراستنا الزوجية دون سبب جدي وشرعي االلتزاماتأداء 
في رفع أمرها للقاضي لطلب التطليق لدفع الضرر عما لحقها  هاقح أن تستعمل للزوجة يمكن
  .جراء إخالل الزوج بتلك االلتزامات الزوجية؟
معالجة حالة التطليق إلمتناع الزوج تم اإلجابة عنه في هذا المطلب، من خالل وهو ما سي
اإلنفاق على زوجته، والتطليق عن الزوج  متناعال: التطليق ةاآلتيالزوجية  بااللتزاماتالقيام 
، لغياب الزوج عن زوجته دون عذر ومبرر شرعيلهجر الزوج مضاجعة زوجته، والتطليق 
 ة:اآلتيموزعة على الفروع وهذه األسباب 
 ؛نفاقإلول: التطليق لعدم األالفرع ا 
 ؛لهجر في المضجع فوق أربعة أشهرالتطليق لالفرع الثاني:  
 .لثالث: التطليق لغياب الزوجالفرع ا 
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 نفاقإل التطليق لعدم اول: أل فرع اال
عالقة عدم اإلنفاق بموضوع حق الزوجية و تم معالجة هذا الفرع ببيان معنى النفقة توس
 .الشرعي والقانوني في مدى جواز ذلك فموقالو  الزوجة في التطليق
  :الزوجية تعريف النفقة-
قه. أي استنَفق الماَل على عياله. واإلنفاق: أي بذل المال ونحوه الشيء: أنف قفَ ن  تَ يقال اس   :لغة  
 .1في وجه  من وجوه الخير
 ،ودهنهي إخراج مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز، وكسوة، ومسكن،  :اصطالحا  
. ومن تجب عليه النفقة الزوجية هو الزوج، ومن تجب له النفقة من 2ونحو ذلك ،ومصباح
توفير ما تحتاج إليه الزوجة من  يهالنفقة الزوجية ف وبذلك .تة بالعقدالثاب الزوج هو الزوجة
كل ما يخرجه الزوج ويقدمه لزوجته  بمعنى، و 3طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء وإن كانت غنية
 في شكل حاجيات إلشباع حاجة مادية أو معنوية. 
ى زوجها أقرها الشرع للزوجة عل ا  تعتبر النفقة الزوجية حق ة:يشروط استحقاق النفقة الزوج-
البد من وكرسها القانون، إال أن هذه النفقة ال تجب للزوجة إال بتوفر مجموعة من الشروط 
 الفرقة لعدم اإلنفاق، وتفصيل ذلكتحديدها، لمعرفة الحاالت التي يحق للزوجة المطالبة ب
 :كاآلتي
 قانونا :-0
على زوجها بالدخول بها أو  التي تنص )تجب نفقة الزوجة سق.  28باستقراء المادة    
من هذا القانون(، نستخلص أنه تجب نفقة  40و 24و 24بدعوتها إليه ببينة مع مراعاة المواد 
 ة:آلتيجة على زوجها بتوفر الشروط االزو 
 4و 4للمادة  ، استوفى أركانه طبقا  شرعا   يجب أن يكون الزواج صحيحا  العقد الصحيح: -أ
الزوج على زوجته بشرط وجوب االحتباس الذي يكون من ، وليس هذا فحسب بل ق.سمكرر 
                                                 
.480العربية، المرجع السابق، ص  لغةمجمع ال  1 
.551(، ص 1444دار المنار،  :مصر ؛1 :ط) 1عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب األربعة، ج  2 
.182السيد سابق، المرجع السابق، دار الفكر، ص  3 
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، وعليه زوجية   لها نفقة   يحقال  أو باطال   فاسدا   ، ولهذا كان المعقود عليها عقدا  أو االستعداد له
 فإن المعتدة بعد عقد صحيح تجب لها النفقة أما عدة المدخول بها بعد زواج فاسد فال تجب.
ال تجب  ةبأن النفق سق.  28بموجب المادة  ه المشرعوهو ما اشترطالدخول بالزوجة: -ب
أي بمعنى الخلوة  بالعقد على الزوجة فقط بل تجب بدخول الزوج بزوجته لبيت الزوجية؛
أم لم تتم، متى كان العجز على  تمت المخالطة الجنسية فعال  أالصحيحة بالزوجة، سواء 
لمخالطة برفض الزوجة للزوج المخالطة يعود لضعف جنسي في الزوج، ذلك أن عدم حصول ا
 منها، وبالتالي يسقط حقها في النفقة. ومقاومتها له يعتبر نشوزا  
على زوجها إذا دعاها  أي أن نفقة الزوجة تجب أيضا  دعوة الزوج زوجته للدخول بها: -ج
للدخول ووجد مايثبت ذلك كشهادة الشهود ألن الدعوة للدخول هو استعداد له، كأن يقوم الزوج 
يد تاريخ الدخول بالزوجة لبيت الزوجية، فالفترة بين اليوم الذي حدد فيه تاريخ الدخول إلى بتحد
ألنه قد دعاها للدخول في  ،غاية وصول اليوم المحدد لذلك كلها تجب فيها النفقة على الزوج
ة تلك المدة وهي مستعدة لذلك فقد احتبسها لنفسه، فيجب عليه النفقة فيها، وهو ما ذكرته الماد
 بنصها )..أو بدعوتها إليه ببينة(. 28
 :شرعا  -0
إنما أوجب الشرع النفقة على الزوج لزوجته، ألن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح    
تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه؛ الستدامة االستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، 
يتهم، وعليه نظير ذلك كفايتها واإلنفاق األطفال وترب ةار في بيته، وتدبير منزله، وحضانوالقر 
باألصل  ا، ولم يوجد نشوز  أو سبب يمنع من النفقة عمال  معليها، ما دامت الزوجية قائمة بينه
 ."العام "كل من أحتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس ألجله
ة إال بوجودها نوجزها ال تجب النفقأمور  البد من توفرلوجوب النفقة الزوجية على الزوج و     
 :1آلتيكا
 ؛أن يكون عقد الزواج صحيحا  -1
                                                 
.080(، ص 0004، ؛ مصر: دار الحديث8)ط:  0السيد سابق، فقه السنة، ج  1 
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 ؛أن تسلم نفسها إلى زوجها-0
 ؛ن تمكنه من االستمتاع بهاأ-1
 ؛متنع من االنتقال حيث يريد الزوجأال ت-8
 أن يكونا من أهل االستمتاع.-5
  :وقانونا   أحكام التطليق لعدم إنفاق الزوج شرعا  -
لجزائري من التطليق لعدم ل من الشرع اإلسالمي وقانون األسرة اسنعرف هنا ما موقف ك    
 وهذا من خالل ما يلي: اإلنفاق؟
 : موقف قانون األسرة الجزائري من مسألة التفريق لعدم اإلنفاقأوال
قانون األسرة الجزائري على موقف جواز الزوجة المطالبة بحق التطليق لعدم إنفاق  اتجه   
في الفقرة األولى منها بنصها:  51ا الموقف من خالل استقراء المادة زوجها عليها، ويبرز هذ
 )يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لألسباب التالية:
عدم اإلنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة -
 من هذا القانون(. 40و 24و 24المواد 
بجواز الذي سنوضحه أدناه، ائري قد أخذ برأي الجمهور وبذلك يكون موقف المشرع الجز    
حق التطليق للزوجة بسبب عدم إنفاق الزوج عليها، وأضاف المشرع اشتراط صدور حكم 
 قضائي يلزم الزوج بالنفقة لكنه امتنع عن ذلك، وشروط أخرى سنعرفها أدناه.
 ي من مسألة التفريق لعدم االنفاق: موقف الفقه االسالمثانيا
لى زوجته إلى ختلف فقهاء الشريعة االسالمية من مسألة جواز التفريق لعدم انفاق الزوج عا   
 :آلتيآراء نوجزها كا
بجواز القاضي التفريق بين الزوجين لعدم  احيث قالو  الجمهوروهو رأي  :المذهب األول-0
 .1االنفاق إذا طلبته الزوجة، وبه أخذ مالك وأحمد والشافعي
                                                 
أحمد إبراهيم بك، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية والقانون. )د. ط؛ مصر: دار الجمهورية للصحافة،  1
 .141(، ص 0001
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عجز عن  ألنهالقاضي يفرق بين الزوجين إذا عجز الزوج عن النفقة  وقال الشافعي أن   
فإن أبى ناب القاضي منابه في التفريق كما في  بإحسانمساك بالمعروف فيلزمه التسريح إلا
 ولى ألن بالنفقة قوام الحياة. هذا أالجب والعنة، بل 
وتتعلق  ،1حتى يوسر الزوج قالوا أن المرأة يلزمها الصبر الحنفيةوهو رأي المذهب الثاني: -0
 ، وأخذ به عطاء والزهري والثوري، ودليلهم:تهنفقتها بذم
فتدل اآلية  ،[040]البقرة:  ﴾٨٢١...َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرةٍ  ﴿قال تعالى:  -
وجة غيره، والز  مكان المعسر زوجا  أأ، سواء 2وفاءعلى الصبر على المعسر الذي ال يجد 
 أولى.
حيث قال يجب على المرأة الموسرة أن تنفق  بن حزمأبي دمحم وهو مذهب المذهب الثالث: -0
 .3يسرأعلى زوجها المعسر وال ترجع عليه إذا 
حيث قال أن الزوجة إذا تزوجت به عالمة  ابن القيموهو مذهب اإلمام المذهب الرابع: -0
ن كان هو الذي غرها عند إ. و 4سخ لهاعسر فال فعساره أو كان حال الزوج موسر ثم أ بإ
 ثم تبين لها اعساره كان لها الفسخ. ا  الزواج بأنه موسر 
 بالنفقة: أحكام التفريق لإلعسار-
، وأن امتناع الزوج عن مكرسة قانونا   أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة شرعا   بيَّنا سابقا     
ة، إال أن هذا االمتناع قد يكون لعسر في النفقة هو امتناع عن أحد واجبات الحياة الزوجي
 الزوج أو تعسف منه.
فهل يحق للزوجة المطالبة بالتطليق لعسر زوجها مع أنها كانت عالمة بإعساره قبل    
أو أنه موسر لكنه رفض االنفاق عنها؟. وهو ما سنجيب يحق لها ذلك لغيبته  ج؟ وهلاالزو 
 عليه فيما يلي: 
                                                 
 .851(، ص 0001؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 0)ط:  8أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1
.800، ص 1اسماعيل بن كثير، المرجع السابق، ج  2 
. 141د إبراهيم بك، المرجع السابق، ص أحم  3 
المرجع والموضع نفسه.  4 
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 ار بالنفقة فقها  أوال: شروط التفريق لإلعس
 ة:آلتير عن النفقة قيدوه بالشروط اإن القائلين بجواز التفريق بسبب اإلعسا    
 ؛وليس ألحد غيرها وال يفسخ النكاح إال بطلبها المطالبة بالفسخ حق المرأة-0
ومطالبتها بالفرقة صحيحة  ةلكي تكون دعوى الزوجة مقبول: أن ال تكون عالمة بإعساره-0
كون عالمة بإعسار زوجها وقت الزواج، فإن كانت عالمة بإعساره ورضيت به، البد أن ال ت
فليس لها الفسخ بعد ذلك، وهذا ما ذهب إليه المالكية، واألظهر من كالم اإلمام أحمد، قياسا  
 .على من تزوجت عنينا  ورضيت، فال يحق لها في طلب التفريق
لب الفسخ باإلعسار وال يصح إسقاط حقها وذهب الشافعية والحنابلة، إلى أنه: لها حق ط    
 قبل البيع. 1فيما لم يجب لها كاإلسقاط لشفعتها
ذين تلزمهم نفقته، فإن وجدت فال حق لها في رأة من ينفق عليها من أقربائه الأن ال تجد الم-0
 الفسخ ألن الحكم بالفسخ للضرر والضرر يزول بنفقة القريب.
فذهب المالكية إلى أنه ال حق لها في طلب الفسخ،  أما إن كانت النفقة من أجنبي،    
 .2بما يقدم إليها إلندفاع حاجتها وقيام بدنها
وذهب الحنابلة والشافعية إلى التفريق: فإذا كان الزوج هو الذي يستلم النفقة، أو يدفعها     
 إلى المرأة لزمها قبولها وال حق لها في الفسخ.
لم النفقة من األجنبي ابتداء فال يلزمها قبولها، ولها الحق في وإذا كانت المرأة هي التي تست    
 .3طلب الفسخ
 يق لعدم اإلنفاق في قانون األسرةشروط قبول دعوى التطلثانيا: 
)يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لعدم ولى من قانون األسرة الفقرة األ 51المادة جاء في    
، مع مراعاة المواد المة بإعساره وقت الزواجاإلنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن ع
                                                 
؛ بيروت: منشورات المكتبة العصرية 1عبد هللا بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي، زاد المحتاج بشرح المنهاج. )ط:  1
  .146(، ص 1440األنصارية، 
 .142 -146فكر، د. ت(، ص )د. ط؛ بيروت: دار ال 8دمحم بن عبد هللا الخرشي، شرح مختصر خليل، ج 2
  .881(، ص 1454)د. ط؛ مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي،  1دمحم الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 3
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في طلب التطليق لعدم حقها زوجة ( حيث أعطت هذه الفقرة للهذا القانون  من 40و24و24
إال بتوفر شروط  وال تقبل به الدعوى قضاء   ا  يثبت قانون لكن هذا الحق ال إنفاق زوجها عليها،
 :1آلتيفي نص المادة نوجزها كا حددت
وامتناعه عن تقديم ما  و قصد اإلضرار، ق الزوج على زوجته عمدا  عدم إنفاثبوت -0
؛ وهذا الذي يكون دافعا  للزوجة للتوجه للعدالة تحتاجه من طعام وكسوة وعالج ومسكن
 .للمطالبة بالتطليق
إلثبات هذا عن أدائها بعد امتناع الزوج صدور حكم من المحكمة بوجوب النفقة ثم -0
عن هيئة قضائية وطنية على مستوى  ا  ، حيث يكون الحكم صادر النفقةاالمتناع وإلزامه بمبلغ 
 .الدرجة األولى أو الدرجة الثانية
ولم يعد يقبل أي طريقة من طرق  ؛لقوة الشيء المحكوم فيه ا  أن يكون هذا الحكم حائز -0
نبية يكون كم قضائي صادر عن هيئة قضائية أجعادية، أو وجود حالغير العادية أو  الطعن
وقع بإضفاء الصيغة التنفيذية عليه أو وجود أي قرار قضائي آخر صادر عن جهة القضاء  قد
 .2المستعجل أو تضمن صيغة النفاذ المعجل
وثبت امتناعه للقانون،  وطلب منه تنفيذه وفقا  أن يكون الزوج قد بلغ بالحكم المسند إليه، -0
 .3يحرر المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ بموجب محضر رسمي
كما قد  ألن الزوج قد يكون موسرا   امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسره؛أن ال يكون -0
ألي سبب فهنا ينتفي ظلم الزوج لزوجته لعدم االنفاق وال يعد  فإن كان معسرا   يكون معسرا  
مما يتطلب  - عدم االنفاق من الزوج ولم يكن قاصدا   ألن العسر لم يكن متوقعا   لها لما  اظ
عن صندوق النفقة في هذه المسألة بالذات التي لم يذكرها قانون صندوق النفقة التكلم 
                                                 
، كلية 6 عددالمجلة المنتدى القانوني،  ،الجديدة لقانون األسرة الجزائري  أحكام التطليق على ضوء التعديالتسميرة معاشي،  1
 . )بتصرف(.001، ص 0000أفريل قسم الكفاءة المهنية للمحاماة،  ية،الحقوق والعلوم السياس
.14- 14(، ص 0018؛ الجزائر: دار هومة، 0عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام األسرة. )ط:   2 




يكون للزوجة الحق في المطالبة وامتنع عن اإلنفاق فهنا  أما إن كان موسرا  و -وستوضح أدناه 
 النفقة وتطلب التطليق لعدم اإلنفاق.ب
ها باإلعسار هو ألن علم ؛عالمة بإعساره وقت إبرام عقد الزواجالزوجة أن ال تكون -0
الرضا بالعسر في النفقة، ورضاها بذلك يسقط حقها في المطالبة بالتطليق لعسر زوجها بالنفقة 
، وهذا الموقف أخذه المشرع الجزائري من مذهب سق.  51للفقرة األولى من مادة  ا  ستنادا
 ا  الزوج موسر عساره أو كان حال أن الزوجة إذا تزوجت به عالمة بإ :اإلمام ابن القيم حيث قال
 عسر فال فسخ لها.ثم أ 
خذ على إطالقه، فإذا تبين للزوجة تقاعس ؤ أن هذا الحكم ال ي 1جانب من الفقهويرى     
الزوج عن طلب الكسب دون مبرر جاز لها أن تطلب التطليق، كما أن المعطيات االجتماعية 
بطالة في سوق الشغل، واالقتصادية صارت تفرض نفسها على العائلة الجزائرية بسبب أزمة ال
لية، كأن مفقد تقبل الزوجة بالزواج من رجل لمكانته العلمية دون النظر إلى االعتبارات الع
يكون خريج جامعة يحمل شهادة عليا ولكنه بصدد وظيفة، وبعد الزواج طالت المدة ولم يجد 
طيع الزوجة لن تستفوظيفة فهو بهذه الصورة في حكم المعسر، وبالتالي إذا تمسكنا بالنص 
 وهو معسر، بالتالي فإن القاضي سوف لن يجيبها إلى طلبها. هالمطالبة بالتطليق ألنها تزوجت
وكما يبدو فإن الزوجة هنا قد نظرت لالعتبار العلمي أوال ، أما مسألة الوظيفة غير أنه    
حقق لها فكانت تظن أنها مسألة مؤقتة سيجد خاللها الزوج وظيفة، لكن طال إنتظارها ولم يت
المراد، بل وقد يستغل الزوج هذا الموقف ويتقاعس عن البحث عن وظيفة وبالتالي فإن الزوجة 
 .2سوف تتضرر كثيرا  من الناحية المادية
أن الحكم الذي أتى به الفقه واضح وهو عدم جواز ونراه والذي نقوله في هذا الصدد     
أما فكرة عدم األخذ بإعساره،  ةعالم يوج وهعدم االنفاق لعسر الز الزوجة المطالبة بالتطليق ل
بهذا الحكم على إطالقه وبالتالي جواز الزوجة المطالبة بالتطليق لتقاعس الزوج عن العمل، 
                                                 
، معهد العلوم االسالمية، 5 ، المجلد4ون والقضاء، مجلة المعيار، العدد بن شويخ الرشيد، أحكام الخلع في الشرع والقان 1
  .016ص ، 0008جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، 
.المرجع والموضع نفسه   2  
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إال في حالة أن الزوجة قد  ، فنرى أنه يمكن العمل بهأيضا   خذ على إطالقهؤ هو حكم ال ي
 ،ق.س 14وفقا  للمادة  لى حصولهإشترطت في عقد الزواج إلزامية الزوج بالعمل والسعي ع
وبالتالي يكون كدليل إثبات لها على نيتها إلى ما بعد العقد، ألن رضا الزوجة في إعسار 
      بعده.  مقبل العقد أأكامال  به سواء  زوجها قد يكون رضا  
 ويعد هذا الشرط تكميليا   سق.  40و24و24 ا البد من إعطاء اإلعتبار للموادوأيض-2
تحدد مشموالت النفقة من طعام و كسوة عالج وسكن،  24لسابقة، حيث أن المادة للشروط ا
مة النفقة البد أن يراعي فيها القاضي الظروف المعيشية للزوج، أن قي سق.  24وأن المادة 
ال يمكن المطالبة بتعديل قيمة النفقة المحكوم بها إال بعد مرور الحكم بالنفقة وأنه بعد صدور 
نصت على أن الزوجة المحكوم لها بالنفقة ال تأخذ إال  40لحكم، والمادة اصدور سنة من 
قيمة نفقة سنة واحدة قبل رفع الدعوى، حتى ولو كان امتناع الزوج عن سداد النفقة لسنوات 
  طوال قبل رفع الدعوى.
فإذا توفرت هذه الشروط في الزوجة يحق لها أن تطلب التطليق لعدم إنفاق زوجها عليها،     
ألن النفقة واجبة على الزوج بمجرد الدخول بزوجته نظير حق االحتباس وإسقاطه لها يعطي 
 للزوجة الحق في الفرقة لضرر اإلنفاق، وما دون ذلك ال يحق لها المطالبة بهذا الحق.
 مالحظات قانونية:-
 ذلكما يالحظ على المشرع الجزائري أنه لم يفرق بين عدم االنفاق مع قدرة الزوج على  -1
، وبين عدم االنفاق مع العجز على ذلك بسب البطالة أو لعجز جسمي أو وامتناعه عمدا  
؛ فاألولى هي التي يحق للزوجة المطالبة فيها بالتطليق لضرر عدم اإلنفاق، أما العسر نفسي
للعجز الجسمي أو النفسي القهري فهذا ال يحق للزوجة المطالبة فيه بالتطليق ألن الزوج لم 
، فال إنما كان بسبب قوة قاهرة بعيدة عن إرادة الزوج في إحداثها ،اإلضرار بزوجته عمدا  يكن مت
يحق المطالبة بالتطليق بسبب العجز عن اإلنفاق لمرض أو عجز جسمي ومطالبتها 
 .في ذلك الفسخالتعويض، وإنما يمكن لها أن تطلب 
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 الفسخ فإنعسار وعدم اإلنفاق، فإذا ثبت جواز الفسخ بالعنة والجب وثبت جواز الفسخ باإل    
 .1دونهابها أما لذة الجماع فيقوم البدن إال ألن النفقة ال يقوم البدن  هنا أولى لإلعسار
لم ينص المشرع على المدة التي تنتظرها الزوجة بعد الحكم لها بالنفقة، والتي يمكنها بعد  -0
وفي  ء النفقة المحكوم بها قضاء،زوجها عن أدا المتناع ذلك تقديم طلب التطليق إلى المحكمة
التي يفهم من خالل  ،2هذا المجال البد من تفسير هذا الفراغ بالرجوع إلى قانون العقوبات
أن المدة التي يحق للزوجة فيها رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتطليق هو بعد  111المادة 
لكنه لم يستجيب لهذا  فقةمرور شهرين كاملين من صدور الحكم القضائي الذي يلزم الزوج بالن
( سنوات وبغرامة 1( أشهر إلى ثالثة )6، حيث جاء فيها )يعاقب بالحبس من ستة )3الحكم
عن  (0ولمدة تتجاوز الشهرين ) دج كل من امتنع عمدا   100.000دج إلى  50.000من 
إلى زوجه  وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه ،إلعالة أسرته تقديم المبالغ المقرر قضاء  
 .أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم...(
لقبول دعوى التطليق إلزامية صدور حكم قضائي الفقرة األولى  ق.س 51المادة  اشترطت-1
، وكأن النفقة ال تجب بعد صدور حكم بوجوبه..( )..لعدم االنفاق يلزم الزوج بالنفقة بنصها 
ن إلزامية إنفاق الزوج على زوجته فإ أخرى  حكم القاضي هذا من جهة، ومن جهةللزوجة إال ب
ال حاجة لنا بإعادة ذكره من باب الواجبات  سق.  16هي تحصيل حاصل ذكرته المادة 
وواجبات الحياة يجب على الزوجين: المحافظة على الروابط الزوجية حيث جاء فيها )
بنصها )تجب نفقة  28وعززه بالمادة ق على زوجته، ومن واجبات الزوج اإلنفا، ..(المشتركة
مشرع أن يركز على مسألة إثبات الزوجة على زوجها بالدخول بها..(، وبذلك كان على ال
تحرير محضر ب، وذلك ومكفول قانونا   شرعا   لحق ثابت   ا  متناع عن أداء النفقة أكثر منه تقرير اال
 .ه لمباشرة الدعوى من عدمن طرف المحضر القضائي الذي يثبت االمتناع م
                                                 
 .100د. ط؛ اإلسكندرية: الدار الجامعية، د. ت(، ص دمحم كمال الدين إمام، الزواج والطالق في الفقه اإلسالمي. ) 1
قانون العقوبات، المعدل والمتمم  ، المتضمن:1466يونيو  04 الموافق لـ 1146صفر  14المؤرخ في  156-66األمر  2
، ورية الجزائرية، الجريدة الرسمية)الجمه 0016يونيو  14الموافق لـ  1812رمضان  18المؤرخ في  00-16بالقانون 
 (.0016، 12دعد
 . )بتصرف(.001سميرة معاشي، المرجع السابق، ص  3
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فكرة إلزامية صدور  إلغاء، و نفاقرع بذكر اشتراط تحرير محضر بعدم اإليكتفي المشوبذلك    
 حكم بوجوب النفقة.
كثير من حاالت م يتكلم عن مسألة مهمة قد تحد الل أنه المشرع الجزائري  علىما يالحظ -8
ما إذا وجد المنفق على الزوجة غير فك الرابطة الزوجية في المجتمع الجزائري، وهي مسألة 
على اإلنفاق عليها، فهل من حق الزوجة المطالبة بالتطليق  ، كوجود أبيه أو أخيه قادرا  الزوج
رغم وجود البديل المؤقت عن الزوج في النفقة؟. فبالرجوع إلى أحكام الفقه اإلسالمي لوجدنا 
ن أقربائه، أو من غيرهم، وهو ما أخذ الفقهاء ال يعطونها حق الفسخ إذا وجد من ينفق عليها م
ن تشريع التطليق لعدم اإلنفاق مأصوب وأصلح للمجتمع، ألن الغرض  به المالكية، وهذا رأي
 لإلصالح بين الزوجين واإلعانة على رفعه اآلخرهو رفع الضرر، فإن زال الضرر بتدخل 
إدراجه في مواد  كان على المشرع الحرص على ،فهذا هو باب الخير فال حاجة للتطليق،
 .، وسد باب الفرقة في هذا الجانبالفقرة األولى 51النفقة أو جعله حالة مستثناة من المادة 
التي تلزم األم أن تنفق على  سق.  26ل المادة ع  فَ ه أن يُ يلمشرع كان علكما نجد أن ا   
فعلى  أوالدها في حالة عجز األب، أي أن الزوجة إن كانت ميسورة الحال وزوجها معسر
ها أن تنفق على نفسها وأوالد ، ولهاالقاضي أن ال يقبل دعوها بالتطليق لعدم اإلنفاق عليها
دون إرادة الزوج فيه، أما إذا ثبت إمتناع الزوج مع يسره فثمة حق  قضاء   ا  ثابتألن عسر الزوج 
لنفقة الزوجة المطالبة بالتطليق حق مشروع حتى ولو كانت موسرة المال، ألن امتناعه عن ا
هو الذي ج ابين الزوجين، وينقص من هدف الزو  ةد العالقة الزوجييحدث الضرر للزوجة ويفس
 المودة والرحمة والتعاون بين الزوجين.
في الجلسة كما لم يبين هل أن دعوى التطليق أثناء سيرها تسقط إذا تقدم المدين بالنفقة -5
في  حكم والنفقة المستقبلة الواجبة عليهوأبدى استعداده لسداد النفقة الماضية المقرة في ال
 . حينها
إذا رفعت الزوجة قضيتها للقاضي بسبب عسر الزوج في عدم االنفاق: الطالق لطبيعة -
 .؟أم فسخا   النفقة وقضى بالفرقة بينهما، فهل تعد طالقا  
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 : قانونا  -0
للزوجة بسبب عدم التي أجازت التطليق  51لو رجعنا إلى مواد قانون األسرة منها المادة    
 وليس فسخا   قد بينت معنى التطليق بأنه يعد طالقا   سق.  84إنفاق الزوج عليها، وأن المادة 
بطلب  أو بإرادة الزوج أو برضى الزوجين بالطالق الذي يتم حيث نصت )يحل عقد الزواج
ق أو ..(، ويقصد بطلب من الزوجة أي طلبها من القضاء فك الرابطة إما بالتطليمن الزوجة
إلى  10المادة  فيجد أن مواد الفسخ المنصوص عنها ومن جهة أخرى ن، هذا من جهة الخلع
وبذلك يعتبر التطليق لعدم لم تتكلم عن مسألة فسخ الزواج لعدم إنفاق الزوج،  15المادة 
 عند المشرع الجزائري. ال فسخا   اإلنفاق طالقا  
 شرعا : -0
جعة المرأة ، وللزوج مراا  رجعي ا  جز عن النفقة تعتبر طالقنوع الفرقة عند المالكية بسبب الع   
شبه تفريقه بين المولي في يالمتناعه عن الواجب عليه لها، ف ، ألنه تفريق1أيسر في العدة ذاإ
 اإليالء وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطالق.
ول الشافعي )فإن وذكر الشافعية والحنابلة أن هذه الفرقة فسخ وليست بطالق، ألنه كما يق   
 .2اختارت فراقه فهي فرقة بال طالق ألنها ليست شيئا أوقعه الزوج وال جعل إلى أحد إيقاعه(
، ألنه لم يوقعه ال طالقا   فما يراه اإلمام الشافعي أن الفرقة التي يوقعها القاضي تعتبر فسخا     
 الطلقات. واعتبار أن هذه الفرقة فرقة فسخ ال تحسب على الزوج من عدد الزوج،
 صندوق النفقة وعالقته بحق الزوجة في التطليق لعدم اإلنفاق: -
 :تعريف صندوق النفقة -
صندوق النفقة عبارة عن إعانة أو دعم من الدولة لفائدة فئة معينة من  التعريف المادي:-أ
وهي الطفل المحضون والمرأة المطلقة وذلك لتغطية الحاجة والضرورة الملحة  ،المجتمع
                                                 
 .514. )د. ط؛ د. ن: دار الفكر، د. ت(، ص 0دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 1
. 44دمحم بن إدريس الشافعي، المرجع السابق، ص   2 
46 
 
كما جاء لتغطية الفارق القائم عند استفاء حق المطلقة المقرر بموجب حكم قضائي  ،شللعي
 .1نهائي واستحالة تنفيذه
هو عبارة عن حساب  15/01رقم  2صندوق النفقة حسب القانون التعريف القانوني: -ب
 يفتح في كتابات الخزينة عنوان الحساب "صندوق النفقة". ،180/100تخصيص خاص رقمه 
 استفادة الزوجة من صندوق النفقة: حاالت-
هناك ثالث حاالت يمكن للزوجة أن تلجأ فيها لالستفادة من المستحقات المالية لصندوق     
 النفقة نذكرها:
 ؛تعذر التنفيذ المتناع المنفذ عليه عن تسديد النفقة-1
 ؛تعذر التنفيذ لعجز المدين عن تسديد النفقة-0
 على المنفذ عليه. استحالة التنفيذ لعدم العثور-1
من  الستفادةلوبذلك فالمرأة المتضررة من عدم إنفاق زوجها عليها يمكن أن تلجأ للصندوق    
بدل النفقة، لكن هذا ال يسقط حقها في نفقة زوجها الواجبة عليه، بل هي نفقة وقتية ويبقى 
استرجاع أموال  بما قدمه الصندوق من نفقة لهذه الزوجة إلى غاية يسره، فيتم الزوج مدينا  
 الصندوق من الزوج أو الحجز على أمواله الظاهرة.
لكن الذي نود اإلشارة إليه أن اللجوء إلى الصندوق يكون بعد الحكم على الزوج بعقوبة    
جزائية سالبة للحرية بسبب عدم اإلنفاق على الزوجة، لكن المشرع لم يفرق بين عدم االنفاق 
، ورتب عن توفر أحدها حق الزوجة في االضرار مع القدرة بسبب العجز وعدم االنفاق بهدف
 .التطليق والمتابعة الجزائية
فكان على المشرع إعطاء الزوج الحق من االستفادة من المستحقات المادية للصندوق     
الثابت للزوج وتحويلها للزوجة قصد سد حاجة النفقة لها، وذلك في حالة العجز الحقيقي 
                                                 
كلية الحقوق والعلوم ، 18، مجلة المفكر، عدد: عالقته باالستقرار األسري لنفقة و صندوق اعبد الرؤوف دبابش، و  هشام ذبيح 1
 .100، ص 0012، جانفي الحقوق، جامعة دمحم خيضر بسكرة السياسية، قسم
المتضمن: إنشاء صندوق النفقة  0015جانفي  08الموافق لـ:  1816ربيع األول  11المؤرخ في  15/01القانون رقم  2




االضرار بالزوجة وعدم االنفاق  لم يكن قاصدا   له وال مال إذا كان معسرا  ، ألن الزوج قضاء  
لتفكك األسرة وتشتتها وإثقال  يد للزوج فيه منعه من االنفاق، فتجنبا   عنها، إنما وجد سبب ال
ل القضاء بملفات التطليق، يمكن إعطاء حق الزوج االستفادة من صندوق النفقة حالة كاه
 سالبا   جته إلى غاية يسره وسداد ذلك الدين، وال يصدر في حقه حكما  العجز لتسديد نفقة زو 
، ألن حبس م الحل قد وجد وهذا الذي نريدهاالمطالبة بالتطليق ماد ةوال يسمح للزوج للحرية
ن الزوج عاجز عن ، ألنفقة إنما يزيد األمور تعقيدا  الزوج بسبب العجز والعسر عن تنفيذ ال
يطيل على الصندوق سداد ديون النفقة  فيزداد فقرا   -أن عذره موجودمع  - النفقة ثم يتم حبسه
من جهة، على السيولة المالية لهذا الصندوق بالسلب هذا  مما يؤثرالتي استفادة منها الزوجة 
ة يعلى الرابطة الزوجويعطي للزوجة الحق في فك الرابطة الزوجة، ونحن أحوج إلى اإلبقاء 
بهدف اإلضرار فثمة نية سيئة البد  وعمدا   لكنه امتنع قصدا   وسرا  أولى من فكها، أما إن كان م
مشروع يجعل الزوجة تستفيذ من  أن يعاقب من خاللها وإعطاء الزوجة الحق في التطليق
الصندوق إلى غاية يسر الزوج أو وجود مال ظاهر للحجز عليه إلستحقاق الزوجة قيمة النفقة 
 .هي وأبنائها
 لهجر في المضجع فوق أربعة أشهرل التطليقالفرع الثاني: 
يمكن للزوجة أن  ثانيا   الفقرة الثانية منه سببا   51في المادة  الجزائري  لقد أدرج قانون األسرة
، أال هو الهجر في المضجع لمدة تفوق األربعة أشهر، تطالب من خالله فك الرابطة الزوجية
 :آلتيسباب التطليق كاجه كسبب من أفنحاول معرفة معنى الهجر وأحكامه ثم نعال
 أوال: تعريف الهجر
يقال هجرت الشيء هجرا  إذا  ،والتهاجر التقاطع ،الهجر ضد الوصل: لغة  الهجر في ال -أ
وأصل المهاجرة عند  ،والهجرة: الخروج من أرض إلى أخرى  ،واإلسم الهجرة ،تركته وأغفلته
 .1العرب: خروج البدوي من باديته إلى المدن
                                                 
 .050، ص 5دمحم بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ج 1
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 .1وهو من الهجران بمعنى البعد ،ك الدخول على النساء واإلقامة عندهنتر  إصطالحا : -ب
 :من عدمه مشروعية الهجر -جـ 
هجر النساء من أجل الهجر في المضجع لديه مقصد شرعي إذا وجدت الحاجة إليه، ف
عتباره جر لديه ضوابط شرعية البد منها الهذا اله وطبعا   تأديبهن مشروع بالكتاب والسنة
أشهر فهذا غير مشروع ومخالف  أربعةمدة  يفوق أما الهجر بقصد اإلضرار بالزوجة  ،مشروعا  
 . ، وهو المقصود من بحثنا في هذه الجزئيةللكتاب والسنة
 :من أدلة الهجر المشروع نذكر-
 من القرآن الكريمأوال: 
تِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجرُ  ...﴿:قول هللا تعالى  ﴾٣٣...وُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ َواللَّ
والالتي تخشون منهن ترفُّعهن عن طاعتكم، فانصحوهن بالكلمة الطيبة، فإن لم  [18]النساء: 
ران  ج  تثمر معهن الكلمة الطيبة، فاهجروهن في الفراش، وال تقربوهن، فإن لم يؤثر فعل اله 
، فإن هللا العليَّ الكبير فيهن، فاضربوهن ضرب ا ال ضرر فيه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن
 .وليُّهن، وهو منتقم ممَّن ظلمهنَّ وبغى عليهن
 ثانيا : من السنة النبوية
قال: سأله رجل ما حق المرأة على   حديث حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن النبي -1
ر  َتَسي َت، َواَل َتض  ُسوَها إ َذا اك  َت، َوَتك  م  ُمَها إ َذا َطع  ع  ، َواَل الزوج؟ قال: " ُتط  َه، َواَل ُتَقب  ح  ب  ال َوج 
" ُجر  إ الَّ ف ي ال َبي ت  َته 
 ويقصد بالبيت هو هجر الزوج زوجته لعالج النشوز. ،2
هجر نسائه شهرا ، ففي حديث معمر، قال: قال الزهري: فأخبرني   ورد أن النبي -0
. قالت: بدأ  عروة عن عائشة، قالت: فلما مضت تسع وعشرون ليلة، دخل علي رسول هللا
، وإنك قد دخلت من تسع بي، فقلت: يا رسول هللا، إنك أقسمت أن ال تدخل علينا شهرا  
                                                 
)د. ط؛ بيروت:  4أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق: دمحم الدين خطيب، ج 1
 . 101دار المعرفة، د. ت(، ص 
؛ بيروت: 1)ط:  11مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ج، ه081أخرجه: أحمد بن دمحم بن حنبل ت  2
 (. 00011، رقم الحديث )012، ص (، باب حديث حكيم بن معاوية البهزي 0001مؤسسة الرسالة، 
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ُرونَ  ش  ع  َوع  َر ت س  ه  "وعشرين أعدهن؟ فقال: "إ نَّ الشَّ
1. 
 :فوق األربعة أشهرالهجر عدم مشروعية أدلة -
للزوج أن يتجاوزها في  نجد نصا  يضع مدة محدد التي ال يجوز بالرجوع للقرآن الكريم ال    
وإجتهادات  الهجر في المضجع، وإنما هي مسألة إجتهادية، نجد أحكامها في سنة النبي 
 فق مايلي:و الفقهاء 
     من السنة:-
َصَة َفَقاَل َلَها:     ب ُر ال َمر َأُة َعن  »أخذا  من توقيت عمر حين سأل ابنته َحف  َيا ُبَنيَُّة، َكم  َتص 
َها؟ ج  ث ل ي َعن  َهَذا؟ َفَقاَل َلَها: فَ « َزو  َأُل م  ث ُلَك َيس  ف ُر ّللاَُّ َلَك َأم  إ نَُّه َلو اَل َأنَُّه »َقاَلت  َلُه: َيا َأَبه ، َيغ 
يَّة ، َما َسَأل ُتك  َعن  َهَذا ء  ُأر يُد َأن  َأن ُظَر ف يه  ل لرَّع  هُ «َشي  َسَة َأش  ، َأو  َخم  ُهر  َبَعَة َأش  : َأر  ، َأو  ، َقاَلت  ر 
، َفَقاَل ُعَمُر:  ُهر  تََّة َأش  ، »س  ُهر  َبَعَة َأش  م  َأر  و ه  ب يَن َوَيُكوُنوَن ف ي َغز  ر ا َذاه  يُروَن َشه  ُزو النَّاُس َيس  َيغ 
ر ا ُفُلوَن َشه  «َوَيق 
، فهجر الزوج زوجته فوق األربعة أشهر يحدث الضرر على زوجته، ألنها 2
  .عنهاأقصى مدة الصبر على بعد زوجها 
 أنواع الهجر: -د
 نواع نوجزها وفق مايلي:عدة أللهجر    
 أوال : الهجر في الكالم
 3وترك الكالم معها ،اتفق الفقهاء على أنه يحق للرجل أن يؤدب زوجته الناشز بمقاطعتها   
 :اآلتيواختلفوا في المدة التي يحق للرجل فيها هجر زوجته بالكالم على النحو 
إلى أنه ال يجوز  ،قهاء من الحنفية والحنابلة ومعظم المالكية والشافعيةذهب جمهور الف -1
لُّ ل لرَُّجل  َأن   واستدلوا على ذلك بقوله ،4للزوج أن يهجر زوجته أكثر من ثالثة أيام : "اَل َيح 
                                                 
؛ بيروت: 1)ط:  80، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط، جه081أخرجه: أحمد بن دمحم بن حنبل ت  1
ديقة عائشة بنت الصديق0001سة الرسالة، مؤس  (.05101، رقم الحديث )012، ص (، باب مسند الص 
(، 1440؛ الهند: الدار السلفية، 1. )ط: 0سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن العظيمي، ج 2
 .010ص 
 .004بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(، ص  )د. ط؛ 5منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج 3
 . 080)د. ط؛ مصر: مكتبة القاهرة، د. ت(، ص  2عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة المقدسي، المغني، ج 4
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َق َثاَلث  َلَيال   ُجَر َأَخاُه َفو  "َيه 
1. 
للرجل أن يهجر زوجته الناشز وال  وذهب بعض فقهاء الشافعية والمالكية إلى أنه يجوز -0
واستدلوا بقصة . 2بقصد تأديبها وإصالح دينها وردها عن المعصية ،يكلمها فوق ثالثة أيام
الثالثة الذين خلفوا، وأمر النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع 
َر أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته ما كان في معنى المغلظة والدعاة إلى األهواء. وُذك  
واختلفوا: هل  ،هجر نساءه شهر ا  ذلك تأديب ا تجوز الزيادة فيه على الثالث؛ ألن النبي
   .4عن اإلمام مالك 3في رواية ابن وهب ،ينقطع الهجران بالسالم؟ فقالت طائفة: ينقطع بذلك
إما لغرض  بالوطئ أن يهجر الزوج مضاجعة زوجته ؛ويقصد به؛ ثانيا : الهجر في المضجع
التأديب وهذا عمل مشروع، وإما إضرارا  بها ويكون في حال فوات األربعة أشهر من امتناعه 
، وهو محل ألن فيه الضرر تطلب من خالله التطليق زوجته وهذا غير جائز مضاجعة
 .دراستنا
 كيفية الهجر في المضجع: -أ
 فية الهجر في المضجع على عدة أقوال منها:اختلف الفقهاء في كي   
. ،قيل يهجرها أي ال يجامعها -1   أي ترك الوطئ 
ال أن يترك جماعها ومضاجعتها  ،وقيل يهجرها أي ال يكلمها في حال مضاجعته إياها -0
فال يؤدبها بما يضر  ،فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها ،ألن ذلك حق مشترك بينهما
 حقه. ويبطل ،بنفسه
  ويضاجع الزوجة األخرى في حقها وقسمها.  ،وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع -1
                                                 
(، باب 1444؛ بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 1)ط:  1، األدب المفرد، جه056أخرجه: دمحم بن إسماعيل البخاري ت  1
 .181ص  هجرة الرجل،
 . 285)د. ط؛ مصر: دار المعارف، د. ت(، ص  8السالك ألقرب المسالك، ج لغة  أبو العباس أحمد الصاوي، ب 2
هو أبو عبد هللا، أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي موالهم المصري من أصحاب اإلمام مالك، ويعرف بـ:  3
، له كتب منها: الجامع، ه142ث والعبادة، توفي بمصر سنة ، جمع بين الفقه والحديه105بحشل، ولد بمصر سنة 
 (.112، ص 10والموطأ في الحديث. )خير الدين الزركلي، المرجع السابق، ج
دة، تحقيق: فوزي عبد المطلب، ج 4 دة ب ن ت أحمد، العمدة من الفوائد واآلثار الصحاح والغرائب في مشيخة ُشه  ؛ 1)ط:  1ُشه 
 . 104(، باب الشيخ العاشر، ص 1448، القاهرة: مكتبة الخانجي
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ال في وقت حاجته  ،وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها -8
فينبغي أن يؤدبها ال أن يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة  ،إليها ألن هذا للتأديب والزجر
 . 1ته إليهافي حال حاج
 كما يكون تركها في المضجع على ثالثة أوجه:
 ؛ال ينام في حجرتها وهذا أشد شيء أن -1
 ؛وهذا أهون من األول ،أن ال ينام على فراش معها -0
 ولكن يلقيها ظهره وال يحدثها وهذا أهونها. ،أن ينام معها في الفراش -1
فالواجب البدائة باألسهل  ،مدافعةألنه ما كان المقصود به ال ،ويبدأ باألهون فاألهون 
 فإن لم تجد  نفعا  زيد في حدتها ومفعولها. ،ألن العالج يأتي بالجرعات الخفيفة ،2فاألسهل
ومع ذلك يبقى للرجل أن يهجر زوجته الناشز بالطريقة التي يرجح أنها تردعها وتردها عن 
فيعلم سر كبح ذلك  ،هاخاصة إذا تكررت مواقف النشوز ل ،ألنه هو أعلم بحالها ،عصيانه
فإن أدرك أحدهم أن مجرد توليتها ظهره يردعها فله أن يكتفي  ،النشوز وتشخيص العالج له
وإن أدرك آخر أنه ال يردع زوجته إال عدم مضاجعتها وعدم المبيت معها في بيت واحد  ،بذلك
  .3ورود النصفله ذلك بشرط أن ال تزيد مقاطعة كالمها عن ثالثة أيام ل ،وترك الحديث معها
 للفقهاء في مدة الهجر في المضجع رأيان: مدة الهجر في المضجع: -ب
 الرأي األول: رأي الجمهور
ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحق للزوج أن يهجر زوجته الناشز 
 .4ما دامت على نشوزها دون تحديد مدة لذلك
ِتي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ  ...﴿: قول هللا تعالىواستدلوا لرأيهم: في  َواللَّ
َ َكاَن َعِلياا َكِبي  ﴾٣٣ًرافِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ  فَإِْن أََطْعنَُكْم فََل تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِيًل  إِنَّ َّللاَّ
                                                 
 . 111(، ص 1446؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 0)ط:  0أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1
 . 880(، ص 0006؛ الرياض: دار ابن الجوزي، 1)ط:  10دمحم بن صالح العثيميين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 2
. 105(، ص 0010؛ عمان: دار الثقافة، 1لتفريق للشقاق بين الشريعة والقانون. )ط: ، عضل النساء وايالجنددمحم  3
 )بتصرف(.




أما مادامت ناشزا   ،د نهاية الهجر بطاعة الزوجيةووجه الداللة: أن هللا سبحانه وتعالى حد
 .1فلم تحدد اآلية مدة الهجر ،فيحق للزوج أن يستمر بهجرها
 الرأي الثاني: رأي المالكية
ذهب فقهاء المالكية إلى أنه يحق للزوج أن يهجر زوجته الناشز شهرا  إلى أربعة أشهر 
واستدلوا: أنه على الزوج أن ال يبلغ  ،2(حيث قالوا: )له هجرها فوق الشهر ودون األربعة أشهر
قال هللا تعالى: حيث  لزوج فيها هجر زوجته،وهي أقصى مدة يسمح لبالهجر مدة اإليالء 
َ َغفُوٌر َرِحيمٌ ﴿ ]البقرة:  ﴾٨٨٢ِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربُُّص أَْرَبعَِة أَْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا فَإِنَّ َّللاَّ
لذين يحلفون باهلل أن ال يجامعوا نساءهم، انتظار أربعة أشهر، فإن رجعوا قبل ا أي [006
 .فوات األشهر األربعة، فإن هللا غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم، رحيم بهم
 موقف قانون األسرة في مدة الهجر:-
جر في المضجع بالنسبة لقانون األسرة الجزائري لم يتحدث ال على طريقة الوعظ وال اله    
لتأديب  بإعتبار أن الهجر المشروع يكون حال النشوز كعالج كحلول لفض مشكل النشوز
إال أنه قد أشار إلى مسألة الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر واعتبره سببا  من  ،الزوجة
ويفهم من ذلك أن الموقف  ،ق أ 51ادة ممن ال 1الفقرة أسباب مطالبة الزوجة بالتطليق في 
ي اتجه إليه القانون تجاه الهجر الجائز هو ما ذهب إليه المالكية حيث قالو: )له هجرها الذ
 ا  ممنوع ا  ، أما الهجر فوق األربع أشهر اعتبره المشرع هجر فوق الشهر ودون األربعة أشهر(
 . يوجب للزوجة حق التطليق
 حكم الهجر في المضجع لإلضرار:-
الفقرة الثالثة، قد جعل من أسباب  51ئري في المادة ة الجزانجد أن قانون األسر : قانونا-0
الهجر في  .طلب التطليق للزوجة هو الهجر في المضجع لمدة تفوق األربعة أشهر بنصها )..
                                                 
الكتب  )د. ط؛ بيروت: دار 0، أحكام القرآن، تحقيق: عبد السالم دمحم علي شاهين، جه120 أبو بكر الرازي الجصاص ت 1
 .842(، ص 1448العلمية، 
 .2، ص 8دمحم بن عبد هللا الخرشي، المرجع السابق، ج 2
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المضجع فوق أربعة أشهر(، أي أن قانون األسرة قد خول للزوجة المطالبة بتطليق زوجها 
لفقه اإلسالمي، ووافق المالكية والحنابلة قضاء لهذا السبب، وبذلك يكون قد أخذ بما ذهب به ا
 ا.مدونه مبظهار أ مكان بإيالء أأفي جواز التفريق بترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وسواء 
 إلضرار بها:لالحل الذي أوجده القانون لهجر الزوج زوجته -
مضجع منه لم يتكلم عن حل الهجر في ال 51نجد أن قانون األسرة الجزائري في المادة     
كتفى بذكر سبب التطليق االذي يمارسه الزوج تجاه زوجته قصد اإلضرار بها، وإنما فقط 
 وإقرار حق الزوجة االستناد عليه لفك الرابطة الزوجية.
كلمت عن إلزامية محاوالت منه ت 84األسرة لوجدنا أن المادة مواد قانون  باستقراءلكن     
ال وقبل الحكم بالفرقة، حيث نصت ) الطالقعوى الصلح التي يقوم بها القاضي بعد رفع د
يثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح يجريها القاضي ال تتجاوز مدتها ثالثة أشهر 
، وبذلك قد تكون محاوالت الصلح الحل الوحيد لتجنب التطليق ابتداء من تاريخ رفع الدعوى..(
 للهجر فوق أربعة أشهر.
م لم يجزه قانون األسرة إال في حالة الشقاق المستمر بين الزوجين في حين نجد أن التحكي    
وجب  ولم يثبت الضرربين الزوجين  اشتد الخصام)إذا  56المادة  بنص ولم يثبت الضرر
به القضاء تعيين حكيمن..(، والهجر في المضجع الذي طالبة به الزوجة كسبب لتطليق أقر 
التحكيم لمعالجة الهجر في المضجع لم يتكلم عنه ، بمعنى أن ذلك يكون الضرر ثابتا  وهو ب
 لمعالجة مسألة الهجر في المضجع خيرا   ا  قانون األسرة، مما كان عليه أن يجعل للحكمين دور 
 من التطليق.
 فقها :-0
دون عذر ورفعته إلى القضاء، أنه من والحنابلة أن من ترك وطء زوجته  يرى المالكية    
أربعة  –ق لذلك وأنه على القاضي أن ينظر الزوج مدة اإليالء حق الزوجة أن تطلب التطلي
، فإما أن يطأ وإما أن يطلق أو يطلق عليه الحاكم وهذا عند الحنابلة وبعض المالكية، -أشهر
 وعلى الصحيح عند المالكية، أن يطلق القاضي دون ضرب األجل ويجتهد في ذلك. 
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ر ذنب، فإن منعها حقها أو أعرض عنها، وبذلك فال يجوز للزوج أن يهجر زوجته من غي   
وجحد ذلك عند الحاكم، أسكنها إلى جانب ثقة ينظر حالهما، ويلزم كل واحد منها الخروج مما 
 .1عليه من الحق لصاحبه ويمنعه من العدوان
 الحل الذي أوجده الفقه لهجر الزوج زوجته إلضرار بها:-
عالج الهجر في المضجع قصد اإلضرار  ذهب فقهاء الشريعة اإلسالمية إلى التدرج في   
 :اآلتيبالزوجة بالتدرج وجعل التفريق بالتطليق لذلك آخر العالج ك
ا، مبأن يقوم الحاكم إسكان الزوجين إلى جانب شخص ثقة يدرس حالهعن طريق الحاكم:  -أ
ويلزم كل من الزوجين الخروج لآلخر ليقدم مما عليه من الحق لصاحبه ليمنع الهجر ويحل 
 شكلته.م
فإن خيف الشقاق بينهما والعداوة وبلغا المسابة والمضاربة، بعث عن طريق الحكمين: -ب
الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين، واألولى أن يكون حكما من أهل الزوج وحكما من أهل 
الزوجة، ويوكلهما الزوجان أن ينظرا ما فيه المصلحة من فراق أو خلع، أو إصالح بعوض أو 
 فيفعالنه، فما فعل من ذلك لزمهما. بغير عوض،
وينبغي على الحكمين أن يلطفا وينصفا ويرغبا ويخوفا، وال يخصا بذلك أحدهما دون     
اآلخر، وليس ألحدهما أن ينفرد بشيء دون صاحبه، وليس لهما أن يَطل قَا إال أن يجعل الزوج 
ال يزال الحاكم يبحث ن التوكيل لم يجبر، ولكن عوجين امتنع إليهما ذلك، وأي من الز 
 .2ويستخبر حتى يظهر له من الظالم فيردعه عن ظلمه ويستوفي منه الحق
 شروط التطليق للهجر في المضجع وفق قانون األسرة الجزائري:-
ر مجموعة من الشروط نوجزها لكي تقبل دعوى الزوجة بالتطليق للهجر البد من توف    
 :آلتيكا
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مشروع؛ والمتمثل الهجر الحقيقي دون مسوغ شرعي ال غيروهو السلوك العنصر المادي -0
مقبول ومعقول، بحيث يهجر الزوجة ويترك فراش الزوجية، فال يقوم الزوج بمباشرة زوجته أو 
وال يعاملها معاملة األزواج، بل ينصرف عنها ويهمل وجودها بجانبه  مداعبتها فيدير لها ظهره
بهذا الشرط بنصها )يجوز  ق.س 51/0لمادة مما يضر ضررا  فاحشا  بالزوجة، وقد أقرت ا
 ..(. للهجر في المضجعللزوجة المطالبة بالتطليق 
في مدة األربعة أشهر متتالية ومتواصلة غير منقطعة، وال يقع  ويتمثل ؛العنصر الزمني-0
بين الشهر واآلخر أي اتصال بين الزوجين، وبعد مضي األربعة أشهر يمكن للزوجة التفكير 
ى قضائية ضد زوجها طالبة من القضاء الحكم لها بالتطليق، وهذا الشرط يتضح في رفع دعو 
دون األربعة أشهر  " أما مافوق أربعة أشهرالتي نصت "الهجر في المضجع  51في المادة 
 الحق للزوجة للتطليق فيه. 
ي ويتمثل في نية اإلضرار بالزوجة، وليس له نية اإلصالح والتأديب الت ؛نصر المعنوي الع-0
مع شرط العنصر الزمني إذ  ا  ، وقد يكون هذا الشرط مرتبط1تعود فائدته على أحدهما أو كليها
أن من أحكام الهجر لتأديب الزوجة أن تكون المدة أربعة أشهر فما زاد فوق األربعة أشهر إنما 
 يوضح نية الزوج السيئة باالضرار وبذلك يكون هجره غير مشروع.
 جع:إثبات ضرر الهجر في المض-
قد يحصل بين الزوجين أن يهجر الزوج زوجته لمدة تفوق األربعة أشهر، مما قد يحدث     
حق المطالبة بالتطليق، إال أن الزوجة قد تقع في إشكالية مدى قدرتها ، يعطي لها ا  لها ضرر 
على إثبات هذا الضرر مع أن الهجر ال يمكن الكشف عنه ألن العالقة الزوجية وفراش 
 ؟.آخرن في ستر، فال يمكن اإلطالع عنه من طرف الزوجية يكو 
أو  لم يتركوا أمر الضرر الذي يصعب على الزوجين إثباته بشهادة الشهود، موقف المالكية:-
من ترك  تدعاء الزوجة الضرر، فإذا هي تضرر تقيم عليه ببينة أمام القاضي، فأخذوا بمجرد ا
زوجية وتخشى على نفسها الفتنة، في هذه الزوج وطأها، وحرمها مما تقتضيه دواعي الحياة ال
                                                 
.111سابق، ص اليزيد عيسات، المرجع ال  1 
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الحالة قال المالكية يطلق القاضي على الزوج باالجتهاد، ولو لم يقصد الزوج الضرر، وتصدق 
الزوجة في تضررها من ترك الزوج وطأها إذا طالت مدته، وخشيت على نفسها الفتنة، وهذه 
ون باألخذ بقول الزوجة مع ، واإلثبات يك1هتعلم إال جهتها وتصدق فيما تدعي الخشية ال
 اليمين، لعوبة
 : والحلف بتحريم الزوجة العالقة بين الهجر في المضجع واإليالء-
 يالء:تعريف اإل-0
االمتناع باليمين، وفي الشرع االمتناع باليمين من وطء الزوجة، ويستوى في ذلك  :لغة  -
 اليمين باهلل، أو بالصوم، أو بالصدقة، أو الحج، أو الطالق.
كان أ، سواء الزوج على ترك قربان امرأته أربعة أشهر فصاعدا  حلف عبارة عن : اصطالحا  -
 .  2بتعليق القربان على فعل يشق على النفس إتيانه مباهلل أ حلفا  
 :3شروط صحة اإليالء-0
 لصحة اإليالء البد من توفر شروط أربعة نذكرها:  
 ؛أن يكون من زوج يصح طالقه-أ
 ؛عن الجماع ا  أن ال يكون عاجز -ب
 ؛باسم  من أسمائه أو صفة من صفاتهأن يكون الحلف باهلل أو -ج
 أن يحلف أن ال يجامعها أكثر من أربعة أشهر. -د
 يالء والهجر في المضجع:الفرق بين اإل-0
، إنما إلرتباطه باليمين يالءال يتكلم عن اإل لو رجعنا إلى قانون األسرة الجزائري لوجدناه    
ك أوجه شبه متقاربة ، إال أن هنالربطه بالمدة منه 51جر في المضجع في المادة تكلم عن اله
 :آلتي، ثم نذكر وجه الخالف كابينها نذكرها
 نذكر أوجه الشبه خالل ما يلي: :جه التشابهأو -أ
                                                 
.811، ص 0أحمد أبو البركات الدردير، المرجع السابق، ج  1 
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 في كلتا الحالتين. الزوجة وعدم معاشرتها جنسيا   ئترك وط: من حيث الفعل  -
حالتين نفسها وهي فوات األربعة أشهر أما دون ذلك فليست مدة كلتا ال: من حيث الزمن  -
 .، فقد تكون ألجل التأديبوال هجر بإيالء
نجد أن الزوجة في كلتا الحالتين يلحقها ضرر، يحرمها من حقها الشرعي : من حيث األثر  -
وهو المضاجعة، مما قد يؤثر على نفسية الزوجة وعالقتها مع زوجها باعتبارها عضوا  مهما 
 ي األسرة.ف
 نميز اإلختالف من حيث اللفظ ومن حيث الهدف وفق ما يلي: أوجه االختالف:-ب
 اإن اإليالء يمين أو قسم على عدم االقتراب من الزوجة وترك جماعها، أم: من حيث اللفظ  -
 الهجر فال قسم فيه وإنما يكون بالفعل فقط وهو االمتناع عن الوطء.
أما الهجر في يالء أن يكون هدفه اإلضرار بالزوجة، يشترط لقيام اإل: من حيث الهدف  -
المضجع المذكور في قانون األسرة ال يشترط توفر نية االضرار، وإنما يشترط فقط توفر فعل 
 .دونه مبقصد اإلضرار أأكان ، سواء االمتناع عن الجماع لمدة تفوق األربعة أشهر
 حكم اإليالء:-0
لَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِساِئِهْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر  فَإِْن فَاُءوا لِ ﴿  األصل في اإليالء قوله تعالى: 
َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  في الجاهلية وكان الرجل  وااليالء كان معروفا    [006]البقرة:  ﴾٨٨٢فَإِنَّ َّللاَّ
 .1 ضرار بالنساءإلهللا تعالى بأربعة أشهر منعا  ليؤلى من زوجته السنة والسنتين فوقته 
فإن مسها في األربعة  "وهللا ال أقربك مدة حياتي"كقوله  إذا حلف أن ال يقرب زوجتهف    
، وإذا مضت المدة ولم يجامعها، فيرى جمهور 2األشهر انتهى اإليالء ولزمته كفارة اليمين
م العلماء أن للزوجة أن تطالبه: إما بالوطء وإما بالطالق. فإن امتنع عنها فيرى مالك أن للحاك
أن يطلق عليه دفعا  للضرر عن الزوجة، ويرى أحمد والشافعي أن القاضي ال يطلق وإنما 
                                                 
.    126هيم بك، المرجع السابق، ص أحمد إبرا   1 
كفارة اليمين: إذا حلف الرجل أن ال يجامع زوجته سنة، ثم بدا له أن يجامعها بعد شهر من حلفه فعليه أن يكفر عن يمينه؛  2
ليه وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطع أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام وال يحسب ع




الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه، لكن هل هذه التطليقة بائنة أو رجعية، وفي  يضيق على
 ذلك قوالن:
أنها تطلق تطليقة بائنة بمجرد انقضاء األربعة أشهر، وصح ذلك عن ابن  القول األول:-
 وابن عباس وغيرهم من الصحابة. مسعود
 .1رحمه هللا صح ذلك عن سعيد بن المسيب ها تطليقة يملك فيها الرجعة، وأن القول الثاني:-
يرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي األحناف ف    
تناعه عن الوطء بغير المدة، وال يكون للزوج حق المراجعة ألنه أساء في استعمال حقه بام
 عذر؛ ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالما  لها.
ويرى اإلمام مالك أن الزوج يلزمه حكم اإليالء إذا قصد اإلضرار بترك الوطء وإن لم     
 . 2يحلف على ذلك لوقوع الضرر في هذه الحال كما هو واقع في حالة اليمين
لمضجع من حيث ، يشبه الهجر في ازوجينمن الفرقة بين ال ا  وبهذا يكون اإليالء نوع    
قسم الزوج عدم قرب زوجته لمدة تفوق ، ويختلف معه في القسم، فاإليالء ئالمدة وامتناع الوط
وله كفارة اليمين، وإن  األربعة أشهر، فإن مس الزوج زوجته داخل تلك المدة رجعة إليه زوجته
 .ن مراجعتها إال بعقد ومهر جديدالزوجة من زوجها، فال يمك بانتمدة األربعة أشهر  تمر 
 موقف قانون األسرة من مسألة اإليالء:-0
كما جاء به الفقه اإلسالمي الذي قرنه  بالرجوع لقانون األسرة ال نجده يتكلم عن اإليالء    
والذي يعبر عن جزء من اإليالء  ، وإنما فقط قد تكلم عن الهجر في المضجعبشرط القسم
كون  عنه زوجة لمدة تفوق األربعة أشهر، أما الجزء اآلخر مختلفكونه فيه ترك مضاجعة ال
ال قسم فيه، وبذلك جعل المشرع الهجر في  ق.س 51/5الذي جاءت به المادة  الهجر
يمكن من ف بغض النظر عن كونه إيالء أو غيره، للتطليق ا  سببالمضجع فوق األربعة أشهر 
 الفقرة الثالثة. 51ة من خالل المادة يابطة الزوجخالله الزوجة أن تستند إليه لمطالبتها بفك الر 
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لقد شاع في بعض مناطق المجتمع الجزائري باستعمال ألفاظ يقصد  الحلف بتحريم الزوجة:-
 ..(،أنتي علي حرام -تحرم عني مرتي –بها تحريم الزوجة ومن بين تلك األلفاظ )بالحرام 
إن  يحرم فيه زوجته عن نفسه فيقدم يمينا   مهما   مرا  في حالة أن الزوج أراد أن يؤكد أ تكون و 
تأكيد على صحة أقواله  ة ينفى أمرا  يكون تحريم زوجته أدا ، أو غير صائب كان الذي قال به
 .في نظره
 :الفقهية لة في المذاهبتفصيل المسأ-
إذا قال الرجل إلمرأته: أنت علي حرام، أو قد حرمتك علي، أو أنا علي مذهب الحنفي: -0
تكلم بكالم  د حرمت نفسي عليك، أو أنت محرمة علي، فإنه يسأل عن نيته؛ ألنهحرام، أو ق
كالم المتكلم محمول على مراده، ومراده إنما يعرف من جهته، فيسأل و مبهم، محتمل لمعان، 
عن نيته، فإن قال أردت الطالق فهو طالق؛ ألنه يحتمل الطلق وغيره، فإذا نوى به الطالق 
الثا  يكون ثالثا ، وإن نوى واحدة يكون واحدة بائنة، وإن نوى إثنتين إنصرف إليه، فإن نوى ث
 . *وأبي يوسف 1يكون واحدة بائنة، وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار، وهذا عند أبي حنيفة
: مما اختلف فيه في الصدر األول 2ذكر ابن رشد في بداية المجتهدمذهب المالكية: -0
علي حرام(، وذلك أن مالكا  قال:  ني من قال لزوجته: )أنتتحريم، أعوفقهاء األمصار لفظة ال
يحمل في المدخول بها على البت، أي الثالث، وينوي في غير المدخول بها، وذلك على 
، وزيد بن ثابت، وعلي من *قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة، وهو قول ابن أبي ليلى
فإنه قال: ال ينوي في غير المدخول بها،  الصحابة، وبه قال أصحابه، إال ابن الماجشون،
 وتكون ثالثا ، فهذا هو أحد األقوال في المسألة.
                                                 
  .61(، ص 1461مصر: مطابع دار الكتاب العربي، ؛ 8)ط:  1عبد الغني الغنيمي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، ج 1
، استخلفه أبوه عن القضاء فكان يقضي معه لمدة ه111* هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، ولد سنة 
ببغداد. )محي الدين أبي الوفاء، الجواهر المضيئة في طبقات ه 140سنة، روى كتاب اآلثار عن أبيه وتوفي في رجب  10
 (.681، ص 1441: دار هجر، د. م؛ 0، ط: 1حنفية، تحقيق: عبد الفتاح دمحم الحلو، جال
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)دمحم بن أحمد بن عثمان ه. 184شيئا بل أخذ عن أخيه عيسى عن أبيه، كان نظيرا  لإلمام أبى حنيفة في الفقه، توفي سنة 
 (.110، ص 1446؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 11، ط: 6الذهبي، سير أعالم النبالء، ج
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والقول الثاني: إنه إن نوى بذلك ثالثا ، فهي ثالث، وإن نوى واحدة، فهي واحدة بائنة، وإن     
وقال نوى يمينا ، فهو يمين يكفرها، وإن لم ينو به طالقا  وال يمينا ، فليس بشيء فهي كذبة، 
 بهذا القول الثوري.
إذا قال إلمرأته: )أنت علي حرام(، ونوى به الطالق، فهو طالق؛ ألنه  :1مذهب الشافعية-
م بالظهار، وال يحتمل التحريم بالطالق، وإن نوى به الظهار، فهو ظهار؛ ألنه يحتمل التحري
  .ة؛ ألنه ليس بصريح في واحد منهماالقا  من غير نيطيكون ظهارا  وال 
إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، واطلق، فهو ظهار؛ ألنه تحريم للزوجة  :2مذهب الحنابلة-
بغير طالق، فوجبت به كفارة الظهار؛ كما لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي، فأما إن نوى 
غير الظهار، فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة: انه ظهار، نوى الطالق او لم ينوه، 
: عثمان ابن عفان وابن عباس وأبو قالبة وسعيد بن جبير وميمون بن ومن قال إنه ظهار
مهران والبتي، وألنه صريح في تحريمها، فكان ظهارا ، وإن نوى غيره؛ كقوله: أنت علي كظهر 
  : أنه إذا نوى الطالق كان طالقا .أمي، وعن أحمد
ما معنى  رحمه هللا:فتوى العالمة دمحم بن صالح العثيمين رحمه هللا تعالى بصوت الشيخ -
 كلمة : " علي الحرام " وهل يقع به الطالق؟.
لناس أسمعهم يحلفون بكلمة ]علي المستمع الذي رمز السمه بـ م. أ. أ. يقول: الكثير من ا    
حرام[ ما معنى هذه الكلمة، ومثال  يقول إنسان: علي الحرام أن أفعل كذا وكذا، هل يقع عليه 
 دة؟الطالق، نرجو منكم اإلفا
 3:الجواب
َمن  َكاَن »يقول:  ، فإن النبي الشيخ: الحلف بهذه الصيغة خالف  لما أمر به النبي     
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ل ف  ب اَّللَّ ، َأو  ليصُمت   ا َفل َيح  «َحال ف 
. فإذا كنت تريد الحلف فاحلف باهلل وما أشبه ذلك، وأما أن 1
ا قال: علي الحرام أال أفعل ، ومع هذا إذتحلف بهذه الصيغة فإن ذلك مخالف ألمر النبي 
هذا فإما أن يريد الطالق، وإما أن يريد الظهار، وإما أن يريد اليمين، فله ما نوى، لقول النبي 
« : ر ئ  َما َنَوى ، َوإ نََّما ل ُكل   ام  َماُل ب الن  يَّات  «إ نََّما اأَلع 
، فلما كان هذا اللفظ محتمال  ألحد 2
و الظهار، أو اليمين، كان تعيين أحد هذه االحتماالت راجعا  إلى المعاني الثالثة، الطالق، أ
نيته، فإذا قال: أردت بقولي: علي  الحرام أال أفعل كذا، أردت أني إن فعلت فزوجتي طالق، 
كان ذلك طالقا ، وإن قال: أردت إن فعلت فزوجتي علي حرام، فذلك ظهار، لكنه إن وصله 
كظهر أمي، فإن قال: أردت اليمين، أي: أردت أال أفعله،  بقوله: علي  الحرام أن تكون زوجتي
فجعلت هذا عوضا  عن قولي: وهللا كان ذلك يمينا ، فأما حكم الطالق، أي: إذا نواه طالقا ، 
وقلنا: إنه طالق، فإن زوجته تطلق إذا فعله، وأما كونه ظهارا ، فإن زوجته تكون حراما  حتى 
ظهار، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يفعل ما أمره هللا به من كفارة ال
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وإن أراد اليمين، فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين، 
 .وهو إطعام عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام
 :3الفرق بين الحلف بالطالق والحلف على الطالق-
الحلف بالطالق أن يقول الحالف به: بالطالق أو بالطالق الثالث ألفعلن كذا وكذا، أو    
ألنتهين بكذا، أو لتذهبين إلى أهلك أو معي، ونحو ذلك من أجناس الحلف وأحواله. وهذا ال 
وإنما هو حلف به، كمن يحلف باألمانة أو بالنبي أو بحياة فالن، فهو حلف  4يعتبر طالقا  
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"َمن  َحَلَف ب َغي ر  هللا  َفَقد  َكَفَر يه إثم الحلف بغير هللا، ومخالفة نهي رسول هللا بغير هللا، ف
َرَك   .1"َوَأش 
فالحلف بالطالق حلف بغير هللا. وقد عده بعض أهل العلم من الكفر الذي ال ُيخرج من     
طالق، ألنه  الملة، ومن أنواع الشرك األصغر، إال أنه ال يترتب عليه في حالة الحنث فيه
 ليس طالقا .
وأما الحلف على الطالق كقول الحالف: عليَّ الطالق أو يلزمني الطالق أن أفعل كذا، أو    
نحو ذلك، مما يعتبر طالقا  معلقا  وقوعه على حصول أمر مستقبلي، أو على اإلنتهاء من أمر 
الطالق المعلق، وقد  واقعي، وعدم الوقوع فيه في المستقبل أو على الحض أو المنع، فهذا هو
سبق الحديث عن حكم وقوعه في حال الحنث فيه في المسألة األولى، وخالل أهل العلم فيه، 
في  16وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء ذو الرقم  العلم وأن الذي عليه جمهور أهل
ه هـ وقوعه مطلقا ، سواء أراد من صدر منه وقوع الطالق بالتعليق أم كان قصد10/11/1141
 .  2من ذلك الحض أو المنع أو التأديب
 فرع الثالث: التطليق لغياب الزوجال
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تتضرر بها وتخشى عن نفسها الفتنة، وتركها زوجها بال    
وهذا ما  وبين زوجها، فهل تجاب إلى طلبها؟نفقة، فطلبت من القاضي التفريق بينها 
 سنوضحه أدناه.
 :تعريف الغيبة-0
، غاب يب  غ  وامرأة مُ  الَغي ُب: الَشُك، وجمع غياب وغيوب، َوالَغي ُب: كُل َما َغاَب َعنَك، :لغة  -
 .3بعلها أو أحد من أهلها
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غيبة الزوج عن زوجته بإقامته في بلد آخر غير الذي تعيش فيه، وأما الغيبة عن  :اصطالحا  -
 .1حوال التي تدخل في الضرربيت الزوجية وعيشه في بيت آخر في نفس البلد فهو من األ
الغائب عالج قانون األسرة أحكامه في الفصل السادس، وأعطى تعريفا  له  التعريف القانوني:-
بنصها )الغائب هو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو  110في المادة 
 تبر كالمفقود(.إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يع
 حكم التفريق للغيبة:-0
 إختلف الفقهاء إلى آراء نوجزها كما يلي: :فقها  -أ
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزوجة ال تجاب لطلبها للتفريق للغيبة لعدم وجود ما يصلح -
 للتفريق. سببا  
حش منها الزوجة التي تستو  الطويلةالغيبة سبب وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز التفريق ب-
 في حد الغيبة الطويلة. ا، ولكنهم اختلفو 2حتى ولو ترك لها زوجها ماال تنفق منهوتتضرر بها 
غيبة الزوج عن زوجته  51المادة  الفقرة الخامسة من عتبر قانون األسرة الجزائري فيإ  :قانونا  
ا  يمكن أن تطلب من نفسها عن متطلبات الحياة، سبببها دون نفقة تعين الزوجة و  ،غير مبررةال
 خالله فك الرابطة الزوجية بالتطليق.
لها أن تطلب  بال مسبب وال نفقة ُحقَ عن زوجته لمدة تفوق السنة  وبذلك فغياب الزوج    
الخامسة بنصها )يجوز للزوجة  تهافقر في  51بموجب نص المادة لرفع الضرر عنها  التطليق 
، وهو بذلك أخذ برأي المالكية دون عذر وال نفقة( بة بعد مرور سنةيللغ ...أن تطلب التطليق 
بغيبة  قتران ضررينايشترط  أنهوقد خالفهم في مسألة  جواز التفريق للغيبة،في والحنابلة 
ونرى أنه ال توجد ضرورة في الشرط  ،عدم توفير النفقةالغيبة مع هما الغيبة بال عذر و  الزوج،
 51ألنه قد نص عليه في الفقرة األولى من المادة  الثاني بالنص على عدم اإلنفاق مع الغيبة،
ترك النفقة أم لم أالمالكية والحنابلة يشترطون الغيبة فقط سواء  في حين أن من قانون األسرة، 
، وعلتهم في ذلك أن إقامة الزوجة بعيدة عن زوجها لمدة طويلة يجعلها كالمعلقة، فال هايترك
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في كنف زوج آخر السعادة  وجها وال هي مطلقة تجدهي مزوجة تتمتع بالحقوق الزوجية مع ز 
 والهناء.
بصريح  دون عذر مع وجود النفقةزائري لم يتكلم عن مسألة الغيبة ما يتضح أن المشرع الج   
؛ إال أنه يمكن أن ُنكي  ف مثل هذا الفعل بالهجر في المضجع، ألن غيبة الزوج 51نص المادة 
حدث لها ضرر تفويت حق الزوجة في مضاجعة ي مع وجود النفقة عن زوجته دون عذر
 .زوجها
في تحديد معنى الغيبة للزوج، فهل يقصد الغيبة  أن المشرع لم يكن دقيقا   كما يالحظ أيضا     
 أدرارداخل الوطن بأن وجد الزوج في  في نفس البلد أو في بلد أجنبي، فإن كان الغياب مثال  
يجب أن يؤسس على أساس الضرر ال على  ، فهذا التطليقدون نفقة عنابةوالزوجة في 
؛ والذي 1أنه لم ينص على الفقدان كسبب من أسباب التطليق الغياب، ويعاب عليه أيضا  
 .سق.  51أدناه بين األسباب التي لم تذكرها المادة  هسنوضح
 مدة الغيبة الموجبة للفرقة:-
التي يمكن من خاللها قبول  51مدة الغيبة التي يشترطها قانون األسرة في المادة  قانونا :-0
فما فوق، وأشترط شهرا   10وهي دعوى الزوجة بالتطليق، هو ثبوت الغيبة لمدة سنة كاملة 
للعمل أو للعالج أو  المشرع أن تكون الغيبة ال يربطها عذر معين كأن يكون الزوج غائبا  
 للدراسة، أما دون ذلك فال تعتبر غيبة.
يبة الموجبة للفرقة للزوجة بستة أشهر أما دون ذلك فال يحق حدد الحنابلة مدة الغ :فقها  -0
 .2لها، وحددها المالكية في الراجح عندهم بسنة وقيل بثالث سنين
 شروط التطليق للغيبة في قانون األسرة الجزائري:-
الواجب توافرها في  الشروط رة الخامسة من قانون األسرة نستخلصالفق 51باستقراء المادة    
 :آلتيهي كاو ذي تستند فيه الزوجة لقبول الدعوى بالتطليق للغيبة السبب ال
 :فعلينوهو مكون من العنصر المادي: -0
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ضرر  ةأي غيبة الزوج عن أنظار زوجته فال تراه، وهذا الفعل يحدث للزوجفعل الغيبة: -أ
 الوحشة لزوجها، مما يوجب لها حق مطالبة التطليق.
د من أن تقترن الغيبة بعدم إنفاق الزوج على زوجته طيلة أي البفعل اإلمتناع عن النفقة: -ب
 فترة غيابه، أما إذا أنفق عنها فال يحق لها المطالبة بالتطليق لهذا السبب.
 التنازع في نفقة الزوج الغائب:-
لم يتكلم قانون األسرة عن مسألة التنازع في نفقة الزوج الغائب، ويكون النزاع في حالة أن    
، وفي هذا الشأن يقول إبن عاصم ذلكأقر بالنفقة على زوجته وهي تنكر  الزوج الغائب
ذاكرها في قولها في الحين،  ب عن زوجته نفقة لها وبعد أن رجعالمالكي في تحفته، "ومن يغ
دعى أنه كان يرسل لزوجته النفقة، أ، و فالقول قوله مع اليمين"، أي أن الزوج إذا كان غائبا  
لم تكن قد رفعت دعواها بعدم االنفاق أثناء غيبته، فالقول قولها  فالقول قوله بيمينه، ما
 . 1ابيمينه
 أما إن كان هذا الزوج، لعدم وجود العذرفي قصد اإلضرار  والمتمثل العنصر المعنوي:-0
 تكوينا  مكمال   خارج بمناسبة العمل أو تابعاللتربص في  وسافر للعالج أو كان ممارسا   مريضا  
من األسباب المبررة، فهنا تكون الغيبة مشروعة، وما على الزوجة إال أن لدراسته وغيرها 
تصبر إلى غاية عودة زوجها، ألن علة الغياب واضحة ونية اإلضرار غائبة، أما الغيبة الغير 
مسببة فهذه فيها ضرر ألن سبب غياب الزوج غير واضح يجعل صبر الزوجة ينفذ إلستمرار 
فيعطي للزوجة حق  ،َيشف ي شوقها لفراق زوجها عنها دون وجود عذر   الزوج عن غيابه
 المطالبة بالتطليق لذلك.
نما تكون سببا  في التفريق إذا كانت حنابلة يرون أن الغيبة لغير عذر إفي حين نجد أن ال    
َصَة َفَقاَل َلَها:  2ستة أشهر ب رُ »أخذا  من توقيت عمر حين سأل ابنته َحف  ال َمر أَةُ  َيا ُبَنيَُّة، َكم  َتص 
َها؟ ج  ث ل ي َعن  َهَذا؟ َفَقاَل َلَها: « َعن  َزو  َأُل م  ث ُلَك َيس  ف ُر ّللاَُّ َلَك َأم  إ نَُّه َلو اَل »َفَقاَلت  َلُه: َيا َأَبه ، َيغ 
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يَّة ، َما َسَأل ُتك  َعن  َهَذا ء  ُأر يُد َأن  َأن ُظَر ف يه  ل لرَّع  َبعَ « َأنَُّه َشي  : َأر  َسَة ، َقاَلت  ، َأو  َخم  ُهر  َة َأش 
، َفَقاَل ُعَمُر:  ُهر  تََّة َأش  ، َأو  س  ُهر  م  »َأش  و ه  ب يَن َوَيُكوُنوَن ف ي َغز  ر ا َذاه  يُروَن َشه  ُزو النَّاُس َيس  َيغ 
ر ا ُفُلوَن َشه  ، َوَيق  ُهر  َبَعَة َأش  «َأر 
1. 
لعلم أو لغير عذر، فإن كان في لكن المالكية ال يفرقون بين الغياب لعذر كالتجارة وطلب ا    
مكان مجهول طلب القاضي عليه في الحال وإن كان في مكان معلوم، كتب إليه أن يحضر 
فرق  أو يضمها إليه أو يطلق ويضرب له مدة حسبما يرى، فإن انقضت المدة ولم يفعل شيئا  
 .  2ثانيا   حتى ال يمكن من المراجعة، فيعود الضرر القاضي بينهما فيكون الطالق بائنا  
  العنصر الزمني:-0
 10) مدة سنة كاملة تتطليق إال إذا مر لل ال تكون سببا   ق.س 51/5الغيبة في المادة    
، فهذا في نظر قانون ما الغياب الذي هو أقل من سنة، أوقد أخذ برأي المالكية في ذلك (شهرا  
 منه. 51/5بموجب شروط المادة  للتطليق األسرة ليس سببا  
 الثاني المطلب
 الشقاق بين الزوجينبسبب التطليق بسبب العيوب و 
يمكن للزوجة المطالبة من خاللها أخرى من قانون األسرة أسبابا   51المادة  لقد ذكرت    
 أو المرضية ةمتمثلة في التطليق للعيوب الجنسي التطليق لرفع الضرر عنها، وهذه األسباب
الهدف من الزواج والذي ذكره في الفقرة الثانية،  الموجودة في الزوج والتي تحول دون تحقيق
لزوجية والذي ا معه استمرار العشرة الذي استحالوكذا سبب الشقاق المستمر بين الزوجين و 
 ية:اآلتذكرته الفقرة الثامنة، ويتم معالجة هذا المطلب من خالل الفروع 
 الفرع األول: التطليق للعيوب   
 .قاق المستمر بين الزوجينالفرع الثاني: التطليق للش   
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 الفرع األول: التطليق للعيوب
من العيوب المرضية أو الخلقية بما يحول بينه وبين  أو عيب   قد يعتري اإلنسان عارض     
تكوين أسرة، والعيب يحتمل التوقيت والديمومة، كما يحتمل أن يكون في الرجل أو المرأة، 
ن تستند عليها المرأة للمطالبة أ لرجل التي يمكنا في الدراسة العيوب الزوجية لنوالذي يهم
الشرع بالتطليق، وبما أن العيوب ال حصر لها، فإننا سنكتفي ببيان الموقف التشريعي منها في 
 معالجتها. ل ختيار أهم العيوب التي قد تطرأ على العالقة الزوجيةاإلسالمي وقانون األسرة، وا
 تعريف العيب:-0
َمُة. وَعي بَ العَاُب والَعي   :لغة   ر  ه   ةُب والَعي َبُة: الَوص  ُع س  ض  : َمو  الرَُّجل 
1. 
العيب هو نقص مادي أو معنوي يعتري أحد الزوجين أو هما معا  فيسبب ضيقا   :اصطالحا  
 .2للزوج اآلخر من جراء حرمانه من الحصول على ثمرة الزواج
 :حكم التفريق بسبب العيب-0
 الموقف الفقهي والموقف القانوني وفق ما يلي:يب بين في التفريق للعنميز    
 :أوال: الموقف الفقهي
كان نوعه، سواء  ذهب الظاهرية إلى أنه ال يفرق بين الزوجين بالعيب أيا  رأي الظاهرية: -
بعده، ألنه ليس فيه دليل من الكتاب والسنة، وكل ما  مبأحد الزوجين قبل العقد أ كان موجودا  أ
صحابة، وهي ال تخرج عن كونها آراء اجتهادية ال تصلح لالحتجاج ورد بشأنه أقوال عن ال
 .3بها
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز رأي الجمهور: -
أم للزوجة  ثابتا  للزوجين معا   إال أن آرائهم تنوعت في كونه حقا   ،4التفريق بين الزوجين للعيوب
 هم في العيوب التي يتم بها التفريق بين الزوجين.ؤ آراوحدها؟ كما تنوعت 
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 :ثانيا: الموقف القانوني
)يجوز للزوجة أن تطلب التطليق: للعيوب التي تحول دون  سق.  51/0جاء في المادة    
تحقيق الهدف من الزواج(، فاعتبر القانون كل العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من 
 جواز، وبهذا يكون القانون قد وافق جمهور الفقهاء في 1التطليق الزواج تخول للمرأة حق طلب
 حق الخيار للعيب. 
التي تتكلم  51في الفقرة الثانية من المادة  والشيء اإليجابي الذي أتى به المشرع الجزائري     
 عن العيوب كان على مسألتين:
إليها الزوجة للمطالبة أن المشرع لم يحدد العيوب التي يمكن أن تستند  المسألة األولى:-
على العالقة الزوجية وتفسدها  ؤي وإيجابي؛ ألن األمراض التي تطر بالتطليق، وهذا أمر منطق
عديدة ومتنوعة منها ما كان في القديم وزال واندثر مع تطور العلم، ومنها ما هو موجود اليوم 
العلوم الطبية قد وتم اكتشاف عالجه، ومنه ما هو مستعصي العالج، لكن مع الوقت وتطور 
التطور العلمي الحاصل في بذلك العيوب قد ساير المشرع يجد له العلم عالجا ، وعدم تحديد 
مجال الطب وأعفى المشرع الجزائري قانون األسرة من التعديل في حالة ذكر العيوب والتي قد 
 .، مما يؤدي إلى إلغائها من المادةيتم إيجاد حل لها لعالجها
(، تحول دون تحقيق الهدف من الزواجقرة ).. العيوب التي جاء في الف ية:المسألة الثان-
وهذه الصياغة جاءت شاملة لجميع العيوب التي تظهر في الزوج، وتفسير ذلك أن أهداف 
التي  سق.  8ة بين الزوجين وفقا  للمادة مالزواج نوعان هدف حفظ النسل وهدف المودة والرح
يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه،  نصت )عقد الزواج هو عقد رضائي
(، وإحصان الزوجين والمحافظه على األنسابوالتعاون  المودة والرحمةتكوين أسرة أساسها 
اإلستمتاع  خاللمن الزواج هدف تحول دون تحقيق  2نوعان: عيوب جنسية وأن العيوب أيضا  
ال  3، وعيوب جسديةحصان الزوجينوإ على األنساب ةل الولد فتمنع بذلك المحافظوحصو 
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خر آلالزوج ا معن اإلقامة مع وجودها ستمتاع وال تمنع من الدخول لكن ال يمكول دون االتح
ثانية شاملة لكافة العيوب التي بها ال الالفقرة  ت، فكانفتمنع بذلك المودة والرحمة بين الزوجين
حصل بها تجسدية تمنع المودة و  مأتناسلية تمنع الولد أكانت يتحقق الهدف من الزواج سواء 
 النفرة وتضييع حق الزوج اآلخر.
 ن منأكاسواء والذي نميل إليه أن كل عيب بأحد الزوجين ال يحصل معه مقصود الزواج    
التنافر وتنعدم المودة بها  يحصلعيوب جسدية من  معيوب تناسلية تمنع حفظ النسل أ
ثمة به وقت الزواج،  م الزوج اآلخر غير عالو ، اواستحال العالج منه والرحمة بين الزوجين
 يوجب الفرقة للزوج اآلخر لرفع الضرر عنه.
 صاحب الحق في الفرقة بسبب العيب:-
إلى أنه يثبت للزوجة وحدها، واحتجوا: بأن الزوج يقدر على دفع الضرر عن ذهب الحنفية -
ب التفريق للعيب لتدفع الضرر نفسه بالطالق، وأما المرأة فإنها ال تملك الطالق، فثبت حق طل
، فهي مضطرة بأن ترفع األمر إلى القاضي لتتخلص من الضرر على يديه بعد 1عن نفسها
 أن أبى عليها زوجها ذلك.
، إلى أن حق التفريق يثبت 2وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنابلةوذهب جمهور الفقهاء -
ب كالزوجة، فإذا ثبت لها حق التفريق للعيب للزوجين معا  واستدلوا: بأن الزوج يتضرر بالعي
على  الذي يمنع الوطء، والقول بأن الزوج يملك رفع الضرر عنه بالطالق ليس صحيحا  
إطالقه، فإن الزوج يلزمه المهر كله أو نصفه، وإذا فسخ العقد بالعيب قبل الدخول لم يلزمه 
ي نميل إليه ونرجحه لكي ال لذ، وهذا ا3أرجح الجمهور شيء من المهر، ولعل ما ذهب إليه
فراق زوجته، إال أن المشرع الجزائري قد  ن، ضرر فقدان المهر وضررالزوج ضرر ا قع علىي
حق الزوجة في المطالبة بالتطليق قضاء لفك الرابطة الزوجية  حين ذكرأخذ برأي الحنفية 
منح الزوج بر وكان عليه أن يأخذ برأي الجمهو  ق.س 51/1مادة ا  للبسبب عيب في زوجها وفق
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، والزوج األسباب دون تحديد ما الطالق فقد أعطى له الحق في ذلكحق الفسخ للعيب، أ
 .سق.  50الموقع طالقه لعيب في الزوجة يكون طالقه مبررا  ال تعسف فيه وفقا  للمادة 
 طبيعة الفرقة بسبب العيب:-
ألن فعل القاضي يضاف  قالوا أن نوع الفرقة بسبب العيب طالق بائن، المالكية والحنفية-
إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه، وإنما جعل بائنا  ألن المقصود منه دفع الضرر عن المرأة وال 
 يحصل ذلك إال بالطالق البائن.
 .1تعتبر فسخا ، ألن الفرقة جاءت من قبل الزوجةالشافعي وأحمد وعند -
نوع من التي اعتبرت أن التطليق  84بموجب المادة  طالقا   كيفها قانون األسرة الجزائري في -
الزوج أو برضى الزوجين  رادةل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإيح... بنصها )أنواع الطالق 
التي أعطت نوعا  من أنواع الطالق بطلب من  51، وعززه بالمادة أو بطلب من الزوجة..(
َل من بين أسبابه العيوب التي ت حول دون تحقيق الهدف من الزوجة أال وهو التطليق الذي ُجع 
، وبه تكون الطبيعة القانونية للتفريق للعيب أنها طالقا  وليست فسخا ، ويسمى في قانون الزواج
األسرة الجزائري التطليق بطلب من الزوجة بسبب العيب الذي يحول دون تحقيق الهدف من 
 .الزواج
 الزوجية الموجبة لحق التطليق:أنواع العيوب -0
و الزوجة، فمنها ما من جانب الزوج أ يوب الزوجية بين طرفي عقد الزواج إماتتعدد الع    
 الج ومنها ما ظهر في العصر الحاضر واستعصى عالجه.عوأندثر بال كان قديما  
الفقرة الثانية جعلت العيوب التي تحول  51وبالرجوع لقانون األسرة الجزائري في المادة     
وتعداد تلك العيوب وهو لزوجة، دون تحديد التطليق  ون تحقيق الهدف من الزواج سببا  د
اندثر، ما منها  الشيء اإليجابي الذي قام به المشرع الجزائري ألن األمراض الزوجية كثيرا  
مستعصية لم يتم اكتشاف العالج لها، لكنها مع الوقت قد يجد الومنها  ومنها ما يمكن عالجه
لمشرع مسايرا  للتطور العلمي في مجال الطب بعدم لها الطب الحديث العالج المناسب، فكان ا
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تحديد العيوب، وإنما فقط اشترط شرط أن تكون تلك العيوب تحول دون تحقيق الهدف من 
، والمعلوم أن من أهداف الزواج المحافظة على األنساب بإنجاب وقت العالقة الزوجية الزواج
بتبادل الحب والعواطف  والرحمةالذرية والتناسل وإحصان الزوجين، وكذا حصول المودة 
 ، والعيوب الزوجة تحول دون تحقيق ذلك.والشعور بالدفء وحرارة العالقة بينهما
 الحديث اكتشفها الطبالمعروفة من القديم وكذا التي والعيوب وسنذكر أهم األمراض     
تحقيق حول دون ت التيومنها الجنسية  ،والتي تؤثر في الحياة الزوجية وتعيق استمرارها
وتعكر  االستمتاع لكن ال يمكن اإلقامة معها دون ال تحول التي ومنها الجسدية  ،اإلستمتاع
، والتي اختلف فيها الفقهاء في من اإلشمئزاز والنفور ا  صفو الحياة الزوجية وتجعل فيها نوع
 كتالي:لفك الرابطة الزوجية وهي  عتبارها سببا  مدى ا 
ي العيوب الجنسية التي تحول دون تحقيق اإلستمتاع، وه أوال: العيوب التي تخص الرجل:
 :آلتيكا، وهي عليها الزوجة للمطالبة بالتطليق والتي يمكن أن تستند
0-: به ؤمنه ما يط الذكر كله، أو بعضه، بحيث لم يبققطع  الج ب 
1. 
 .2من نزعت خصيتاه الخصاء:-0
 .3هو عدم انتشار الذكراالعتراض: -0
، لكبر 4ن؛ من له ذكر ال يتأتى له الجماع للطافئة واإلقناع تأتي إيالجهومنه العنيالعنَّة: -0
لعلة في الدماغ أو الكبد أو القلب تسقط الشهوة الناشزة لآللة فتمنع  5سنن أو سحر أو مرض
 الجماع.
 .6هو من ينزل قبل مخالطة المرأة ثم ال ينتشر بعد ذلك لجماعهاالشكاز: -0
. 
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 نساءثانيا: العيوب التي تخص ال
َتق: -0 ، ويكون االنسداد بتالحم 1انسداد مسلك الذكر بحيث ال يمكن معه الجماعالرَّ
 .2بلحم أو عظم تتعذر معه المعاشرة الشفرتين، بحيث يكون الفرج مسدودا  
انسداد محل الجماع من المرأة بشيء يبرز في فرجها، يشبه قرن الشاة، تارة يكون  الَقَرن:-0
 .3ارة يكون لحما  وهو الغالب فال يعسر عالجهعظما  فيعسر عالجه، وت
 .4وجود رائحة نتنة لفرج المرأة يثور عند الجماعالَبَخر: -0
هو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني، وقيل ما بين القبل والدبر،  اإلفضاء:-0
 .5ويطلق عليه الحنابلة الفتق
فيضيق منه فرجها، فال ينفذ فيه  ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكي المرأة،العفل: -0
 .6الذكر، وقيل: رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، وتمنع لذته
 .7سيالن الدم في غير أوقات الحيض من مرض وفساداالستحاضة: -7
 ثالثا: العيوب المشتركة بين الزوجين
 .8زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في األعضاءالجنون: -0
 .9بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته البرص:-0
، ثم الجذام: -0 علة تعفن منها األعضاء وتشنجها وتقرحها، فيحمر منها العضو، ثم يسود 
 .10يتقطع ويتناثر من شدة التقيح، ويتصور في كل عضو، لكنه في الوجه أغلب
                                                 
. 024أحمد أبو البركات الدردير، المرجع السابق، ص   1 
. 05، ص ه(1111؛ القاهرة: المطبعة الكبرى األميرية، 1)ط:  1عثمان بن علي البارعي الزيلعي، تبيين الحقائق، ج  2 
الموضع نفسه.المرجع و   3 
.012(، ص 1440؛ د. م: دار الفكر، 1)ط:  1أبو عبد هللا دمحم الطرابلسي، شرح مختصر خليل، ج  4 
.180دمحم بن يوسف العبدي، المرجع السابق، ص    5 
.05عثمان بن علي البارعي الزيلعي، المرجع السابق، ص   6 
.180(، ص 1441معرفة، )د. ط؛ بيروت: دار ال 0دمحم بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج  7 
.18، صه(1812)د. ط؛ بيروت: دار الفكر،  0دمحم الخطيب الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج  8 
المرجع والموضع نفسه.  9 
.05عثمان بن علي البارعي الزيلعي، المرجع السابق، ص   10 
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ل بخالف الريح الِعْذَيَطة:-0 التغوط أثناء الجماع وكذا التبو 
1. 
قروح غائرة تحدث في المقعد، يسيل منها الصديد، ويخرج الريح والنجو بال  الناسور:-0
 .2إرادة
 .3وهو من يشكل فيه أمر الذكورة واألنوثة، فله آله لكل منهماالخنوثة: -0
 مراض حديثة لم يتكلم عنها الفقهاء القدامى ومنها نذكر:وهناك أ    
يصيب المسالك البولية، وينتقل عن طريق وهو أحد األمراض التناسلية المعدية،  السيالن:-7
 .4الجماع
أو متالزمة نقص المناعة، وهو مرض يصيب الجهاز المناعي البشري، وينتقل اإليدز: -8
 .5عن طريق الجماع
مرض تناسلي، يصيب أعضاء الجسم وأنسجته، وهو من األمراض المنقولة جنسيا   الزهري:-1
 .6، وينتقل الزهري عن طريق االتصال الجنسيةالتي تسببها الجرثومة اللولبية الشاحب
 التفريق بالتطليق للعيب يكون بعد األجل:-
إذا كان بأحد الزوجين عيوب تحول دون تحقيق الهدف من الزواج يرجى برؤه وكان     
قبل الحكم عليه للعالج يعطى لآلخر الحق في طلب التطليق، فإن المريض يؤجل سنة قمرية 
ثا  طرأ بعد يدح مأ المرض قديما  قبل العقد كانأأجيل، سواء يوم الحكم بالتبالتطليق، تبتدئ من 
العقد، أو بعد الدخول، فإن شفي المريض منه خالل السنة، فال يحق  لآلخر في طلب 
التطليق، وإن مضي األجل ولم يشف، ولم يتنازل المتضرر منها عن طلبه، حكم له القاضي 
 .7بالطالق
                                                 
. 024أحمد أبو البركات الدردير، المرجع السابق، ص   1 
.616(، ص 0000؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط:  0لعيني، البناية شرح الهداية، جبدر الدين ا  2 
.018عثمان بن علي البارعي الزيلعي، المرجع السابق، ص   3 
.065(، ص 0006؛ د. م: دار النفائس، 0أحمد دمحم كنعان، موسوعة المرأة الطبية. )ط:   4 
.181(، ص 0004عالم الكتب،  :؛ د. م1)ط:  1ة المعاصر، جالعربي لغة  أحمد مختار عبد الحميد، معجم ال  5 
.052أحمد دمحم كنعان، المرجع السابق، ص   6 
 .054(، ص 0011؛ ليبيا: دار ابن حمودة، 4الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، األسرة أحكام وأدلة. )ط:  7
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لقضاء الجزائري، إذ في حالة العجز الجنسي وكان الزوج عاجزا  عن وهو الذي يأخذ به ا   
، حيث جاء 1مباشرة زوجته بالخبرة الطبية، فإنه يضرب له أجل سنة كاملة من أجل العالج
وعلى ما جرى به القضاء أنه  -)متى كان من المقرر في الفقه اإلسالمي القضائي 2في القرار
وجته يضرب له أجل سنة كاملة من أجل العالج، وأن إذا كان الزوج عاجزا  عن مباشرة ز 
اإلجتهاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها وبعد انتهائها، 
فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطليق، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ 
 يعد خرقا  لقواعد الشريعة اإلسالمية(.
 التطليق للعيوب: شروط-
لم يحدد قانون األسرة شروط قبول الزوجة دعواها بالتطليق للعيوب، لكن يمكن أن     
 نستخرجها كشروط مقبولة من خالل مما قدمنا، كما يلي:
 أن يكون العيب من الزوج وليس من الزوجة.-1
 أن يكون العيب يحول دون تحقيق الهدف من الزواج.-0
لمة بهذا العيب وقت العقد: وهذا كان على المشرع الجزائري إضافته أن ال تكون الزوجة عا-1
في الفقرة الثانية، ألن علم الزوجة بالعيب تكون قد رضيت به، مما يسقط حقها في المطالبة 
العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من ... بالتطليق، فنقترح أن تصبح الفقرة الثانية )
 به وقت العقد(. الزواج ما لم تكن الزوجة عالمة
: أي بعد اكتشاف العيب البد من منح الزوج 3أن يكون العيب مستحكما  يستحيل البرء منه-8
 مهلة السنة للعالج فإن مرت السنة دون نتيجة جاز للزوجة المطالبة بالتطليق.
بد أن يكون العيب منفرا  ال يمكن اإلقامة معه بال ، فالال جنسيا   وإذا كان العيب جسديا  -5
 .4ضرر فعيب العرج مثال ال يوجب التفريق
                                                 
. )بتصرف(. 104بلحاج العربي، المرجع السابق، ص   1 
، 1444، لسنة 1 عددال، ش، المجلة القضائية، صادر عن المحكمة العليا غ أ 14/11/1448بتاريخ  ،18248قرار رقم  2
 .21ص 
.80عمرو عيسى الفقي، المرجع السابق، ص   3 
.145(، ص 0004؛ األردن: دار الثقافة، 1عثمان التكروري، شرح قانون األحوال الشخصية. )ط:   4 
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 دور التطور العلمي في المجال الطبي لمعالجة الفرقة للعيوب:-
وبنسب خيالية اكتظت  ،لقد صار هاجس فك الرابطة الزوجية في المجتمع الجزائري رهيب    
جب ألسرة والمجتمع، مما يستو تهدد استقرار اأصبحت إذ  ،بها المحاكم وأرهقت كاهل القضاء
حلول وميكانيزمات تساعد على إنقاص حاالت فك الرابطة الزوجية بجميع الوسائل  إيجاد
للحد  ريق التطليق للعيوب توجد له سبل  بطالمادية والمعنوية، ولعل مشكل فك الرابطة الزوجية 
اللجوء إلى الطريق العلمي في مجال الطب لعالج تلك العيوب  ، وهيمن بعض حاالته
عن طريق إلزام الزوجين عن أكان ء لعالقة الزوجية لزوال العيب بالعالج، سواواإلبقاء على ا
عن طريق اللجوء إلى التلقيح  مالمبكر عن العيوب في الشهادة الطبية أثناء العقد أ الكشف
 :آلتيكااالصطناعي لحصول الولد، وتفصيل ذلك 
 قبل الزواج عيوبستقرار األسري بالكشف عن الالدور الفحص الطبي في تحقيق اأوال: 
الة      تعد الفحوصات الطبية قبل الزواج مفتاح الزواج اآلمن وهي من الوسائل الوقائية الفع 
، فالبد من معرفة معناه ثم ذكر مسألة 1جدا  في الحد من األمراض الوراثية والمعدية والخطرة
، قبل ن الزواجعن العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف مالمبكر الدور الذي يلعبه للكشف 
 .لجوء الزوجين للزواج ثم إكتشاف العيب ثم التطليق
 تعريف الفحص الطبي:  -0
 .2ثَ حَ بَ أي َفَحَص عنه َفحصا :  شدُة الطلب خالل كل شيء،: لغة  الفحص 
، بمعنى عالج الجسم والنفس :لغة  الطبي  من الطب 
3. 
وقائي يساعد على صيانة معرفة حالة اإلنسان الصحية كإجراء  :الفحص الطبي إصطالحا  -
 .4الصحة وعلى الكشف المبكر لألمراض وهي في أطوارها األولى
                                                 
.44(، ص 0004؛ األردن: دار الثقافة، 1الزواج. )ط: صفوان دمحم عضيبات، الفحص الطبي قبل   1 
-160(، ص 0000؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط:  1علي بن إسماعيل ابن سيدة، المحكم والمحيط األعظم، ج 2
161. 
.0610، ص10دمحم بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ج  3 
.1004(، ص 1420ة سجل العرب، ؛ القاهرة: مؤسس0)ط:  5، الموسوعة الطبية الحديثة، ج Golden Press 4  
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والفحص الطبي قبل الزواج؛ هو فحوصات مخبرية أو سريرية تجري لكل من الذكر     
واألنثى العازمين على الزواج، ويتم إجراؤها قبل عقد القران الكتشاف أي موانع صحية تحول 
فة إمكانية اإلنجاب من عدمه بحيث يكون كال الخطيبين عالما  بما هو دون الزواج وحتى لمعر 
 مقبل عليه، ومقتنعا  به تماما .
ن قبالن الماادرة من طبيب مختص يطلبها الخطيبهي وثيقة ص الشهادة الطبية:تعريف  -0
ة برام عقد الزواج، للتأكد من سالمة الزوجين من األمراض الوراثية أو المعدية الجسديعلى إ
 .1منها والنفسية، التي تؤثر على العالقة الزوجية وصحة الزوجين واألطفال عند اإلنجاب
تثبت إجراء الفحوصات التي الفحص الطبي قبل الزواج وإحضار شهادة طبية هدف وبذلك ف
إذ  ،عيوب النكاح التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج نلكشف ع، هو االمخبرية
اعية وإنسانية، لحماية الصحة العمومية للمجتمع؛ أي من باب أهداف صحية واجتم للفحص
الوقاية العامة، ومن علم الزوجين بهذه األمراض وأخطارها قبل الدخول، وللزوجين الخيار إما 
 االستمرار في إكمال العقد أو رفض ذلك. 
 موقف قانون األسرة الجزائري من الفحص الطبي قبل الزواج:-0
جزائري بإلزامية إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، والتي لقد أخذ المشرع ال   
سماها بالشهادة الطبية )الوثيقة الطبية(، حيث اعتبرها المشرع الجزائري شرطا  شكليا  من 
 .اج اإلداري شروط إبرام عقد الزو 
 2ة بشرط الشهادة الطبية في الماد 05/00وقد جاء تعديل قانون األسرة بموجب األمر    
 (1) مكرر بنصها )يتعين على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية ال يزيد تاريخها عن ثالثة
(، وبذلك فقد يتعارض مع الزواج أو عامل يشكل خطرا   أي مرضتثبت خلوهما من أشهر 
سماها بالوثيقة الطبية فهي شرط شكلي تدرج مع الوثائق اإلدارية التي يلزم على الزوجين 
 اء إبرام عقد الزواج.إحضارها أثن
                                                 
. )بتصرف(.106بلحاج العربي، المرجع السابق، ص   1 
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أحكام الشهادة الطبية إلى التنظيم حيث نصت  تمكرر أحال 2كما نجد أن المادة     
)...تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم(، ويقصد بالتنظيم هو المرسوم 
، ويتضمن مكرر 2يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة  والذي ،158-06رقم  1التنفيذي
 انية مواد متعلقة بالموضوع زيادة على نموذج الشهادة الطبية.ثم
مما يتضح أن الشهادة الطبية دورها وقائي الغير، لحماية القرين واألبناء، فرغم     
وإنما  دونها ال يعتبر باطال  واج المبرم التنصيص على إلزامية الشهادة الطبية، إال أن عقد الز 
وليس من  من باب السياسة الشرعية ي إجرائي وقائييبقى صحيحا  ألنها مجرد شرط شكل
العقد، إال أنه يجوز للطرف المتضرر أن يعتمد على إخفاء المرض من طرف زوجه مقومات 
لطلب الطالق أو التطليق للعيوب واألمراض، كما يجوز طلب فسخ الزواج بسبب غلط في 
 (.3م ق. 40، مسق.  11، م4)م 2صفة جوهرية من صفات الشخص
ل الحنفية ا، فق4وإخفاء المرض أو عيب من عيوب الزواج من طرف الزوج يسمى بالغرر    
غرة المرأة أم أكان بعدم جواز التفريق بين الطرفين إن حصل تغرير في عقد الزواج، سواء 
حق التفريق، فقد قال صاحب الرجل، ونصوص الحنفية تدل داللة واضحة على عدم ثبوت 
بخالف  ا على صاحبه السالمة من العمى والشلل والزمانة فوجد"إن اشترط أحدهم طالمبسو 
لو شرط وصفا  مرغوبا  فيه كالعذرة  ". وقال صاحب الفتح القدير5ذلك ال يثبت له الخيار"
والجمال والرشاقة وصغر السن فظهرت ثيبا  شوهاء ذات شق مائل ولعاب سائل وأنف هائل 
 .6وعقل زائل ال خيار له في فسخ النكاح"
                                                 
مكرر  2د شروط وكيفيات تطبيق المادة ي، والمتضمن: تحد0006مايو  11المؤرخ في  158-06 المرسوم التنفيذي رقم 1
 (.0006مايو  18، 80، السنة 11 عدد ية الجزائرية، الجريدة الرسمية،المتعلقة بالشهادة الطبية )الجمهور 
. )بتصرف(.112بلحاج العربي، المرجع السابق، ص   2 
، المتضمن: القانون المدني، المعدل والمتمم  1425سبتمبر  06الموافق لـ  1145رمضان  00المؤرخ في  54-25األمر  3
 (.0002، 14عدد  الرسمية،دة . )الجمهورية الجزائرية، الجري0002مايو  11المؤرخ في  02/05بالقانون 
الغرر: التغرير في الزواج أن يخدع أحد الزوجين اآلخر يإظهار صفة هو دونها حقيقة. )زكرياء األنصاري، فتح الوهاب،  4
 (.54(، ص 1448؛ بيروت: دار الفكر، 1)ط:  1ج
.42، ص 5دمحم بن أحمد السرخسي، المرجع السابق، ج  5 
.105، ص 8السابق، ج كمال الدين إبن الهمام، المرجع   6 
78 
 
وأما الشافعية وألنهم قالوا بأن العيوب المثبة لحق فسخ النكاح للطرفين محصورة في سبعة     
عيوب، وهي الجب والعنة والرتق والقرن والجنون والجذام والبرص، فقد أثبتوا للطرفين حقا  آخر 
 فإن كان الغرر من الرجل كان حق الفسخ ثابتا  للمرأة، في فسخ العقد لو وجد غرر في العقد
وإن كان من المرأة كان الحق ثابتا  للرجل، ولكن بشرط أن يكون ما حصل فيه الغرر مشروطا  
في العقد السالمة منه، وأما إن ظن أحد الطرفين أو غلب على ظنه وجود الطرف اآلخر على 
 .1هذه الصفة ثم ظهر على مادون الوصف فال فسخ
 مالحظات قانونية:-
لمنظم ألحكام الشهادة ا 158-06 مرسوم التنفيذيالمن  1ما يمكن مالحظته أن المادة -
الفحص وفقط لـ: فحص عيادي شامل + تحليل فصيلة الدم  يشملأن  حددتالطبية 
(ABC+rhésusوهذين الفحصين غير كافيين للكشف عن األمراض والعيوب الزوجية ،) ،
 ا  يكون كشفو  مما يتطلب إضافة أخطر األمراض عداوة للكشف عنها في الشهادة الطبية
ستقرار األسري، ألن الكشف المبكر ذه الوثيقة وقائية وبها يتحقق اال، ألن الغرض من ها  إلزامي
عن  جين أمام األمر الواقع إما العدولترك الزو ، و ض وإخبار الزوجين عنهاامر أغلب األعن 
على  المرض أو العيب الجنسياإلصابة برغم  امشروعهما في الزواج، أو أن يتزوج
أهم األمراض األخرى الجنسية والجسدية الكشف عن ، وبهذا لما تدرج إلزامية وليتهمامسؤ 
في الشهادة الطبية  -والزهري والسيالن وخاصة منها مستعصية العالج كاإليدز-ن للزوجي
نا على األسرة الجزائرية، وأنقصنا حاالت كثيرة من حاالت الطالق في نكون قد حافظ
وإعالم الزوجين بها، وهذا أفضل وخير من أن  بكر عن األمراضالمجتمع، بمجرد الكشف الم
نترك الزوجين يتزوجا ثم يفاجأ الزوج اآلخر بوجود المرض والعيب، فتحدث الخالفات 
عن  ى  ونحن في غن ، وتصل للمحاكم ثم فك الرابطة الزوجية،وأسرهم والصراعات بين الزوجين
 .ذلك
                                                 
)د. ط؛ القاهرة: المكتبة التوفيقية،  1سليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، تحقيق: نصر فريد دمحم واصل، ج 1
 .140د. ت(، ص 
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أخطر األمراض المنتشرة في األوساط الزوجية فكان على المشرع الجزائري أن يضيف     
، وإلزام الزوجين الكشف عنها في الجنسية والجسدية التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج
، ألننا اليوم نبحث عن إيجاد حل لتزايد الرهيب لفك الرابطة الزوجية في الشهادة الطبية
هدر الموارد على جيل يحتاج إلى ، وإنقاص حاالت اإلجهاض للتشوهات، عالوة على المحاكم
، وهذا الذي قدمناه من بين الحلول د إلى اللحدهرعاية صحية باهضة الثمن قد تمتد من الم
، التي البد على المشرع مراعاتها مستقبال  أثناء التعديل، أو إضافة مرسوم المقترحة والناجعة
 .06/158مكمل للمرسوم التنفيذي رقم 
 عن أمراض أخرى، إال أن الذي نريدهزت للطبيب أن يقترح الكشف أجا 8مع أن المادة     
الطالق في المحاكم سببها العيوب، فعلينا أن المئات من ملفات أن يكون ذلك إلزاميا ، ألن 
، وذلك بتحديدها في مي لألمراض قبل إبرام عقد الزواجنجد حال  لذلك بالكشف المبكر واإللزا
 .158 -06المرسوم التنفيذي رقم 
طبيبا  خاصا  معينا ، يتولى فحص الراغبين في  158-06سوم التنفيذي رقم ر لم يحدد الم-0
، وهذا قد ال يحقق 1الزواج، مما يفيد أن أي طبيب يمارس مهنته قانونا  يمكنه القيام بذلك
، القيمة الحقيقية للوثيقة الطبية، فقد يحصل التالعب وعدم الجدية في إجراء الفحوصات
أن بعض األطباء غير مهتمين بجد بهذه الوثيقة،  رة في المجتمع لوحظ فيهاوحاالت كثي
وتجاوزات حاصلة من بعض األطباء اليوم، مما يحتم أن تكون هناك قائمة لألطباء المحلفين 
 مكونين لكل والية، يتم تجديدهم كل سنة، لممارسة مهام تحرير الشهادة الطبية.و متخصصين 
من زوجها الخطير القاتل ي انتقل إليها المرض التللزوجة  ةالجزائيما مدى الحماية -1
 كاإليدز مع علمه به؟. عنهالمتستر 
حول إمكانية مساءلة الزوج المصاب باإليدز جزائيا  عند انتقال المرض لشريكه الذي     
يجهل حقيقة أمره، يمكن القول: إن بعض التشريعات تجرم مثل هذه الواقعة صراحة، كالمادة 
، التي تعاقب من يتعمد ارتكاب فعل 1464لسنة  111ن قانون العقوبات العراقي رقم م 164
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من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة األفراد، وتشدد العقوبة حين يتخلف عن السلوك 
 .1اإلجرامي موت إنسان أو إصابته بعاهة مستديمة
جعل منه سندا  لجأ البعض إلى النص الخاص بجريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة ليو     
للقول بعقاب الزوج المصاب، وبما أن ذلك يتم في إطار الجرائم العمدية، فإن القصد الجنائي 
لم يتوافر في الفرض السابق؛ ألن قوامه أمران هما على الجاني بأن  –على حد زعمه  –
 المادة ضارة، وأن يرمي إلى المساس بجسم المجني عليه، ومن ثمة فإن الشرط األخير غير
برغبة السليم، ويقترح إيجاد تشريع يعالج  مبناء على رغبة المصاب أتم الجماع أمتوافر سواء 
الحال على غرار بعض الواليات األمريكية كميشيغان وإنديانا التي فرضت جزاءات على من 
، وكذلك نص التشريع 2يدخل في عالقة جنسية، وهو على علم بأنه يحمل فيروس اإليدز
بالحبس مدة ال  )يعاقب 1440لسنة  60من المرسوم بقانون رقم  15ادة الكويتي في الم
كل من علم أنه مصاب بفيروس  غرامة ال تتجاوز سبعة آالف ديناروب تتجاوز سبع سنوات
اإليدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى الشخص اآلخر(، وليس هناك ما يمنع من 
العامة تقتضي ذلك، كما أن النوازع الشريرة تطبيق مثل هذا النص على األزواج، فالمصلحة 
لدى بعض المصابين باإليدز قد ال تكبحهما القيم السامية للروابط األسرية، ألنهم كانوا ضحايا 
 آفات اجتماعية قد ينتقمون من المجتمع بشتى الطرق.
وال نريد من جانبنا الخوض في هذا النقاش بقدر ما نعتقد بأن النصوص المتعلقة      
الصحة العامة أيا  كان موقعها على خريطة النظام القانوني كفيلة بتقديم الحلول، وأن اعتماد ب
العمدي، أما القواعد العامة يفي بالغرض، فهناك المسؤولية العمدية والمسؤولية عن الخطأ غير 
 تحتمل التجريم والعقاب فذلك مردود عليه بأن هناك العديد من النصوص أن العالقة الزوجية
                                                 
مجلس النشر  ،عة الكويتجام، 1 عددالقوق، ، مجلة الحوأثرها في تقويض الروابط األسريةعيوب الزوجية باسم دمحم شهاب،  1
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التي تجرم األفعال الواقعة من أحد أطراف العالقة الزوجية على شريكه، والوحدة الجسمانية 
 للزوجين بصفتها المجردة ال تطرح في مثل هذا الموضع.
كما أن إلزام أحد الزوجين بواجب اإلبالغ عن وجود مرض اإليدز أو مرض آخر خطير     
اج إلى مراجعة قواعد األحوال الشخصية، وفتاك مهلك للجسم والنفس لدى الطرف اآلخر يحت
المنظم للشهادة  158 -06والمرسوم التنفيذي رقم قانون األسرة )لجزائري اقانون الويعتبر 
، والتي قالت بإمكانية الكشف عن من بين القوانين العربية التي غيبت هذا اإللزامالطبية( 
لزواج بالنسبة لحامل الفيروس، ويرى البعض بلزوم تقييد ا، المرض الخطير دون اإللزامية
وينادي بضرورة إقرار إلزامية الفحص السابق على الزواج، بحيث ال ينعقد األخير عند ثبوت 
 .1إيجابية الفحص
يجرم ناقل المرض الخطير  نجد نصا  صريحا   وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري ال    
نقل مواد ب يتعلق ى القواعد العامة فيمامع نية القصد، لكن يمكن إسقاط الحكم بالرجوع إل
)يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثالث سنوات وبغرامة  ق.ع 025ت المادة حيث نص ،ضارة
دينار كل من سبب للغير مرضا  أو عجزا  عن العمل  100.000إلى  00.001من 
ارة دون قصد إحداث الوفاة موادا  ضعطاه عمدا  وبأية طريقة كانت و الشخصي وذلك بأن أ 
 بالصحة. 
فتكون العقوبة  وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما      
.. وإذا أدت المواد المعطاة إلى مرض يستحيل برؤه أو الحبس من سنتين إلى خمس سنوات..
المؤقت من عشر  اهة مستديمة فتكون العقوبة السجنإلى عجز في استعمال عضو أو إلى ع
 ى عشرين سنة. سنوات إل
وإذا أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات     
 .(إلى عشرين سنة
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ففي مجال العدوى بفيروس اإليدز واإللتهاب الكبدي الوبائي فإن الجاني الذي يعلم أنه     
ه الجسدية بنقل مصاب بهذا الفيروس ويتصل جنسيا  بالمجني عليه بقصد المساس بسالمت
، إذ أن مثل هذه 1العدوى له فإنه ال يشكل غالبا  جرحا  ولكن مجرد إعطاء مواد ضارة
 .2الفيروسات شيء مادي بحوزة المصاب به ويمكنه نقله لغيره باالتصال الجنسي به
عن التجريم والعقاب ووجود  ى  ل من بادئه، فنحن في غنهذا اإلشكالحل كوالذي نقوله    
رف اآلخر بالكشف المبكر عن المرض وإعالم الط كل هذا يمة بل يمكننا تجنبجر لضحايا 
رفضه من بدايته، وذلك بإلزامية فحص  ستمرار عقد الزواج أمقبول ا ه، فهو مخير إماب
الذي إنتشر بكثرة في أوساط ي دالخطيرة كاإليدز والفيروس الكبالزوجين عن أهم األمراض 
 -06، والنص عليها في المرسوم التنفيذي رقم وغيرهاخيرة المجتمع الجزائري في اآلونة األ
لتجنب العواقب الوخيمة المتمثلة في الفرقة واألمراض  ،3أو ذكرها في قانون الصحة ،158
 المزمنة والتي قد تصل إلى درجة الموت.
 صطناعي في عالج بعض العيوب الموجبة للتطليق:دور التلقيح اال-
الذي شهده العالم في مجال الطب أحدث هذا التطور تغير في بعد التطور التكنولوجي    
حيث استطاع الطب الحديث أن يبتكر  ،مما جعلها تواكب ذلك التطور الملحوظ ،سير األسرة
لإلنجاب عن طريق التلقيح  طرقا  فعالة للقضاء على العقم وأسبابه حيث أتاح فرصا  
صطناعي طريق فالتلقيح اال وبذلك ،4خارجيا   مأ داخليا   كان تلقيحا  أبالمساعدة الطبية سواء 
 عالجي لحصول الولد.
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ما مدى إمكانية اللجوء إلى طلب التطليق للعيب  والتساؤل الذي يطرح في هذا الصدد:    
 نقصها إال موافقة طالب التفريق؟تاعي التي ال مع وجود وسيلة التلقيح االصطن
سيتم الذي ل الثاني من هذا الباب، و ل سنقوم باإلجابة عليه في الفصوهذا التساؤ     
ة الزوج طلب خاص بالتلقيح اإلصطناعي وعالقته بحقمتخصيص بسبب التفصيل فيه أكثر 
بطريق التطليق، ولكي ال نقع في تكرار المعلومة وذكرها في أكثر  الزوجية الرابطةفي فك 
 من موضع، وهذا ما سنوضحه أدناه.
 مر بين الزوجينالفرع الثاني: التطليق للشقاق المست
 أوال: تعريف الشقاق
َقاُق: َغَلَبُة: ال َعداَوة  وال خ   :لغة   قاقا : َخالَفهُ الف  الُمشاقَّة  والش    .1، شاقَُّه مشاقَّة  وش 
يسوء فيه الحال بين الذي  وهو الوضع ؛معنى الشقاق المستمر بين الزوجين: اصطالحا  
 ،وتكثر الشكوى من الجانبين ،ى الحلو دالزوجين ويتعذر الصلح وتستمر الخالفات دون ج
والزوجة  تدعي مضارة الزوج وتضييقه وال  ،الرجل يدعي على الزوجة سوء العشرة والتقصير
 .2بينة مع أحد منها تشهد على صحة دعواه 
 للشقاق بين الزوجينحكم التفريق ثانيا : 
 نميز بين موقف الفقه والقانون وفق مايلي:    
 :فقها  -0
التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديدا ؛ ألن دفع  3الحنفية والشافعية والحنابلةلم يجز -أ
الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطالق، عن طريق رفع األمر إلى القاضي، والحكم على 
 الرجل بالتأديب حتى يرجع عن اإلضرار بها.
تصبح الحياة الزوجية  منعا  للنزاع، وحتى ال التفريق للشقاق أو للضرر 4وأجاز المالكية-ب
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َرارَّ " : هللا رسول لقو لجحيما  وبالء،  ، وبناء عليه ترفع المرأة أمرها 1"اَل َضَرَر َواَل ض 
للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر 
من أهل رفضت دعواها، فإن كررت االدعاء بعث القاضي حكمين: حكما  من أهلها وحكما  
َوإِۡن ِخۡفتُۡم ﴿ :، لقوله تعالىدونهح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو الزوج، لفعل األصل
ۡن أَۡهِلهِ  ۡبعَثُواْ ٱِشقَاَق بَۡيِنِهَما فَ  ٗحا يَُوف ِِق  ۦَحَكٗما م ِ
ۡن أَۡهِلَها  إِن يُِريدَا  إِۡصلََٰ ُ ٱَوَحَكٗما م ِ  إِنَّ  ّللَّ
َ ٱبَۡيَنُهَما ۗٓ  ّللَّ
 .[15]النساء:  ﴾٣٣يًما َخبِيٗراَكاَن َعلِ 
 :قانونا  -0
)يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للشقاق المستمر بين  ق.س 51/4جاء في المادة    
الزوجين(، حيث أجاز المشرع للزوجة أن تطلب التطليق بسبب الشقاق المستمر الذي ال 
ضي منه طلقة بائنة، يستطاع معه دوام العشرة، فإذا أثبتت الزوجة صحة دعواها طلقها القا
وإذا عجزت عن إثبات دعواها رفض  ،2راضر مع إساءة العشرة مجلبة لألفاإلبقاء على الزوجية 
القاضي طلبها للتطليق، أما إذا تكررت الشكوى وعجزت الزوجة عن اإلثبات اختارت المحكمة 
أهل  حكمين للتوفيق واإلصالح بينهما، ويشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من
الزوجين، وعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والنزاع ويبذال جهدهما في اإلصالح بين 
وهو ما نصت عليه  3الزوجين على أن يقدما للقاضي تقريرا  عن مهمتهما في أجل شهرين
 ،وجب تعيين حكمين ،)إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر سق.  56المادة 
 للتوفيق بينهما. 
وعلى هذين  ،حكما  من أهل الزوج وحكما  من أهل الزوجة ،يعين القاضي الحكمين    
 .الحكمين أن يقدما تقريرا  عن مهمتها في أجل شهرين(
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عجزهما عن الصلح بين الزوجين لمدة شهرين لديم الحكمين تقريرهما للقاضي فبعد تق    
، وهو ما أخذ به لتطليق بينهماباواستحكم الشقاق واستمر دون جدوى الصلح حكم القاضي 
)من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين  1في القرارحيث جاء جتهاد القضائي اال
أن المطعون ضدها  -في قضية الحال– ا  يقضي بالتفريق القضائي شرعا ، ولما كان ثابت
بمرض  ستفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عن إصابتهاتضررت من جراء ا
هم بتطليق الزوجة لهذا السبب . فإن القضاة بقضائاألعصاب وأصبحت الحياة مستحيلة بينهما
 للتفريق القضائي، طبقوا صحيح القانون(. كاف  
ثبت بأن توخصام بين الزوجين، بل عليها أن وبذلك فال تحكم المحكمة بمجرد وجود شقاق    
، كما 2تناع المحكمة بعدم جدوى بقاء الزوجيةالخصام مستفحل بينهما وطال أمده، وبالتالي اق
يجب القول أيضا  أن التحكيم للشقاق يجب أن يكون بعد إجراء جلسة الصلح حيث قد يفلح 
 .3القاضي فيها بالتوفيق بينهما أو يتبين الضرر دون الحاجة إلى تحكيم
ل الحق بل جع ،والمالحظ أن قانون األسرة لم يجعل للحكمين حق التفريق دون القاضي
قاضي فرصة لمناقشة الحكمين حتياط حيث يجعل للوهذا فيه ا ،للقاضي بناء على اقتراحهما
 .4مما يؤدي إلى تعديله لمصلحة الحياة الزوجية ،في قرارهما
 شروط التحكيم:-
عليه توفر مجموعة من الشروط يمكن استنباطها  حكمين يحتم بتعيين القاضي يقوم حتى  
 ايلي:مك ق. س 56من المادة 
ن والبد أن يشتد الخصام فإن لم يك ،ضرر في تسبب الزوجين بين وخصام شقاق وجود -1
 ؛الزوجين قبل من الشكوى  كتكرار، مشتدا  فال تحكيم بين الزوجين
                                                 
، 1442، لسنة 0، عددلعليا غ أ ش، المجلة القضائية، صادر عن المحكمة ا08/04/1446، بتاريخ 114151قرار رقم  1
 .46ص 
. 006(، ص 0004؛ القبة الجزائر: دار الخلدونية، 1بن شويخ الرشيد، شرح قانون األسرة الجزائري المعدل. )ط:   2 
سرة الجزائري. )د. ط؛ خليل عمرو، انحالل الرابطة الزوجية بناء على طلب من الزوجة في الفقه اإلسالمي وقانون األ 3
 .111(، ص 0015دار الجامعة الجديدة،  :اإلسكندرية
 .102(، ص 0004ة، ؛ القبة الجزائر: دار الخلدوني1طاهري حسين، األوسط في شرح قانون األسرة الجزائري. )ط:  4
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ستطاع القاضي أن يثبت الضرر فإن ا التوصل إلى إثبات الضرر، عنأن يعجز القاضي -0
  ؛1لحكمين مهمتها البحث عن الضررفإنه ال حاجة به إلى الحكمين مادام أن ا
التي يجريها وفق  أن يعجز القاضي في التوفيق بين الزوجين عن طريق محاوالت الصلح-1
 ؛ق. س 84المادة 
من أهل الزوجة كأن يكون عمها أو خالها  أحدهمايجب أن يكون الحكمين من األقارب، -8
 ؛يعين من أهل الزوج كذلكاآلخر ، و أو جدها
 ؛2ن تقريرهما إلى القاضي في خالل شهرين ابتداء من تاريخ تعيينهماام الحكميجب أن يقد-5
 إثبات عن عجزت لكنها التطليق لطلب دعوى  رفع إلى بموجبه تقدمت أن تكون الزوجة قد -6
 دعواها. فرفضت الضرر هذا
 الزوجين بين واإلصالح للتوفيق حكمين تختار المحكمة ،الشروط هذه توفر مع وهكذا   
 ودوافع الشقاق النزاع سبب لمعرفة ،الزوج وردود الزوجة مزاعم في تحقيق إجراء اممنه لبوتط
 الضرر. عناصر من التحقق أجل من والخصام
 حاالت التطليق للشقاق المستمر بين الزوجين ثالثا:
 في فقرتها الثامنة لم يبين قانون األسرة الحاالت التي يستند إليها 51بالرجوع إلى المادة    
القاضي للتطليق للشقاق، مما يفسح المجال للقاضي في إعمال سلطته التقديرية في تحديد 
النفس بوضع مجموعة من األمارات التي تدل  ن في علمو المتخصصجتهد قد اذلك، إال أنه 
 على الشقاق المستمر بين الزوجين وهي:
اجم كل من ظهور العداوة الصريحة وغير الصريحة في مواقف الخالفات، حيث يه-1
عيوبه عند كل مشكلة تحدث  الزوجين اآلخر، ويحق ر آراءه وأفكاره، ويحط  من شأنه، ويبرر
 ؛بينهما
 ؛ثارتها عند كل خ الف يحدث بينهماعدم نسيان كل منهما أخطاء اآلخر السابقة وإ-0
استخدام كل منهما لما لديه من معلومات عن اآلخر في اإلساءة إلى سمعته، أو إيذائه -1
                                                 
.110خليل عمرو، المرجع السابق، ص   1 
المرجع والموضع نفسه.    2 
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 ؛أو بدنيا  واجتماعيا   نفسيا  
تكبير كل منهما المشكلة الصغيرة بطرح مشكالت سابقة ليس لها عالقة بالخالفات الراهنة، -8
 ؛الفات حتى تستمر أطول فترة ممكنةلتفجير الموقف، وتغذية الخ
ج ل  لها، وتزكية خالفات مع الزو ااالستهانة بالمشكلة، والسلبية في مواجهتها، وتسفيه كل ح-5
 ؛وض حولها، وطلب المزيد من الشجاراآلخر، ورفض الصلح أو التفا
العناد والخصام والهجر والتهديد بالطالق واالنفصال أو الزواج من أخرى، والتوقف عن -6
 ؛اآلخر بالطرفات الزوجية نكاية  القيام بالواجب
و أحدهما إلى المواجهة العدائية السافرة عند حدوث أية مشكلة، حيث يعتمد كل منهما أ-2
ه وتكديره وتخويفه، تضرب اآلخر أو سبه، أو تخريب ممتلكاته وأدواته وأعماله، أو تشويه سمع
  .1واإلصرار على عمل ما يثير غيظه وتشجيع الناس على اإلساءة إليه
 مالحظات على قانون األسرة الجزائري في مسألة الشقاق المستمر بين الزوجين   رابعا: 
  نون ما يلي:يؤخذ على القا  
وما اشترطه الفقهاء من العدالة  ،لم يتعرض لشروط الحكمين: وهي من األهمية بمكان -1
ن من أهل ا أنه اشترط شرطا  أن يكون الحكم)إال ،به يحكمانومعرفة ما  ،والرشد والذكورة
 الزوجين(.
ولعله يأخذ  ،فيما إذا فقد أهل الزوجين أو فقدت فيهم الشروط ،لم يشر إلى بعث الحكمين -0
، وبالرجوع إلى أحكام الشريعة ق. س 000هذا من الفقه اإلسالمي على ما تنص عليه المادة 
بل هناك  ،نعدام أهلهاعند ااإلسالمية هناك من يجيز بعث الحكمين من غير أهل الزوجين 
 .2من أجاز ذلك مع وجود أهل الزوجين كالشافعي رحمه هللا
وفي نفس الوقت ألزم الحكمين أن يقدما تقريرا  عن  ،لم يبين طبيعة عمل الحكمين -1
إما رفض الدعوى ألن الخصام ال  ،لذلك فإن على الحكمين أن يقترحا في تقريرهما ،َمهمتهما
وفي كال  ،وإما أن يقترحا التطليق ألن الخصام مستحكم بين الزوجين ،يؤدي إلى تطليق
 .3ؤيد ما ذهبا إليهالحالتين يتعين أن يتضمن تقريرهما األسباب التي ت
                                                 
.014(، ص 1445كويت: دار القلم للنشر والتوزيع، ؛ ال0زوجية والصحة النفسية. )ط: كمال إبراهيم مرسي، العالقة ال  1  
 . )بتصرف(.060-061المرجع السابق، ص  المصري مبروك، 2




 األسباب المتعلقة بمخالفة القانون 
أسبابا  أخرى تتعلق بمخالفة قانون األسرة التي يمكن للزوجة  ق. س 51قد ذكرت المادة     
أن تستند عليها في فك الرابطة الزوجية، حيث ذكر قانون األسرة في مواضيع عدة حقوقا  للمرأة 
يتعداها، كما أعطى للزوج أن يمارس حقه لكن بشروط أوجبها قانون  يجب على الزوج أن ال
األسرة ال يمكن مخالفتها، فإن حصل التجاوز من الزوج حق للزوجة المطالبة بالتطليق، ومن 
 بين تلك األسباب التي سنعالجها نوردها في الفرعين التالين:
 .ن قانون األسرةم 4الفرع األول: مخالفة األحكام الواردة في المادة       
من قانون  14الفرع الثاني: مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج بموجب المادة       
 .األسرة
 من قانون األسرة 8ردة في المادة الفرع األول: مخالفة األحكام الوا
من قانون األسرة موضوع تعدد الزوجات، حيث ضبطت أحكام التعدد  4عالجت المادة    
ضرار تعدد قانونا  دون اإللسماح له بالحترامها الشروط الواجب على الزوج اضعت وو 
 .األولى والثانيةبالزوجتين 
أعطى المشرع  ،ق. س 4 تعدد الزوجات الواردة في المادة إال أنه إذا خالف الزوج شروط    
وجة فما مدى أحقية الز حقها في المطالبة بالتطليق،  6الفقرة  51للزوجة بموجب المادة 
، ويتم لقانون األسرة الجزائري والشريعة اإلسالمية؟ وفقا   اتالمطالبة بالتطليق لتعدد الزوج
 :آلتيكاتفصيل ذلك 
 تعريف تعدد الزوجات أوال:
به، م، فلما أتى اإلسالم هذبه ونظمه ووضع له أحكام خاصة يتعدد الزوجات كان منذ القد    
ن قانون قبل إقدامه على التعدد، كما أن يراعيها البد على الزوج أ إذ وضع له ضوابط شرعية
فمتى يحق  ووضع له مجموعة من القيود سنوضحها أدناه، 4األسرة قد عالجه في المادة 
 ؟. 0الفقرة  00إستنادا  للمادة  للزوجة المطالبة بالتطليق في حالة تعدد الزوج عليها
89 
 
 وجات:معنى تعدد الز -
: من :لغة  التعدد  ص أي الَعدُّ ء  إح  ي  اُء الشَّ
1. 
 واحدة. إمرأة جات هو زواج الرجل بأكثر من تعدد الزو  :إصطالحا  
خاصا  بالتعدد وإنما  تعريفا   ولم تعط  على أحكام تعدد الزوجات  ق.س 4نصت المادة : قانونا  
بأكثر من زوجة واحدة في حدود  أعطت معنى عنه بجانب األحكام بنصها )يسمح بالزواج
 .(، وبذلك فالتعدد هو زواج الرجل المتزوج بزوجة ثانية فأكثر.الشريعة اإلسالمية..
 ضوابط تعدد الزوجات شرعا  وقانونا  ثانيا : 
 :الضوابط الشرعية لتعدد الزوجات أ(
بد من توفر شروط معينة إلباحة التعدد وهذه الشروط فق الفقهاء والمفسرون على أنه الات   
 هي:
فَاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن الن َِساِء َمثَْنى َوثَُلَث  ...﴿ :تعالىقال هللا عدم الزيادة على أربع: -0
ي أنكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن ، أ[1]النساء:  ﴾٣...َوُربَاَع  
 .2شاء ثالثا ، وإن شاء أربعا  
لَ من وما يؤكد ذلك     َوة ، فَقاَل َلُه السنة ما روية أن َغي اَلُن ب ُن َسَلَمَة َأس  ُر ن س  َتُه َعش  َم َوَتح 
ا: »َرُسوُل ّللاَّ   َبع  ن ُهنَّ َأر  «ُخذ  م 
3. 
 العدل بين الزوجات:-0
فَإِْن ِخْفتُْم أََلَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم  ذَِلَك أَْدَنى أََلَّ ... ﴿ :قال هللا تعالى    
فإن خشيتم من تعداد النساء أال تعدلوا بينهن فليقتصر على أي  ،[1اء: ]النس ﴾٣تَعُولُوا
 .4واحدة
                                                 
.0410، ص 18دمحم بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ج  1 
. 110، ص 1اسماعيل بن كثير، المرجع السابق، ج  2 
؛ بيروت: 1)ط:  4ط، ج، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤو ه081أخرجه: أحمد بن دمحم بن حنبل ت  3
 (.  5002، رقم الحديث )64، ص(، باب مسند عبد هللا بن عمر 0001مؤسسة الرسالة، 
.111، ص 1اسماعيل بن كثير، المرجع السابق، ج  4 
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فعن وقد أرشدت السنة إلى وجوب العدل بين الزوجات فحذرت من الجور والظلم عليهن      
َم ال ق َيامَ »َقاَل:  النَّب ي    َداُهَما، َجاَء َيو  َرَأَتان  َفَماَل إ َلى إ ح  قُُّه َمائ ل  َمن  َكاَنت  َلُه ام   .1«ة ، َوش 
 موجبات العدل بين الزوجات:-
 .على الزوج أن يعدل بين زوجاته في ثالثة أمور؛ القسم والنفقة والسكن    
أي توزيع زمان المبيت بين زوجاته بالعدل إن كانوا اثنتين  القسم:العدل بين الزوجات في -أ
 فأكثر.
بوجوب التسوية بين الزوجات في المسكن،  قال الجمهور العدل بين الزوجات في السكن:-ب
، وليس على الرجل أن يجمع بين زوجاته في مسكن 2بإعطاء كل زوجة سكن لها مثل األخرى 
واحد بغير رضاهن، وخالفهم الحنابلة بعدم وجوب التسوية في المسكن ألنها مبنية على 
 .3الكفاية
إلى القول بلزوم التسوية  4الشافعيةو  حنفيةالو  المالكيةذهب  العدل بين الزوجات في النفقة:-ج
إلى أنه ال  5، وذهب الحنابلةبين الزوجات إذا كانت حالتهن واحدة من يسار وإعسار وتوسط
تجب التسوية بين الزوجات في النفقة، وإن كان ذلك مستحبا ، بل يجب على الزوج أن يوفي 
 لكل واحدة حقها.
ر العلماء على أنه ال يجب على الزوج التسوية فاتفق جمهو  أما العدل النفسي بين الزوجات:-
بين زوجاته في المحبة والميل القلبي واالستمتاع من الوطء وسائر االستمتاعات؛ ألنها حالة 
طبيعية تنبعث بال إرادة من الشخص، إال أن المطلوب أن ال يكون ميل الزوج النفسي 
ل الزوج أن يخفيه قدر المستطاع كي ال جليا ، إنما يحاو  والعاطفي إلحدى زوجاته كبيرا  واضحا  
                                                 
)د.  0، سنن أبي داود، تحقيق: دمحم محي الدين عبد الحميد، جه025أخرجه: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ت  1
 (.0111، رقم الحديث )080ت: المكتبة العصرية، د. ت(، باب في القسم بين النساء، ص ط؛ بيرو 
)د. ط؛ بيروت:  4علي بن دمحم بن حبيب الماوردي، الحاوي في فقه مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق: علي دمحم معوض، ج 2
 .548دار الكتب العلمية، د. ت(، ص 
هجر، د.  )د. ط؛ القاهرة: دار 2مغني، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، جعبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، ال 3
 . 080ت(، ص 
 .140(، ص 1448)د. ط؛ بيروت: دار الفكر،  6دمحم بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج في شرح المنهاج، ج 4
.080، ص ، طبعة دار هجر10عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج  5 
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يضر بزوجته األخرى، وأن يحرص أن ال يكون ميله كليا  لزوجة دون األخرى، لما روي َعن  
ُل، َوَيُقوُل:  د  َسائ ه ، َفَيع  ُم َبي َن ن  س  ه  »َعائ َشَة، َأنَّ النَّب يَّ َصلَّى ّللاَُّ َعَلي ه  َوَسلََّم َكاَن َيق  اللَُّهمَّ َهذ 
ل كُ ق   ل ُك َواَل َأم  ن ي ف يَما َتم  ل ُك، َفاَل َتُلم  َمت ي ف يَما َأم  «س 
وكانت عائشة رضي هللا عنها أحب ، 1
 نسائه إليه.
محلها القلب واإلنسان غير قادر على التحكم فيها مثل التحكم في األمور فالمحبة والود     
القلبي ما استطاع إلى ذلك سبيال المادية، فمهما حرص الزوج أن يعدل بين زوجاتها في الميل 
َوَلْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا َبْيَن الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُْم فََل تَِميلُوا ُكلَّ اْلَمْيِل ﴿: والدليل قوله تعالى
 أيها الناس أن تساووا بين النساء ا، أي لن تستطيعو [104]النساء:  ﴾٢٨١...فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَِة 
من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسم الصوري ليلة وليلة، فالبد من التفاوت في المحبة 
 .2جماعوال
 الضوابط القانونية لتعدد الزوجات: ب(
 ا  لقد أجاز قانون األسرة الجزائري حق الزوج في تعدد الزوجات، إال أنه قد وضع له قيود    
ز للزوجتين الحق في طلب غير مقبول قد يجي تعدده  أعتبرالبد على الزوج من إتباعها وإال
 التطليق جراء مخالفة الزوج تلك القيود.
 الجزائري  قانون األسرة فالشروط التي ذكرناها سابقا  التي أتى بها الفقه اإلسالمي أخذ    
إال أنه زاد عنه بعض القيود الشكلية  منها؛ كشرط العدل وعدم الزيادة فوق أربع زوجات،
)يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة بنصها  ق. س 4لمادة في ا األخرى 
اإلسالمية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل، يجب على الزوج إخبار 
طلب ترخيص بالزواج إلى رئيس  وأن يقدم المرأة التي يقبل على الزواج بهاالزوجة السابقة و 
  المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
                                                 
؛ مصر: مكتبة 0)ط:  1، سنن الترمذي، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، جه024أخرجه: دمحم بن عيسى الترمذي ت  1
 (.1180، رقم الحديث )814(، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، ص 1425مصطفى البابي الحلبي، 
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رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج ليمكن     
سيتم توضيح و  الشروط الضرورية للحياة الزوجية(.الشرعي وقدرته على توفير العدل و  المبرر
 أدناه. هذه القيود
ة فوق أربع ويقصد بها عدم جواز الزياد ؛التعدد في حدود الشريعة اإلسالمية الشرط األول:
 بنصه )يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية..(.، نساء
فذكره قانون األسرة دون  ن وشخصي وواسع،وهذا معيار مر  الشرط الثاني: المبرر الشرعي؛
لمقصود من هذه العبارات لتحديد ا لقضاة الموضوع مما يجعل األمر مسندا   إعطاء مثال عنه؛
 :آلتيكاغات الشرعية لتعدد الزوجات فنذكر على سبيل المثال بعض المسو    العامة،
، ألن من 1الزوجات لظاهرة تعدد تعتبر الزوجة العقيم التي ال تلد تعليال  : عقم الزوجة-0
أهداف الزواج المحافظة على األنساب، وحفظ النسل البشري، وإنجاب الذرية، فالزوج الذي 
ته العقيم يبيح له هذا الحرمان أن يتزوج عنها بزوجة أخرى لعلة ُحر َم هذه النعمة من زوج
 .إنجاب الذرية، وتحقيق هدف من أهداف الزواج
تكون الزوجة لها مرضا  معديا  أو منفرا ، بحيث ال يستطيع معه  نأ :مرض الزوجة المزمن-0
وليس في ذلك  الزوج أن يعاشرها معاشرة األزواج، فالزوج هنا بين حالتين: إما أن يطل قها،
شيء من الوفاء والمروءة وال من كرم األخالق، وفيه الضياع والمهانة للمرأة المريضة معا ، 
وإما أن يتزوج عليها بأخرى ويبقيها في عصمته، لها حقوقها كزوجة، ولها اإلنفاق عليها في 
، وأنبلحد في أن هذه الحالة الثانية أكرم اج إليه من دواء وعالج، وال يشك أكل ما تحت
 .2لسعادة الزوجة المريضة وزوجها على السواء وأضمن
يختلف الرجال في طبائعهم من حيث غرائزهم الجنسية،  غلبة العامل الجنسي )الشبق(:-0
ومهما  ،3فمن طبيعة بعضهم أنه ال تكفيه زوجة واحدة؛ ألن مزاجه يدفعه إلى كثرة اإلفضاء
بقدر العل ة، فالمراد تسكين النفس، فلينظر إليه  كان الباعث معلوما ، فينبغي أن يكون العالج
                                                 
.086(، ص 0010؛ عمان: دار الثقافة، 1سدر، تعدد الزوجات بين اإلسالم وخصومه. )ط: راسم شحدة   1 
 .45 -48(، ص 1468؛ بيروت: المكتب اإلسالمي، 8مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون. )ط:  2
.084راسم شحدة سدر، المرجع السابق، ص   3 
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سماح له بالتعدد مع ال، وبهذا يكون إحصان الزوج الراغب بالزواج بأخرى ب1في الكثرة والقلة
غير لطريق الشرعي وقد يختار الطريق عدم إهمال الشروط األخرى، خيرا  من أن نمنعه من ا
 ضررين.شرعي فيقع في المحظور، فيكون التعدد أخف الال
بمعنى أن يثبت الزوج قدرته على توفير العدل من  توفر شروط ونية العدل؛ الشرط الثالث:-
الناحية المادية كقدرته على اإلنفاق وتوفير المسكن وغير ذلك من األمور المادية، مع أن 
بالتالي يجب عليه تقديم و المشرع لم يحدد الطريقة التي يتم من خاللها إثبات شروط العدل، 
، أو عقد اإليجار، وكشف الراتب أو السجل التجاري للسكن اإلثباتات الالزمة كسند الملكية
 .2ه ينوي العدل في الجانب المعنوي وغيرها، وأن يصرح بأن
 ،على إعتبار أن النية محلها القلب ،ا  مع أن نية العدل هو شرط شكلي أكثر منه موضوعي   
وبالتالي غلب على هذا  ،ته ال تظهر إال بعد الدخولفقد يصرح الزوج بالعدل إال أن حقيقة ني
 الشرط الشكلية.
ويقصد بذلك أن الزوج عليه أن يعلم زوجته  الشرط الرابع: إخبار الزوجة السابقة والالحقة؛
الزوجة الثانية أنه متزوج بأولى، إال أن  األولى أنه مقبل على الزواج بالثانية، وأن يخبر أيضا  
مع طريقة اإلخبار هل يكون شفاهيا  أم كتابيا ، في قانون األسرة لم يحدد المالحظ أن المشرع 
الفقرة األخير ألزمة القاضي التأكد من موافقتها دون تحديد طريقة التأكد من  4أن المادة 
هل طريقة التعبير عن الرضا من طرف الزوجتين تكون عن طريق الكتابة أم الموافقة، ف
 يحددها قانون األسرة.المسائل لم  ، كل هذه؟شفاهة
حدد طريقة إعالم الزوجتين بتعدد قد  هنجد غير قانون األسرةفي لكن بالرجوع إلى التشريع    
المؤرخ في  48/100 رقم الصادر عن وزير العدل وزاري  الزوج بموجب منشور
كيفية اإلعالم وذلك بإخبار كل من الزوجة السابقة والالحقة إن  والذي يحدد ،01/10/1448
ضرت أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية برغبة الزوج في إبرام عقد الزواج بثانية، ويسجل ح
كل منهما أو اعتراض الزوجة السابقة، ليكون ذلك  افي السجل الخاص بطلبات التعدد رض
                                                 
.140روت: دار المعرفة، د. ت(، ص ، إحياء علوم الدين. )د. ط؛ بيأبو حامدالغزالي   1 
. )بتصرف(.110 -111المرجع السابق، ص ، بن شويخ الرشيد، شرح قانون األسرة الجزائري المعدل  2 
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 للحضور في أجلحجة يرجع إليه عند التنازع، فإن تعذر حضور هذه األخيرة يتعين إبالغها 
ير قضائي بواسطة مصلحة التبليغ بالمحكمة بالتاريخ والمكان الذي سيبرم فيه معقول بعقد غ
فإن حضرت واعترضت يسجل الموثق أو ضابط الحالة المدنية اعتراضها،  ،عقد الزواج الثاني
ما بعد التعديل ي ظل قانون األسرة قبل التعديل، أفوإن تغيبت أثبتت غيبتها وأبرم العقد، هذا 
 ا والتصريح بالقبول أو الرفض.مبحضورهأمام القاضي جتين فيكون إعالم الزو 
أنــه علــى القاضــي التأكــد مــن إعــالم الزوجــة الســابقة والمــرأة التــي يقبــل بوهنــا البــد أن نشــير 
 لحضور كل منهما أمامه. الزوج على الزواج بها وأن يسعى جاهدا  
في  ق. س 4 إن نص المادة الترخيص القضائي الذي يسمح بالتعدد؛ الشرط الخامس:
صياغته الجديدة يفرض رقابة قضائية تسمح للقاضي بمنح الترخيص أو رفضه، بحيث يقدم 
الزوج طلبا  لرئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاص مسكن الزوجية للترخيص له بالتعدد، 
ويكون منح هذا الترخيص بعد اإلستماع إلى الزوج وزوجته األولى والثانية ومن موافقتهما، 
تأكد من مبررات التعدد، وتوافر شروطه الشرعية من القدرة على اإلنفاق والعدل بين وال
 الزوجات، والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
 ق. س 8 المادةثالثا: مدى إمكانية الزوجة المطالبة بالتطليق لمخالفة شروط نص 
انون األسرة التي تسمح للزوج من ق 4الشروط القانونية التي أتت بها المادة سابقا  لقد ذكرنا    
لم يحقق تلك الشروط يمكن للزوجة أن تطلب التطليق  إذا تعدد إذا تحققت كلها؛ إال أنهبال
 .6الفقرة  51وفقا  للمادة  ذلك لرفع الضرر عنهاجراء 
رتكب غشا ، ويحق لسابقة والزوجة الجديدة يكون قد افإذا لم يلتزم الزوج بإخبار الزوجة ا   
ضد الزوج للمطالبة بالتعويض في حالة الرضا،  من الزوجتين رفع دعوى قضائية لآنذاك لك
أي الرضا بعد العلم المتأخر بالزواج األول بالنسبة للزوجة الثانية، والعلم بالزواج الجديد من 
ألن  ،والتعويض معا   1طرف الزوجة األولى، وفي حالة عدم الرضا لكل منهن طلب التطليق
                                                 
(،  ص 0011؛ الجزائر: دار هومة، 1)ط:  1لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء األحوال الشخصية، ج 1
145  . 
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 4وهذا بموجب المادة  ،1ل أوالتدليس، هو خطأ عمدي يستوجب التعويضالغش أو اإلحتيا
حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة في مكرر بنصها )
 بالتطليق(.
ن إال أن الذي نراه بأن الزوجة التي تزوج عنها زوجها وخاصة إذا كانت لديه اإلمكانيات أ   
خاصة إذا ما كان بينهما  ،أن تطلب الطالق وهذا ليس حال   ه، فلهاه وبين زوجاتنيعدل بي
ها في عش الزوجية قد ترمي بنفسها في ؤ تكون زوجة محترمة ترعى هي وأبنا فبعد أن ،أطفال
 يوم ال ينفع الندم. قد تندم عليهوالذي  الطالق
 مالحظات على قانون األسرة:-
فسخ الزواج قبل الدخول إذا تم دون أجازت للقاضي  1مكرر  4ظ أن المادة حالمال-
مع أن الزواج تم من الناحية الشرعية  الحصول على ترخيص من طرف رئيس المحكمة،
فكيف نفسخ زواجا  تم غاب فيه فقط شرط شكلي وهو رخصة رئيس المحكمة،  ا  صحيح
 ، مع أنوغاب فيه فقط ترخيص رئيس المحكمةن األولى والثانية ابه الزوجت تصحيحا  ورضي
 . المشرع الجزائري؟َ الحكم قانونا ، فمن أين أتى بهذا  ةشرعا  ومقنن ةحاالت الفسخ محدد
وأنها قاعدة  ،يمكن القول أنها بعيدة عن حقيقة الواقع ق. س 1مكرر  4كما أن المادة    
اعدة سلوك إذ تفقد إلى كونها ق ،قانونية ال يمكن أن تحكم سلوكات األفراد في المجتمع
وأن هذا  ،يقبل توثيق عقده البد من إذن السيد رئيس المحكمة ىلذي يعدد حتمعروف أن ا
. وعليه فكيف يمكن أن نفسخ هذا الزواج أمام المحكمة إذا 4اإلذن ال يصدر إال وفق المادة 
 . 2لم تكن فيه البينة
 المدة التي تطالب فيها الزوجة بالتطليق بعد علمها بتعدد زوجها ق. س 4لم تحدد المادة -
الذي ويكون هذا الحق عليها، مما قد يؤدي إلى تعسف الزوجة في إستعمال حقها في ذلك، 
 بد من تحديد مدة زمنيةفالوقت ما شاءت،  هتستعمل ،لزوجة كسيف على رقبة زوجهاتستعمله ا
 تسقط بالتقادم دعوى التطليق للتعدد بمجرد مضي سنة مثال من تاريخ العلم بالتعدد. بها
                                                 
.104(، ص 0004؛ الجزائر: د. ن، 6)ط:  1لاللتزام في القانون المدني الجزائري، ج بلحاج العربي، النظرية العامة  1 
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على المبرر الشرعي لكن لم تحدد نوعه أو شكله، رغم أنه صدر المنشور  4المادة  تنص-
على أنه  ونص على حالة العقم وكذا المرض العضال لكنه نص أيضا   45-18رقم  الوزاري 
ما هو  ل:لتساؤ خارج الحالتين السابقتين يعود أمر تقدير المبرر الشرعي إلى القاضي، ليظهر ا
 .؟ي المقاييس التي يعتمدها لتقرير ذلكوأ ؟نوع أو شكل المبرر الشرعي
على توفر نية العدل وكان عليه أن يقول شروط العدل، ألن النية أمر نفسي  نص أيضا  -
أما العدل وشروطه تستشف من المظاهر الخارجية ، ومحله القلب، وال يعلم النوايا إال هللا 
سكن الزوجة الثانية، أو تبيان الراتب ، وتكون ذلك بتقديم الزوج وثائق الكراء أو الشراء لالمادية
 الشهري الذي يكفي الزوجتين معا ، فكان عليه أن يلغي مصطلح النية.
يمارسه القاضي إذا كان  الذي في حال التعدد التحكيمكان على المشرع أن يضيف مسألة -
مجرد ط التعدد المحددة قانونا  سوى شرط الموافقة من الزوجة، ألن و الزوج قد وفر جميع شر 
 .بضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة التعدد ال يعد ضررا  مالم يكن مصحوبا  
ة التي سيتزوج بها، فإن تم فحاجة الرجل للتعدد كانت لرغبة نفسية أو عاطفية تجاه المرأ    
الزواج بها رغم توفير جميع شروط التعدد سوى شرط موافقة الزوجة األولى، فقد من منعه 
لسقوط معها في فاحشة الزنا المحرمة أشد التحريم، ويتخذها خليلة ال تربطه بها رابطة يؤدي با
أو قد تؤدي رغبته الجامحة شرعية، فكيف نمنعه من الحالل ونعينه على إرتكاب الحرام، 
للزواج بالثانية بعد منعه إلى طالق زوجته األولى للزواج بالثانية، مما يزيد من نسبة الطالق 
 فهل من تعقل واستبصار؟.  عن ذلك، ى  ع، ونحن في غنفي المجتم
ن القول بإعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق لما أصابها من آالم نفسية بسبب كما أ   
تعطيله  جمع زوجها بينها وبين أخرى، هو دوران حول حق الرجل في تعدد الزوجات يستهدف
 التيزوجة الن الضرر الذي يصيب والحد  منه، وهو ما يؤدي إلى ضرر عام ومفاسد أعظم م
يتزوج عنها زوجها؛ ألنه يؤدي إلى زيادة الفائض من النساء غير المتزوجات، فيزيد أزمة 
الزواج حدة، كما يؤدي إلى كثرة الزواج العرفي وكثرة وقوع الطالق، وظهور اإلنحرافات 
علق به حكم شرعي، الخلقية، كما ال يقاس الضرر بعواطف النساء، ألن الضرر العاطفي ال يت
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المتعلق بأفعال المكلفين ال بعواطفهم أو  -عز وجل–إذ الحكم الشرعي هو خطاب هللا 
 .1أهوائهم
إذا كان بعض المسلمين يعددون تلبية للنزوات وإلشباع الغريزة، وال يعدلون بين وبذلك     
قه أو في سوء الزوجات، فإن العيب ليس في تشريع إباحة التعدد، وإنما هو في طريقة تطبي
 استعمال الحق الذي أباحه اإلسالم.
 غيروالتضييق عليه إلى أن يصبح  ر التعدد ومنعهظوإصالح هذا العيب ال يكون بح   
، 2الحق ، وإنما يجب وضع بعض الضوابط التي تنظمه بشكل يمنع إساءة استعمالطاقم
 وتكون في حدود الشرع.
نظيم أحكام تعدد الزوجات وفقا  لمقتضيات الشرع، على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في ت-
ألن  واقعنا المعاش،ل ويكون ذلك النظام مسايرا  وكذا وفقا  لحاجة المجتمع له اليوم في بالدنا، 
نه لو منعنا التعدد لخلقنا أو نظام التعدد ليس فيه ما يعيبه إذا ما أستعمل في إطاره الشرعي 
بالمئة  84بالمئة والذكور  50أن عدد النساء يساوي  3ئياتإذ أثبتت اإلحصا ا ،إجتماعي مشكال  
الذكور يكون فتاة بمثل ذلك من  84، فإذا نحن زوجنا 1441أثناء مناقشة ملف األسرة سنة 
ه الشرعية دون زواج، وهنا نجد أنفسنا أمام أمرين إما التعدد بضوابطنساء  أربعةقد بقي لنا 
الرذيلة، علما   فع بعضهن إلنحراف مما قد يوصل لفعللتعنس مما قد يدعلى اكرهن يُ وإما أن 
 أن التعدد ال يكون إال لفائض.
، 4وبذلك أن المشرع الجزائري لم يمنع التعدد مطلقا  كما فعلت بعض التشريعات العربية    
وحصره في مجال ضيق بحيث أعطى للقاضي صالحيات واسعة، وذلك  ا  وإنما وضع له قيود
                                                 
(، 0015: الجزائر: دار الوعي، 0محفوظ بن صغير، قضايا الطالق في اإلجتهاد الفقهي وقانون األسرة الجزائري. )ط؛  1
 .014 -014ص 
.110المرجع السابق، ص ، رح قانون األسرة الجزائري المعدلبن شويخ الرشيد، ش  2 
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"تعدد الزوجات ممنوع"،  14منع التشريع التونسي تعدد الزوجات، وجعله جريمة يعاقب عليها القانون حيث جاء في المادة  4
، 1468فيفري  00المؤرخ في  1468لسنة  1وبالمرسوم رقم  1454ة جويلي 8المؤرخ في  1454لسنة  20من القانون رقم 
فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالحبس لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون 
 ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين.
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التي ال  1المساواة بين الجنسين وهي إحدى مظاهر التأثر بإتفاقية سداو كله بنية تكريس مبدأ
 تمت إلى اإلسالم بصلة.
من قانون  01الفرع الثاني: مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج بموجب المادة 
 األسرة
ه سببا  آخر من األسباب التي يمكن للزوجة أن تلجأ إلي 4الفقرة  51لقد ذكرت المادة    
وهو مخالفة الشروط  05/00األمر ببموجب التعديل األخير والذي أضافه للمطالبة بالتطليق، 
منه، وسيتم من خالل  14قانون األسرة أحكامها في المادة  مقترنة بعقد الزواج، والتي عالجال
، وبيان ما مدى حق وإشكاالته هذا الفرع بيان معنى اإلشتراط في عقد الزواج وأهم أحكامه
عقد الزواج والتي أقترنت ها في وجة المطالبة بالتطليق لمخالفة زوجها الشروط المتفق عليالز 
 به أثناء إبرامه؟.
 تعريف اإلشتراط في عقد الزواج:-0
، الشروط المقترنة بعقد الزواج :منها ؛إلشتراط في عقد الزواج عدة معان  يتخذ مصطلح ا    
 ، وهي تعبر عن نفس المعنى والموضوع.وكذلك الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
ُط؛ ما يوضع لُيلتزم  :لغة  تعريف الشرط - ر  في بيع أو نحوه، وفي الفقه: ما ال يتم به الشَّ
 .2الشيء إال به، وال يكون داخال في حقيقته
آلخر بسبب العقد ماله فيه منفعة، ويقصد لوهو إلتزام أحد المتعاقدين  اإلشتراط إصطالحا :-
م  » ذي تقيد به العقود بين المتعاقدين، ومنه قولهبالشرط ال ه  ن َد ُشُروط  ل ُموَن ع  إ الَّ  ،ال ُمس 
                                                 
جميع أشكال التمييز ضد  في ضوء إتفاقية القضاء على بوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في قانون األسرة الجزائري  1
ة، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر ي، كلية الحقوق والعلوم السياسالمعمقالخاص القانون  في المرأة، مذكرة ماجستير
 .50ص  ،0018-0011بلقايد، تلمسان، 
.824المرجع السابق، ص  العربية، لغةمجمع ال  2 
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ا َم َحاَلال  َأو  َأَحلَّ َحَرام  ط ا َحرَّ «َشر 
َلل ُتم  " وقال أيضا ، 1 َتح  ُروط  َأن  ُيَوفَّى ب ه ، َما اس  إ نَّ َأَحقَّ الشُّ
 ون بين المتعاقدين يجب التقيد بها وعدم الخروج عنها.فسائر الشروط التي تك، 2"ب ه  ال ُفُروَج 
 معنى اإلشتراط في عقد الزواج:-
ن أثناء إبرام عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق شروطا ، ادرج الزوجقد يحدث أن يُ     
لطرف اآلخر لفيلتزمان بتنفيذها تحت مسؤوليتهما، فإذا أخل الزوج الثاني بذلك الشرط يحق 
الرابطة الزوجية، وبالتالي فالشروط المقترنة بعقد الزوج هي تلك الشروط التي يتم  المطالبة بفك
إدراجها أثناء إبرام عقد الزوج أو الحقا ، فهي ليست من مقومات عقد الزواج وال يقوم بها العقد 
 إذا لم يتم إدراجها في العقد. ا  أو فاسد وال يعتبر عقد الزواج باطال  
لمتفق عليها في العقد جاءت لمصلحة الزوجين وحاجتهما لتقرير بعض وبالتالي فالشروط ا   
أحد الزوجين أو كليهما في عقد التزام الحقوق، وبذلك فالشروط المقترنة بعقد الزواج هي )
 ،له نفسه أم كان مؤكدا  الزواج عقد كان مما يقتضيه أسواء  ،عقدعلى أصل ال زائد   بأمر   الزواج
يحقق منفعة لمن اشترط الشرط و ، زواج أو ال يؤكد حكما  من أحكامهأو كان ال يقتضيه عقد ال
 4ام عقد الزواج، والذي يهمنا في الدراسة هو إشتراط الزوجة على زوجها أثناء إبر 3(لمصلحته
البة بالتطليق خالف الزوج ذلك الشرط، فما مدى أحقية الزوجة المطأو بعقد رسمي الحق، ثم 
؟، وهذا ما سيتم توضيحه ق. سمن  14المكفول بنص المادة اإلشتراط جراء مخالفة زوجها 
 أدناه.
 حكم اإلشتراط في عقد الزواج:-0
 موقف الفقه اإلسالمي من اإلشتراط في عقد الزواج:-أ
                                                 
؛ بيروت: مؤسسة 1)ط:  1، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب األرنؤوط، جه145الدارقطني ت أخرجه: علي بن عمر  1
 (. 0440، رقم الحديث )806(، كتاب البيوع، ص 0008الرسالة، 
؛ بيروت: 1)ط:  04، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط، جه081أخرجه: أحمد بن دمحم بن حنبل ت 2
 (. 12100، رقم الحديث )516(، باب حديث عقبة بن نافع، ص 0001مؤسسة الرسالة، 
، قسم الحقوق، قانون األسرة فيمذكرة ماجستير ، لزواج في قانون األسرة الجزائري يوسف مسعودي، االشتراط في عقد ا 3
 .11، ص 0002-0006المركز الجامعي بشار، 
ونا شرطيهما في عقد الزواج الذي تم إبرامه عند موثق، ألن المقصود بإشتراط الزوجين في عقد الزواج؛ أي أن الزوجين يد 4
عقد الزواج المبرم عند ضابط الحالة المدنية ال يوجد مكان إلدراج هذا الشرط، ألن وثيقة الحالة المدنية موحدة النموذج، في 
 .ق.س 14هو الذي لم توضحه المادة حين أن الموثق له مكان يدرج فيه شرط أحد الزوجين أو كليهما، و 
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 ،إختلف الفقه اإلسالمي في الحكم الشرعي لإلشتراط في عقد الزواج بين الحظر واإلباحة   
 وفق ما يلي:
ذهب الحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية وتلميذه : شتراط في عقد الزواجالرأي القائل بإباحة اإل-
ألن هذه  2وبعض فقهاء المالكية إلى القول بحرية التعاقد، وبالتالي حرية اإلشتراط 1قيمالابن 
من العقود والشروط ون ؤ يكون لألفراد أن يبتكروا ما يشا األخيرة تابعة لحرية التعاقد، وبذلك
بت حرمة ذلك العقد أو الشرط بدليل صحيح وصريح من الكتاب أو السنة، الجديدة، ما لم يث
 .3ألن اإلرادة حسبهم وحدها كافية إلنشاء اإللتزامات
 العلماء: يرى أصحاب هذا الرأي من جمهور الرأي القائل بحظر اإلشتراط في عقد الزواج-
حتى  والمنعُ  والشروط الحظرُ من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، بأن األصل في العقود 
يقوم الدليل على الصحة والجواز من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو القياس، وعليه تكون كل 
 .4ماعدا الشروط التي ورد النص بجوازها وصحتهاالشروط باطلة 
مع إختالفهم في - فأنصار هذا الرأي تمسكوا بأن األصل في اإلشتراط الحظر والمنع،    
الشروط المباحة في نظرهم هي فقط التي ال توافق مقضى عقد الزواج ف -فاصيلبعض الت
ولم يفتحوا وتالئم أحكامه أو رد نص شرعي في إحدى مصادر التشريع يجيز ذلك الشرط، 
 باب الشروط إال بقدر معين، يختلف تعدادها من مذهب آلخروسيتم توضيحها أدناه.
 موقف قانون األسرة الجزائري -ب
ما يشاءان للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج  14قانون األسرة من خالل المادة  أجاز    
تكون فيها فائدة مادامت ال تحل حراما  أو تحرم حالال، وما دامت ال تنافي أو  من الشروط
                                                 
؛ د. م: دار الفكر 1أبو زيد، اإلشتراط في وثيقة الزواج في الفقة اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية. )ط:  ةرشدي شحات 1
 .48(، ص 0001العربي، 
 .62(، ص 0001: بيروت: دار ابن حزم، 1نشوة العلواني، عقد الزواج والشروط اإلتفاقية في ثوب عصري جديد. )ط؛  2
 .86، المرجع السابق، ص يوسف مسعودي 3
.14(، ص 1441كوثر كامل علي، شروط عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية. )د. ط؛ تونس: دار بوسالمة،   4 
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فإذا تضمن عقد الزواج شرطا  من هذه الشروط، وكان الشرط  د الزواج،تناقض مقاصد عق
 .1زوج فيحق للزوجة أن تلجأ للقضاء للمطالبة بالتطليق نتيجة ذلكلصالح الزوجة وخالفه ال
مما يتضح أن المشرع الجزائري قد أخذ برأي الحنابلة في جعل الحرية في اإلشتراط     
للزوجين في عقد الزواج بشرط أال تناقض أحكام قانون األسرة الجزائري المستمد من الشريعة 
 بنصها )للزوجين أن يشترطا..... ق.س 14فحوى المادة اإلسالمية، ويتضح حرية اإلشتراط ب
، وهو رأي الحنابلة الذين هذه الشروط مع أحكام هذا القانون( ما لم تتناف ...كل الشروط
 أجازوا اإلشتراط مالم يوجد دليل على عدم إعتباره.
 مواضع اإلشتراط في عقد الزواج:-0
 مترد عليه شروط سواء قبل إبرامه أ كن أنعقد الزواج الشرعي القائم بأركانه وشروطه يم   
 بعد إبرام، ويتم تفصيل ذلك كما يلي: مأثناء إبرامه أ
هو ذلك الشرط الذي يشترطه المتعاقدان قبل إنعقاد العقد، غير أنهما ال الشرط المتقدم: -0
لسؤال وا .2يتطرقان إليه عند إبرام العقد ال بالنص وال باإلشارة، ويسمى بالشرط السابق أيضا  
هل يعتبر هذا الشرط المتقدم كالشرط المقترن بعقد الزواج رغم عدم الذي يتبادر في األذهان 
 اإلشارة إليه في العقد؟.
ذهب الشافعية واإلمام أحمد والظاهرية إلى أنه ال تأثير للشرط المتقدم على العقد واعتباره -أ
 .فال يلتحق بهمجرد  وعد غير الزم الوفاء، ألن ما يقابل العقد هو لغو 
وفي رواية ثانية ذهب المالكية والحنابلة إلى القول بإلتحاق الشرط المتقدم بالعقد كالشرط -ب
 .3المقترن به وثبوته في العقد وتأثيره عليه
الحنابلة والظاهرية بقولهم و إال أن الذي نميل إليه ونرجحه هو رأي الجمهور من الشافعية     
قدم سدا  لذريعة اإلدعاءات التي تقع بين الزوجين مما تزيد من عدم جواز األخذ بالشرط المت
                                                 
 .101، المرجع السابق، ص الجندىأحمد نصر  1
في العقود  رة ماجستيرمذك، عدم الوفاء بالشرط في عقد الزواجصافية بلحواس، سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين ل 2
 .14،  ص 0018 -0011، -1-، كلية الحقوق، جامعة الجزائروالمسؤولية
.40نشوة العلواني، المرجع السابق، ص   3 
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ها محصورة في الشرط لعن ذلك، فنجع ى  ري ونحن في غن، والتفكك األسالمشاكل الزوجية
 .رسمي الحق عقدفي المقترن بوثيقة رسمية تثبت ذلك إما في عقد الزواج أو 
نتشر بكثرة في المجتمع الجزائري، المالحظ أن الشرط المتقدم عن عقد الزواج مقانونا : -ب
لغياب اإللزام  مما أدى إلى مشاكل كثيرة بين األزواج نظير مخالفة الطرف الثاني ذلك الشرط
 ن  وَ دَ ، كونه تم شفاهة ولم يُ في ذلك فاء حقهيثبت لصاحب الشرط إلست ، وعدم وجود مافيه
 .أثناء إبرام العقد، مما يعرض الزوجين للنزاع
لم يعتمد عليه من باب الشروط  14مالحظ أن قانون األسرة من خالل المادة إال أن ال    
قد الزواج، مما يدل على أنه تبنى رأي الشافعية والحنابلة والظاهرية، حيث المتفق عليها في ع
كان أبالشرط المتفق عليه في عقد الزواج وتم كتابته أثناء إبرام العقد سواء إعترف المشرع 
أن المتعاقدين إشترطاه لحظة تحرير العقد، وهذا  مقد ثم تم تدوينه في العقد، أالشرط سابقا  للع
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج..(، أي أن يقترن الشرط بالعقد ) 14واضح بنص المادة 
، إال أن تفيد الظرفية أي في داخل العقد لغة  نه كتابة، والمعلوم أن حرف "في" في الوذلك بتدوي
لشروط المقترنة بعقد الزواج وبالتالي لموذج عقد الزواج ال يوجد مكان مخصص المالحظ في ن
 فاإلشتراط يكون في وثيقة رسمية الحقة صادرة من عند موثق.
جابي الذي أتت به المادة هو أن يكون الشرط الذي أرادت الزوجة أو الزوج يالشيء اإلف    
والغرض من ذلك هو حماية  ،الحقة يةوضعه البد أن يكون في عقد الزواج أو في وثيقة رسم
فيه الشرط أو الوثيقة الرسمية الالحقة  نُ وَ دَ الزواج المُ  حقوق الناس من الضياع ويصبح عقدُ 
 .لتقرير الحقوق  دليل إثبات يحتج به أمام القضاء
في العقد أو بالشرط في صلب العقد أو الشرط المتفق عليه  ويسمى أيضا   :الشرط المقارن -0
، فهو الشرط الذي ال ُيَعَلق عليه وجود أو انعدام الشيء، وإنما هو أمر العقدب مقترن الشرط ال
زائد يضاف إلى الشيء، بحيث يقترن بالعقد بكلمة بشرط كذا، أو على أن يكون كذا، أو 
بشرط أن وغيرها من الكلمات، ويكون العقد المقترن بالشرط مقيدا  به، والمقيد هنا هو حكم 
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فإن الشرط المقارن هو إلتزام جديد زائد  مَّ الذي إلتزم به المتعاقدن ومن ثَ  و الشرطالعقد والقيد ه
 .1على أصل العقد، يضعه المتعاقدان ليزيدا أو يقويا من إلتزامات التعاقد
إال أن الذي نقوله في هذا الصدد هو أن الشرط المتقدم : 2الشرط المقترن بالزواج العرفي-
إثباته قضاء ولديها أدلت اإلثبات الحقيقية، فرجع األمر إلى إذا إستطاعت الزوجة مثال 
 ةو الحكم لها بالتطليق نظير مخالفالقاضي لتقرير حقها في الشرط المقترن بعقد الزواج، أ
 زوجها ذلك الشرط.
مام إلاويثار اإلشكال إذا وجد شرط المقترن بعقد الزواج إال أنه كان في الزواج العرفي مع     
ولم يدون في عقد الزواج الرسمي  ، حيث أقترن الشرط بمجلس العقد العرفيسلمينجماعة المو 
أو في وثيقة الحقة للعقد، ففي هذه الحالة يقع عبء اإلثبات على من إدعى، وفقا  لقاعدة 
ن تثبت عقد الزواج أ أوال  دعى واليمين على من أنكر(، فالزوجة عليها ا)البينة على من 
تحضر شهادة وذلك بأن  ،حكم قضائي تطالب بحقها في اإلشتراطالعرفي وبعد اإلثبات ب
ذلك الشرط قضاء إذا نكره الزوج والعكس صحيح، كما يمكن للزوجة  القرائن إلثبات وأالشهود 
 ،ق. س 14أن تدرج هذا الشرط في وثيقة رسمية الحقة يتم تحريرها عند موثق، ألن المادة 
 لعقد.أجازت أن يكون الشرط في وثيقة الحقة ل
ويسمى بالشرط الالحق يقصد به الشرط الذي يتفق عليه المتعاقدان بعد ؛ الشرط المتأخر-0
 ، وقد إختلف الفقهاء بشأن مدى تأثير هذا الشرط على العقد:3إبرام العقد
كان أفذهب المالكية والظاهرية إلى القول بأن الشرط المتأخر ال يلتحق بالعقد مطلقا  سواء     
 ابعد لزومه، أما الشافعية والحنابلة فقد فرقو  مشترط قبل لزوم العقد أاوسواء  ،سدا  فا مصحيحا  أ
فإذا كان المتعاقدان قد إشترطا هذا الشرط قبل لزوم العقد، فإن الشرط المتأخر  ؛بين حالتين
                                                 
 .26 -25، ص المرجع السابقرشدي شحاتة أبو زيد،  1
طة الزوجية، الزواج العرفي في الجزائر: هو عقد شفهي شرعي بين رجل وامرأة، متوفر على جميع أركان وشروط قيام الراب 2
أي لم يتم كتابة  ؛يتم بحضور إمام المسجد مع جماعة المسلمين، ويتم العقد ويوجب الحل بين الزوجين، وينقصه فقط الشكلية
، وفقا  للمادة   00الزواج العرفي في وثيقة رسمية وتسجيله في سجالت الحالة المدنية، ويمكن إثباته بموجب حكم يصدر قضاء 
 .  ق. س
.00اس، المرجع السابق، ص صافية بلحو   3 
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يلتحق به، وإن كان بعد لزوم العقد فال يلتحق به، بينما ذهب أبو حنيفة إلى إلتحاق الشرط 
 .1ر بالعقد مطلقاالمتأخ
 صحيحا  ونافذا  يعتبر إال أن الذي نميل إليه ونرجحه أن الشرط المتأخر الالحق بالعقد      
كان صاحب الشرط  وخاصة إذارضي به الطرف اآلخر يحقق المصلحة للطرفين و  ألنه آلثاره
 له.رط ة لحاجة صاحب الشيراغبا  فيه بقوة فالبد من إلحاقه تجنبا  لتوتر العالقة الزوج
والمالحظ أن قانون األسرة الجزائري قد أخذ بقول أبو حنيفة بجواز أن يكون الشرط     
، حيث أجاز أن يكون في وثيقة رسمية الحقة بعد العقد، وهو ما نصت الحقا  المقترن بالعقد 
 في عقد رسمي الحق...(. ... منه )للزوجين أن يشترطا 14عليه المادة 
 :ق. س 01يق لمخالفة أحكام المادة مطالبة بالتطلمدى إمكانية الزوجة ال-
من قانون األسرة نجدها أجازت للزوجين أن يشترطا أي شرط أثناء  14بالرجوع إلى المادة     
إبرام عقد الزواج، أو بعد إبرامه يتم إلحاق الشرط بوثيقة رسمية تصدر من عند موثق، يكون 
رها ما لم يكن ذلك الشرط يتنافى مع الشرع حيث في ذلك الشرط منفعة للحياة الزوجية واستقرا
و في عقد رسمي الحق كل الشروط التي يريانها ألزوجين أن يشترطا في عقد الزواج نصت )ل
ط مع أحكام هذا الشر  عمل المرأة، مالم يتنافضرورية، وال سيما شرط عدم تعدد الزوجات و 
 .هذا القانون(
وضعت الشرط المقترن بعقد الزواج، ومن بين تلك  وبذلك يمكن للزوجة أن تكون هي التي    
شرط عمل المرأة وعدم تعدد  ،على سبيل المثال ال الحصر 14الشروط التي ذكرتها المادة 
حقة يحق ج في العقد أو في وثيقة رسمية ال، فإذا خالف الزوج شرط الزوجة المدر الزوجات
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق ) 4الفقرة  51للزوجة أن تطالب بالتطليق بموجب المادة 
 لمخالفة الشروط المتفق عنها في عقد الزواج(، ويقع على الزوجة عبء اإلثبات.
ن اإلجتهاد القضائي الجزائري سار على جوازية الزوجة اإلشتراط في عقد كما نجد أ    
جتهادات ومن اإلتلك الشروط، زوجها  ةجة المطالبة بالتطليق جراء مخالفالزواج، وأحقية الزو 
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يجوز للزوجة أن تشترط لنفسها في عقد الزواج ما تشاء من الشروط التي تكون لها " القضائية،
 .1"ناقض روح العقديفيها فائدة، بشرط أن ال تحلل حراما  أو تحرم حالال، وبشرط أن ال 
إلشتراط في قانون األسرة وأثرها على حق القانونية الواردة على أحكام ا االشكاالت-ب
 وجة في التطليق:الز 
قد تشترطها الزوجة على زوجها منها ما نص عليها قانون األسرة  ةهناك شروط كثير     
 مما قد تثير إشكاالت فقهية وقانونية نورد أهمها وفقا  لما يلي:  ،الجزائري ومنها لم ينص عليها
 هالمرأة عدم تعدد زوجها عنمن مسألة إشتراط ا وقانون األسرةموقف الفقه أوال: 
قد تشترط الزوجة على زوجها عدم الزواج عنها بزوجة ثانية، فما مدى أحقية الزوجة     
 ا  وقانونا ؟هالمطالبة بهذا الشرط فق
إختلف الفقهاء في أحقية الزوجة إشتراط عدم التعدد عنها، وحقها  موقف الفقه اإلسالمي:-أ
 في فك الرابطة الزوجية جراء مخالفة هذا الشرط إلى أقوال:
قالوا بأن هذه الشروط الزمة البد من الوفاء بها، فإن لم يف بها من إشترطت الرأي األول: -
عليه كان من حق المشترط فسخ العقد، وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة 
، وهو إختيار شيخ اإلسالم ابن 2والتابعين وهو مذهب الحنابلة واألوزاعي وإسحاق بن راهوية
 .3يذه ابن القيمتيمية وتلم
تأثير له في صحة  قالوا بأن هذه الشروط باطلة والعقد صحيح، فبطالنها ال :الرأي الثاني-
، والشافعية وبعض الفقهاء؛ ألن القاعدة 4العقد، وعليه فال يلزم الوفاء بها، وهو مذهب الحنفية
عن الشارع ما  لمقتضاه، ولم يرد ا  عندهم: أن كل شرط ال يكون من مقتضى العقد، وال مؤكد
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، واستدلوا بقول 1تأثير له في صحة العقد يدل على وجوب الوفاء به فيكون شرطا  الغيا، وال
ط ا َلي َس ف ي »،الرسول  َتر ُطوَن ُشُروط ا َلي َست  ف ي ك َتاب  ّللاَّ ؟ َفَمن  َشَرَط َشر  َما َباُل َأق َوام  َيش 
َتقَ ك َتاب  ّللاَّ  َفَلي َس َلُه، َوإ ن  َشرَ  اَئَة َمرَّة ، إ نََّما ال َواَلُء ل َمن  أَع  وبذلك فإن أي شرط ال يوجد ، 2«َط م 
 دليل عنه في كتاب هللا فهو باطل.
لم تقترن بما يستلزم  ، ماأن الوفاء بها غير الزمأن هذه الشروط مكروهة و  الرأي الثالث:-
 .3مذهب المالكيةوالعتاق والتمليك ونحوه، وهو  الوفاء بها، كاليمين بالطالق
والرأي الذي نميل إليه ونرجحه هو رأي المالكية الذي يقول بالكراهية وعدم اإلستحباب،     
فال يمكن أن نمنعه من التعدد بوضع  ،ألن حق تعدد الزواج هو حق أصيل وشرعي للزوج
 لتعدد قد تظهر بعد زواجه باألولى التي وضعت لهلقيود تعجزه عن ذلك، ألن حاجة الزوج 
شرط منع التعدد، فهي حاجة نفسية ورغبة البد للزوج أن يكبحها بما حلل هللا له، وخاصة إذا 
 على العدل بين زوجاته. ا  كان الزوج قادر 
 موقف قانون األسرة الجزائري:-ب
حرية االشتراط للزوجين في عقد  ق.س 14جاز المشرع الجزائري في نص المادة ألقد     
أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق كل الشروط  الزواج حيث نصت )للزوجين
الزواج أو في ن في عقد اقد قيد الشروط التي يضعها الزوج التي يريانها ضرورية..(، إال أنه
هذه  عراف الناس بنصها )..ما لم تتنافرسمي الحق أن تكون غير مخالف للشرع وأل عقد
من الشريعة  ةمستمدأحكامه أن قانون األسرة ، والمعلوم الشروط مع أحكام هذا القانون(
 .اإلسالمية
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ن المشرع قد ذكر شرطين لصالح الزوجة على سبيل المثال ال الحصر كما نجد أيضا  أ    
يمكن أن تضعهما، وهو شرط عدم تعدد الزوجات وشرط عمل المرأة، والذي أضافهما بموجب 
 .05/00التعديل األخير باألمر 
، فإذا إشترطت الزوجة ار معتبرا  من الناحية القانونيةص على الزوجةج شرط عدم الزواف    
ذا أراد أن يتخلص من ذا الشرط فيجب عليه الوفاء به، وإعلى زوجها أال يتزوج عليها فقبل به
 .1هذا الشرط لسبب أو آلخر فما عليه سوى إقناعها بالتنازل عن الشرط
في الموضوع، حيث يجيزون هذا الشرط،  الحنابلة قد تأثر برأي يبدو أن التعديل الجديدو     
بحسب رأي المالكية فإن هذا  مايتزوج عليها فوافق لزمه الشرط، أ فإذا إشترطت عليه أال
 .2الشرط غير الزم
 موقف الفقة من مسألة إشتراط المرأة عدم اإلنجاب وقانون األسرة الجزائري في ذلكثانيا : 
وسيلة إلى مقصد شرعي عظيم، وهو المحافظة على النسل  لقد أمر اإلسالم بالزواج ألنه   
 ، ولوال الزواج لما بقي النسل البشري على وجه األرض.وإنجاب األوالد الصالحين
قد وقد ظهر في الوقت الحاضر رغبة بعض األزواج في النكاح مع عدم اإلنجاب، مما    
 الزوجة إشتراط هذا الشرط فقها  تشترط الزوجة على زوجها عدم إنجاب الذرية، فما مدى أحقية 
 ؟.وهل لها الحق المطالبة بالتطليق نظير مخالفة الزوج هذا الشرط؟ وقانونا  
إذا كان اشتراط عدم اإلنجاب من : موقف الفقه من مسألة إشتراط الزوجة عدم اإلنجاب-أ
، الحمل واإلنجابعدم الزوجة ب تقبل الزوجة أو وليها، ورضي الزوج بهذا الشرط وطالب
ومنعها من إتخاذ الوسائل المسببة لمنع الحمل، فأرادت فراق زوجها قبل حملها، أو بعدما 
حملت فإن الزوجة ال تملك مخاصمة زوجها ومطالبته قضاء بفسخ النكاح بسبب عدم وفاء 
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من مقاصد  ا  عظيم ا  بالشرط؛ ألن هذا الشرط يعد من الشروط الباطلة؛ لمنافاته مقصد الزوج
 .1ية، وهو إنجاب األوالد وتكثير النسل في أمة دمحم النكاح الشرع
بالرجوع لنص  موقف قانون األسرة الجزائري من مسألة إشتراط الزوجة عدم اإلنجاب:-ب
عدم إنجاب  اط الزوجة على زوجهانجدها تتكلم عن حكم إشتر  من قانون األسرة ال 14المادة 
تنتج أن المشرع الجزائري يمنع إشتراط الذرية، إال أنه من خالل فحوى المادة يمكن أن نس
منعه من حق األبناء والتناسل، حيث جاء في المادة و  عدم اإلنجابالزوجة على زوجها 
إلى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون(، وبالرجوع  تتنافيجوز للزوجين أن يشترطا ... مالم )
واج )الزواج هو عقد رضائي نجدها قد عرفت الز  8وبالضبط إلى المادة  أحكام قانون األسرة
يتم بين رجل وإمرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة 
أن من بين  ة(، فجاءت العبارة األخير المحافظة على األنسابوالتعاون وإحصان الزوجين و
وذلك  التي يسعى هذا القانون إلى تحقيقها هو المحافظة على األنسابأهداف الزواج و 
 الذرية. هذا الزواج إنجابَ  بالتناسل، وأن يكون ثمارُ 
حكام قانون يتناقض مع أ عدم اإلنجاب يعد شرطا   وبذلك فإشتراط الزوجة على زوجها    
ألن شرط عدم إنجاب الذرية  ؛، وهذا الذي نميل إليه ونرجحهاألسرة، فهو يعد شرطا  باطال  
ألنه لوال وجود الزواج وإنجاب  ،ة على األنسابيتناقض مع أصل وجود الزواج وهو المحافظ
ن الذرية قرة العين فال دنا نحن اليوم، لذا ال يحق للزوجة المطالبة بهذا الشرط، ألالذرية لما وج  
 الزوج من التنعم بهذه النعمة. انميجوز حر 
بنصها )إذا اقترن عقد الزواج بشرط  ق. س 15والذي يعزز هذا الرأي هو نص المادة     
(، وإشتراط الزوجة عدم اإلنجاب يعد شرطا  ينافي عقد والعقد صحيح   ينافيه كان الشرط باطال  
 .، وبالتالي فالشرط باطل والعقد صحيحا  الزواج وهو المحافظة على األنساب بالتكاثر
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ألهمية عقد الزواج جعل  جعل العصمة بيدها:الزوجة ن مسألة إشتراط موقف الفقه م-0
للمتعاقدين في عقد الزواج اشتراط ما  ال يتم العقد إال بها، كما أتاح أيضا  الشرع له شروطا  
 اآلخر الوفاء بهذه الشروط. لهما أو ألحدهما، وأوجب على الطرفيكون فيه مصلحة 
إشتراط جعل عصمة النكاح  ترطها المرأة على زوجها في العقد؛ومن الشروط التي تش    
الرجوع إلى زوجها. فما مدى شرعية مطالبة الزوجة بيدها، فتطلق نفسها متى شاءت دون 
بشرط جعل عصمة النكاح بيدها؟ وهل يحق لها المطالبة بالتطليق إذا خالف الزوج هذا 
 الشرط؟.
 القائلون بجواز إشتراط المرأة بجعل عصمة النكاح بيدها:-أ
ترط وليها ذلك؛ يرى الحنفية أنه يحق للمرأة أن تشترط عصمة النكاح أثناء العقد، أو يش    
 كأن يقول للخاطب: )زوجتك ابنتي على أن تكون عصمة الزواج بيدها(.
ووجود  ،وإذا تم الشرط لزم الرجل الوفاء به، فإذا أسقطت الزوجة حقَّها من الشرط جاز    
ال يضيف شيئا  لها سوى حق تطليق نفسها، وال يعني ذلك سلب حق  العصمة في يد الزوجة
 .1جته، أو إلغاء قوامته عليهاالزوج في تطليق زو 
 :مع صحة عقد النكاح جواز إشتراط المرأة بجعل عصمة النكاح بيدهاعدم القائلون ب-ب
وإذا  ،يرى أصحاب هذا القول أنه ال يجوز للمرأة أن تشترط عصمة النكاح أثناء العقد    
 .2فالشرط باطل، والعقد صحيح تإشترط
ر صحيح، ويفسخ العقد قبل الدخول، ويثبت العقد بعد فالمالكية يرون أن هذا الشرط غي    
والحنابلة يرون أن مثل هذا الشرط باطل ، 3الدخول وللزوجة المهر مع سقوط الشرط لفساده
 . 4في نفسه، والعقد صحيح
 القائلون بعدم جواز إشتراط المرأة جعل عصمة النكاح بيدها مع فساد عقد النكاح:-ج
                                                 
.108، ص ه(1806؛ بيروت: دار المعرفة، 1)ط:  14دمحم بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج  1 
.41، ص 5دمحم بن يوسف العبدري، المرجع السابق، ج  2 
.المرجع والموضع نفسه  3 
.40، مكتبة القاهرة، ص 2المرجع السابق، جعبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة المقدسي،   4 
110 
 
النكاح في أثناء العقد، وإذا  أن تشترط جعل عصمةجوز للمرأة أنه ال ي 1يرى الشافعية    
 طته؛ فالشرط باطل، ويبطل به العقد. تر شا
ل الفقهاء يتضح لي أن ابعد عرض مسألة إشتراط المرأة جعل العصمة بيدها ألقو الترجيح: 
واز المرأة الرأي الراجح والذي يكون األولى بتطبيقه في الجزائر، هو الرأي الثاني القائل بعدم ج
 إشتراط جعل عصمة النكاح بيدها، ألسباب عدة:
أن هذا الشرط يتعارض مع مبدأ القوامة الزوجية التي أقرها الشرع للزوج لمقاصد سامية البد -
وسدا لذريعة إزدياد حاالت التفكك كز اإلجتماعية للزوجين فيها، اتغيير المر  سدا  لذريعةو  ها،من
اُموَن َعلَى الن َِساِء بَِما ﴿ :قال تعالىل بهذا الشرط، في المجتمع الجزائري، ال يعم َجاُل قَوَّ الر ِ
ُ َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهمْ   .[18]النساء:  ﴾٣٣ ...فَضََّل َّللاَّ
أن المرأة سريعة اإلنفعال  قد يؤدي إلى إضطراب المجتمع؛ إذ إذا جعل الطالق بيد المرأة -
فقد تطلق زوجها ألدنى األسباب من تستخدم عاطفتها في أغلب تصرفاتها، قيقة العواطف، ور 
 غير تأمل أو رؤية، مما يؤدي إلى سوء العشرة بين الزوجين.
أن نسبة الطالق في الجزائر هي في تزايد رهيب، وبالتالي نحن في حاجة إلى إيجاد حلول -
فتح المجال أمام النساء و المجتمع الجزائري،  للحد من حاالت فك الرابطة الزوجية في أوساط
عنها، فنسبة  ى  نلجعل العصمة بيدهن يزيد من تفاقم حاالت فك الرابطة الزوجية، ونحن في غ  
للحد من تزايدها، وال يكون ذلك  نا تنذر بالخطر فالبد من صمام أماالتطليق والخلع في بالدن
 االتها إلى أبعد الحدود.إال بضبط أحكام فك الرابطة الزوجية، وتضييق ح
أن المرأة إذا وقع عليها ضرر من زوجها أو بغضها له أو أحست بسوء العشرة فلها أن -
تخالع زوجها، وبالتالي مجال الفرقة موجود قد تلجأ إليه وقت الحاجة، أما العصمة نتركها لمن 
 هو أحق بها.
                                                 




بالرجوع  في عقد الزواج: طالمتعلقة باإلشترا 00و 00ذكر التناقض الحاصل في المادة -0
تين لهما عالقة بالشروط لمن قانون األسرة ال 15و 10إلى مواد الفسخ وبالضبط في المادتين 
 لجتهما، وقبلالمقترنة بعقد الزواج، وبعد إستقرائها يتضح تضارب بين المادتين مما يستلزم معا
لزواج ثم إسقاطها على بدأ في تحليل المادتين نوضح أنواع الشروط المقترنة بعقد اأن ن
 المادتين لتوضيح التضارب فيما بينها وإزالته وفقا  لما يلي:
كاشتراط الزوجة العشرة بالمعروف، أو اإلنفاق والكسوة  الشروط الموافقة لمقتضى العقد:-أ
إذ أن ،1فقد اتفق الفقهاء على صحة هذا النوع من الشروطوالسكنى،أو تعجيل بعض المهر 
بل التأكيد والتوثيق ألمور مقررة شرعا ؛ لزيادة الضمان في سبيل الحصول هذه الشروط من ق
 عليها.
 شروط فيها منفعة للزوجين وليست من مقتضى العقد:-ب
ال تنـافي مقصـود النكـاح، وال تخـالف مـا قـرره  فهـي التـي لـم يـرد النهـي عنهـاوهـي الشـروط 
تسـتمر فـي عملهـا  يـه أهلهـا، أو أنبلـد الـذي يسـكن فإقامتها مع زوجهـا فـي الالشرع، كاشتراطها 
 .2الذي تبيحه الشريعة
 عقد:لالشروط المنافية ل-ج
 وهذه الشروط على نوعين:
مقتضــيات ومتطلبــات قيــام عقــد  يوهــي الشــروط التــي تنــاف شــروط منافيــة لمقتضــى العقــد:-0
 والطاعــة الزوجيــة مــن ،أن ال تطيعــه ومــن هــذه الشــروط أن تشــترط المــرأة علــى زوجهــاالــزواج، 
، أو أن تشـترط أن تجعـل عصـمة النكـاح بيـدها، أو أحكـام الـزواج ومتطلبـات اإلسـتقرار األسـري 
يبطــل الشــرط عنهــا أن  3ط الــزوج علــى زوجتــه إســقاط المهــر أو النفقــة؛ فقــال الحنفيــةيشــتر أن 
؛ ألنهـــا تنـــافي مقتضـــى العقـــد، وألنهـــا فـــي نفســـهاح العقـــد، ألن هـــذه الشـــروط كلهـــا باطلـــة ويصـــ
 .حقوق تجب بالعقد قبل انعقادهتتضمن إسقاط 
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، أو ما ينافي المقصد األصلي للنكاح وهـو المعاشـرة بـالمعروف ؛شروط منافية ألصل العقد-0
أو مـــا يســـمى  كـــأن تشـــترط عليـــه أن ال يطأهـــا وإحصـــان الـــزوجين والمحافظـــة علـــى األنســـاب،
وهـي شـروط  ،1وقـد اتفـق الفقهـاء علـى عـدم صـحتها إلخاللهـا بمقصـد النكـاح، بشرط عدم الحل
ـــة للعقـــد مـــن أصـــله باطلـــة  فـــي نفســـها كونهـــا تتضـــمن إســـقاط حقـــوق تجـــب بالعقـــد قبـــل  ومبطل
 .2انعقاده
نجد من مسألة اإلشتراط المباح والمحظور:  00، 00موقف قانون األسرة في المادتين -
قد رتب البطالن بوجود شرط يتنافى مع مقتضيات العقد بنصه  10أن الشق الثاني من المادة 
 15دة بطل الزواج إذا اشتمل على... شرط يتنافى ومقتضيات العقد(، في حين قد رتبت الما)ي
بنصها )إذا أقترن عقد الزواج  تصحيح العقد بإبطال الشرط وإبقاء عقد الزواج صحيحا   ق.س
بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطال والعقد صحيحا(، وهذا تناقض بين المادتين، والمخرج هو 
ن الشروط المقترنة بعقد الزواج، هناك شروط تتنافى مع أصل العقد كإشتراط المرأة التمييز بي
ألن الشرط يتنافى مع أصل وجود عقد الزواج هو  لحل )عدم الوطء( فهنا العقد باطل  عدم ا
إنجاب الذرية وإستمتاع كل من الزوجين باآلخر، والنوع الثاني من الشروط المقترنة شروط 
عقد الزواج أي متطلباته، كإشتراط الزوج إسقاط المهر أو إسقاط النفقة،  تتنافى مع مقتضيات
فهذا الشرط يتنافى مع مقتضيات ومتطلبات عقد الزواج، ألن من متطلبات قيام عقد الزواج 
 ي يكون الشرط باطال والعقد صحيحا.وجود المهر وكذا النفقة، وبالتال
بطل الزواج إذا اشتمل )ي 10تم صياغة المادة وبالتالي إلزالة التناقض بين المادتين ي     
)إذا اقترن عقد  15، وتصبح المادة ل  (، كإشتراط عدم الح   أصل العقدشرط يتنافى مع على ... 
(، وبهذا يزول والعقد صحيحا   كان الشرط باطال   مع مقتضيات العقدالزواج بشرط يتنافى 
 .3التناقض بين المادتين
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 قانونا  تعلقة بارتكاب جرائم معاقب عليها األسباب الم
را  حدث للزوجة ضر قد يرتكب الزوج بعض األفعال معاقب عليها قانونا ، وتلك األفعال قد تُ     
وسمعتها، أو تصبح الزوجة غير قادرة على اإلستمرار في الحياة الزوجية قد يمس بشخصيتها 
دفعها إلى المطالبة بالفرقة بطريق ، مما يمن طرف زوجها بعد إرتكاب ذلك الفعل المشين
التطليق، جراء إرتكاب الزوج الجريمة. فما مدى أحقية الزوجية المطالبة بالتطليق نظير 
لتقرير حقها في ا ؟ وما هي الشروط الواجب توفرها جزائيإرتكاب الزوج جريمة معاقب عليها 
 ذلك؟.
 ين:ويتم معالج المطلب الرابع من خالل الفرعين التالي      
 .األسرة واستقرارها تمس بشرف جريمةبالفرع األول: التطليق للحكم على الزوج    
 فاحشة مبينة.الزوج الفرع الثاني: التطليق الرتكاب    
 تمس بشرف األسرة واستقرارها جريمةالفرع األول: التطليق للحكم على الزوج ب
رع الجزائري أعطى للزوجة الحق يتضح أن المش 8ق أ في فقرتها  51بالرجوع إلى المادة     
بجريمة تمس بشرف األسرة وتستحيل معها  زوجلتطليق في حالة الحكم على الفي مطالبة ا
 إستمرار الحياة الزوجية، فهل الفقه قد منح للزوجة هذا الحق أم له رأي مخالف لذلك؟.
تكاب الزوج نظير إر  فك الرابطة الزوجية لصالح الزوجةموقف الفقهي والقانوني لال-أوال
 جريمة:
بالحبس في حقه. فهل بالسجن أو قد يرتكب الزوج جريمة ويتم القبض عليه ويصدر حكم    
 يحق للزوجة المطالبة بالفرقة نتيجة ذلك شرعا  وقانونا ؟
ن حول مصير العالقة ارتكابه جريمة معينة للفقهاء رئيإذا حبس الزوج إل الموقف الفقهي:-
 كما يلي:الزوجية 
 ؛قالوا بعدم جواز التفريق بالحبس 1األول: وهو مذهب الحنفية والشافعية الرأي-
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 قالوا بجواز التفريق للحبس. 1الرأي الثاني: وهو مذهب المالكية والحنابلة-
ق.   51المادة  الفقرة الرابعة من إتجه موقف قانون األسرة الجزائري في الموقف القانوني:-
بسبب الحكم على الزوج بجريمة تمس بشرف األسرة  لبة الزوجة التطليقاإلى جواز مط س
إال أن قانون األسرة إشترط أن تكون مما يتضح أنه أخذ بقول المالكية في ذلك، وإستقرارها، 
حيث جاء في نص المادة )يجوز للزوجة أن تطلب الجريمة ماسة بشرف األسرة وإستقرارها، 
األسرة وتستحيل معها مواصلة  التطليق للحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف
العشرة والحياة الزوجية(، ومن خالل هذه الفقرة يتضح أن الزوجة ال يحكم لها بالتطليق 
 جريمة مباشرة، إال أنه البد من توفر مجموعة من الشروط نوضحها أدناه.الإلرتكاب الزوج 
 جريمة:الشروط الواجب توفرها للحكم للزوجة بالتطليق إلرتكاب زوجها ال-ثانيا
لكي يحكم للزوجة  نجدها قد وضعت مجموعة من الشروط 8الفقرة  51عند تمعن المادة   
بالتطليق لصالحها نتيجة إرتكاب زوجها الجريمة المعاقب عليها قانونا ، وغياب بعض الشروط 
 يمنع الزوجة الحكم لها بالتطليق، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: 
وهنا يجب  ،البد أن تصدر عقوبة على جريمة إرتكبها الزوج أي أنهصدور حكم بالتجريم: -0
معاقب عليه بنص القانون، فال جريمة وال ، أي قانونا   ا  الذي إرتكبه الزوج مجرم أن يكون الفعل
، فإذا لم يصدر حكم يجرم الزوج ال يمكن للزوجة أن تطالب عقوبة وال تدابير أمن إال بنص
، ومصطلح جريمة يدل على أن الفعل المرتكب البد ةبالتطليق لضرر المساس بشرف األسر 
أن يوصف بوصف الجريمة تصنف مع القضايا الجنائية، فإن كان الفعل جنحة أو مخالفة ال 
 يعتد بدعوى الزوجة.
لقوة الشيء المقضي  ا  أي أن يكون الحكم حائز  ا  نهائييكون الحكم  يجب أن: طبيعة الحكم-0
 يمكن اإلحتجاج به، وعليها أن تقدم نسخة من هذا الحكم ىاستنفذ جميع طرق الطعن حت ،فيه
 .لإلثبات
أي أن تكون الجريمة المحكوم بها على الزوج جريمة مشينة، أي من الجرائم نوع الجريمة: -0
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جريمة المرتكبة ماسة بشرف يجب أن تكون ال، ف1التي يشمئز لها المجتمع ومنافية ألخالقه
وهنا مست بعمق في كرامتها وحرمتها وقيمتها اإلجتماعية، األسرة، حيث تشعر الزوجة بأنها 
، فشرف األسرة مام وحصر الجرائم الماسة بشرف األسرةلالمشرع عمم اللفظ إذ يصعب اإل
أكانت يتسع ألكثر من أمر، وأنه يصعب حصرها كلها على أساس أن معظم الجرائم سواء 
 .األسرةالتي تمس باألموال هي جرائم تمس بشرف  ماألخالقية أ
أي يجب أن تكون الجريمة المعاقب عليها قرينة على أثر الجريمة على العالقة الزوجية: -0
إستحالة مواصلة العشرة الزوجية، وذلك يعني أن تتوتر العالقة بين الزوجين بسبب هاته 
وتتحول المودة والرحمة بين الزوجين إلى كره وتؤدي إلى زعزعة الثقة بين الزوجين، الجريمة، 
 .2وبغض وتتحول السعادة إلى شقاء وتنعدم السكينة واإلطمئنان
ن الحكم بالتطليق للزوجة بسبب إرتكاب الزوج لجريمة تمس بشرف األسرة يتضح أمما     
وتستحيل معها إستمرار العشرة الزوجية، يرجع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يستعين بالمعيار 
ه، فإذا تحققت الشروط السابقة الذكر رجع األمر فضالموضوعي المطلوب لقبول الطلب أو ر 
ا طلبت الزوجة ما ثبت صحة دعواها، كما يرجع للقاضي للنظر فيها ثم إصدار حكم بم
 للقاضي مراقبة الوقائع المقحمة من طرف الزوجة العتبار الجريمة ماسة بشرف األسرة أم ال.
موعة من القواعد، حيث نصت المادة ولقد تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية مج    
"يعاين القاضي ويعطي وصفا  للوقائع المعتمدة عليها في تأسيس األسباب المدعمة  851
ذا  في عين  لطلب التطليق طبقا  ألحكام قانون األسرة، ويفصل في مدى تأسيس الطلب، آخ 
التي يراها ناجعة، ال االعتبار الظروف التي ُيقدم فيها، ويمكن للقاضي أن يتخذ كل التدابير 
قاضي تسبيب لسيما األمر بالتحقيق أو بخبرة طبية أو االنتقال إلى المعاينة، ويتعين على ا
 اإلجراء المأمور به إذا تعلق بخبرة طبية..".
 :ق. س 00من المادة  0مالحظات على الفقرة -
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نه يمكن إستخالص العقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ، إال ألم يفرق المشرع بين أن تكون -1
قبل التعديل وبعده، حيث أن  51من المادة  8موقف المشرع من خالل التعديل بين الفقرة 
المشرع قبل التعديل كان ينص على مصطلح "جريمة مقيدة للحرية"، لكن بعد التعديل ألغى 
 مأ كان نافذا  أهذا المصطلح مما يتضح أن حق الزوجة في التطليق يكون بصدور حكم سواء 
موقوف التنفيذ، وما يهم في الحكم هو أن يتعلق بجريمة تمس بشرف األسرة وتستحيل معه 
 .، أي ركز على الجانب المعنوي الذي يمس بالمرأة نتيجة فعل الزوجإستمرار العشرة الزوجية
زوجها بعقوبة مست بشرفها  قصد دفع الضرر المعنوي بسبب إدانةأي أن المشرع كان ي    
والتي هي هدف  ،واصلة العشرة الزوجية التي تسودها المودة والرحمة واأللفةأو تمنعها من م
 .صفوها الجريمة المرتكبة توالتي عكر ، من أهداف الزواج
المؤسسة العقابية، ألنه من الممكن أن يحكم عليه بالحبس لم يشترط المشرع إقامة الزوج في -
، يصدر حكم بالعفو العام أو الخاص مع وقف التنفيذ، ومن الممكن أن يحكم عليه بجريمة ثم
مما يتضح أن المشرع كان يركز على مسألة المساس بشرف الزوجة وسمعتها أكثر من بعد 
 .الزوج أو قربه من زوجته نتيجة حبسه
الجريمة، مع أن النص القديم كان  وبة الصادرة في حق الزوج إلرتكابهلم يحدد مدة العق-
 ون طاألقرب لقول المالكية الذين يشتر أن النص القديم هو حيث فما أكثر،  يحددها بمدة سنة
مدة السنة فأكثر، فلماذا ألغى المشرع المدة مع أن قول المالكية الذي أخذ به المشرع يشترط 
 الوصف القانوني للجريمة هل هي جناية أو جنحة. المشرع كما لم يحددذلك؟، 
رف األسرة الجرائم التي تمس بشبط أنواع جاءت عامة ولم تض ق. س 51من م  8الفقرة -
كإرتكاب التي هي من النظام العام واآلداب العامة منها جرائم أخالقية  ةوهي عديدة ومتنوع
الفواحش وشرب الخمور ومنها جرائم تمس باألموال كالنصب واإلحتيال والسرقة وتجارة 
 المخدرات أو جرائم تمس باألشخاص كالقتل... .
أتت بمصطلح "جريمة فيها مساس بشرف األسرة" ثم في  8ي الفقرة ف 51المالحظ أن المادة -
تنص على سبب آخر هو أيضا  يمس بشرف األسرة وهو "إرتكاب فاحشة مبينة"، وأن  2الفقرة 
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لب به إال بصدور حكم يدين الزوج بالفاحشة، ثمة يمكن اهذا السبب ال يمكن للزوجة أن تط
ائي المثبت لإلدانة بالجريمة المرتكبة التي تمس بالحكم القض للزوجة أن تثبت صحة دعواها
، فكان على ، مما يكون المشرع قد وقع في نوع من التكرار لسبب من أسباب التطليقبالشرف
المشرع أن يضم ن إرتكاب الزوج فاحشة مبينة تحت الجرائم الماسة بشرف األسرة، فإذا أبقاها 
 .ناهة أدفاحشة المبينة، وهو ما سنوضحالبد من تفسيره لل
 الفرع الثاني: التطليق الرتكاب الزوج فاحشة مبينة
سببا  آخر من األسباب التي يمكن  تنجدها قد وضع 2الفقرة  51بالرجوع إلى المادة     
، والتي تشمل األفعال "إرتكاب الزوج فاحشة مبينة"للزوجة أن تطلب من خاللها التطليق، وهو 
ن ما المقصود بالفاحشة المبينة وما هي األفعال التي المخلة بالحياء مع أن المشرع لم يبي
 رتكاب فاحشة مبينة(.الة أن تطلب التطليق تشملها، حيث جاء في المادة )يجوز للزوج
المطالبة ما مدى أحقية الزوجة ما المقصود بالفاحشة المبينة وعالقتها بالجرائم األخالقية؟ و    
 .رتكاب زوجها الفاحشة المبينة؟البالتطليق 
 المقصود بالفاحشة المبينة:-
. والفحـش: هـو القبـيح الشـنيع 1: كـل شـيئ جـاوز حـده فهـو فـاحشاحشـة وفحـشف: لغـة  الفاحشة 
 .2من قول أو فعل
فـــي ضـــوء أحكـــام الفقـــه  هـــي الخطـــأ المخـــل بـــاآلداب، بصـــفة خطيـــرة، أو جســـيمة، :اصـــطالحا  
 . 3الضمير االجتماعياإلسالمي، والعرف، و 
تدل  نجد آيات وأحاديث بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبويةدين: الفاحشة في ال نىمع-
عنى الزنى، ن الفاحشة هي فعل الزنا، حيث قال ابن األثير: وكثيرا  ما ترد الفاحشة بمعلى أ
يَأِْتيَن  ََل تُْخِرُجوُهنَّ ِمْن بُيُوِتِهنَّ َوََل يَْخُرْجَن إَِلَّ أَنْ  ...﴿:قال هللا تعالىويسمى الزنى فاحشة ، 
َوََل تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا ِببَْعِض َما ... ﴿: ، وقال أيضا  [1]الطالق:  ﴾٢...  بِفَاِحَشٍة ُمبَي ِنَةٍ 
                                                 
 .811(، ص 1444، مختار الصحاح. )د. ط؛ لبنان: دار المعاجم دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، 1
 .105ص  (،1440؛ مصر: دار الهندسية، 1إبراهيم مدكور، معجم الوجيز. )ط:  2
.105 ، ص0008، 1ج بلحاج العربي، المرجع سابق،  3 
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ِ َمْن ﴿:، وقال أيضا  [14]النساء:  ﴾٢١...بَِفاِحَشٍة ُمبَي ِنٍَة  آتَْيتُُموُهنَّ إَِلَّ أَْن يَأْتِيَن  يَا نَِساَء النَِّبي 
، قيل الفاحشة [10]األحزاب:  ﴾٣١...يَُضاَعْف لََها اْلعَذَاُب ِضْعفَْينِ  بِفَاِحَشٍة ُمبَي َِنةٍ نَّ يَأِْت ِمْنكُ 
 . 1المبينة أن تزني فتخرج للحد
َش »: وقال ملسو هيلع هللا ىلص     َش َوال ُمَتَفح   ُض ال َفاح  َش َأو  ُيب غ  «إ نَّ ّللاََّ اَل ُيح بُّ ال ُفح 
َش ذو ا 2 لفحش فال َفاح 
َش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده، وقد تكرر ذكر الفحش ز وال نا من قول أو فعل، وال ُمَتَفح  
 .3والفاحشة في الحديث، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي
كما جاء معنى الفاحشة في موضع آخر في القرآن الكريم بمعنى الشذوذ الجنسي بإرتكاب     
َولُوًطا إِْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُكْم ِبَها ِمْن أََحٍد ِمَن ﴿: الىفعل اللواط، حيث قال تع
َجاَل َشْهَوةً ِمْن دُوِن الن َِساِء  َبْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُونَ  ٢١اْلعَالَِمينَ  ]األعراف:  ﴾٢٢إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الر ِ
ا منه لهم على فعلهم: إنكم، يخبر بذلك تعالى ذكره  ،[40-41 عن لوط أنه قال لقومه، توبيخ 
أيها القوم، لتأتون الرجال في أدبارهم، شهوة منكم لذلك، من دون الذي أباحه هللا لكم وأحلَّه من 
النساء )بل أنتم قوم مسرفون(، يقول: إنكم لقوم تأتون ما حرَّم هللا عليكم، وتعصونه بفعلكم 
 .4هذا
لواط  مكان زنا  أأسواء  هو كل فعل مخل بالحياء المقصود بالفاحشة شرعا  مما يتضح أن     
 غيرها من األفعال الجنسية المحرمة شرعا . مأ
قانون األسرة، نجدها قد أتت  51من المادة  2بالرجوع إلى الفقرة  معنى الفاحشة قانونا :-
زوجة أن تطلب تحديد نوع الفعل المرتكب حيث نصت )يجوز لل للفاحشة دون بلفظ عام 
التطليق إلرتكاب فاحشة مبينة(، ولعل مصطلح الفاحشة المبينة الوارد في نص المادة مستمد 
ِ َمْن يَأِْت ِمْنُكنَّ ﴿ من القرآن الكريم حيث قال هللا تعالى يَُضاَعْف  بِفَاِحَشٍة ُمبَي ِنَةٍ يَا نَِساَء النَّبِي 
                                                 
. 1155، ص 14جدمحم بن مكرم بن منظور، المرجع السابق،   1 
؛ بيروت: 1)ط:  11، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط، جه081أخرجه: أحمد بن دمحم بن حنبل ت  2
 (.  6518، رقم الحديث )61، ص(، باب مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص 0001مؤسسة الرسالة، 
.1155، ص 14دمحم بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ج  3 




أي من يزن منكن  الزنا المعروف الذي أوجب هللا  [10]األحزاب:  ﴾٣١...لََها اْلعَذَاُب ِضْعفَْينِ 
( ، ( على فجور أزواج الناس ِضْعَفْين( على فجورها في اآلخرة )يَُضاَعْف لََها اْلعَذَاُب ِعليه الحد 
نَاَوََل تَْقَربُوا ﴿ :  ، وقال أيضا1غيرهم  [10]اإلسراء:  ﴾٣٨َوَساَء َسِبيًل  فَاِحَشة  ِإنَّهُ َكاَن   الز ِ
خرج األفعال األخرى وصنفها من باب د بالفاحشة المبينة فعل الزنا، وأا لعل المشرع يقصوبهذ
 األفعال التي تمس بشرف األسرة.
في العالقة بين  ا  كما أن الزنا يمس مباشرة بالعالقة الزوجية، إذا تحدث الخيانة الزوجية توتر    
لمشرع قد أخرج الفاحشة المبينة في سبب الزوجين وفقدان الثقة والمودة المتبادلة بينهما، ولعل ا
لوحدها ولم يضمها للسبب الرابع المتمثل في الحكم على الزوج بجريمة تمس بشرف األسرة، 
مما يتضح أن الجرائم األخالقية األخرى والجرائم الواقعة على األموال وعلى األشخاص صنفها 
، أما جريمة الزنا فهي زوجية فقطككل أكثر من أنها تمس بالعالقة ال أنها تمس بشرف األسرة
 .تمس مباشرة باألمانة الزوجية وبكرامة الزوجة
والتفسير األقرب الذي إعتمد عليه المشرع في تعريف جريمة الفاحشة المبينة وهو المعنى     
الذي إعتبر زنا المحارم هو الفاحشة أما  مكرر 112المادة الوارد في قانون العقوبات في 
ط والتحرش بالحياء كالزنا واإلغتصاب واللوا ة  قية األخرى إعتبرها جرائم مخلخالالجرائم األ
معنى نص المادة سالفة الذكر والتي أتى فيها مايلي: )تعتبر من الجنسي وغيرها، وهذا 
 -الفواحش بين المحارم العالقات الجنسية التي ترتكب بين: األقارب من الفروع واألصول
، وهو ما سنوضحه أكثر في إجراءات التطليق من األب أو األم...(اإلخوة واألخوات األشقاء، 
 .أدناه إلرتكاب الفاحشة المبينة
 شروط التطليق إلرتكاب فاحشة مبينة:-
مبينة، اللفاحشة لإمكانية الزوجة التطليق إلرتكاب زوجها  ق. س 51من م 2أعطت الفقرة     
 :آلتيكار مجموعة من الشروط هي  إال أنه ال يحكم لها بالتطليق نتيجة ذلك إال بتوف
أن يكون هذا الفعل مخال  بالحياء واآلداب العامة، أي كل فعل مناف  نوع الفعل المرتكب: -0
                                                 
.055، ص 00، جالمرجع السابق ،ه110أبو جعفر الطبري ت   1  
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مع أن المادة لم تحدد نوع الفعل وإنما أعطت له  لمبادئنا اإلسالمية ويعتبر فاحشة ومن الكبائر
ش    .ح ذلك أكثر أدناهواألقرب كما قلنا زنا المحارم، وسوف نوض وصف الُفح 
ربطه يَ من طرف الزوج الذي  ا  أي يجب أن يكون هذا الفعل مرتكبالعالقة الزوجية:  -0
 ا  ورسمي ا  شرعي ا  بالزوجة رافعة دعوى التطليق للفاحشة المرتكبة عقد زواج صحيح، ويكون عقد
 لجميع أركانه وشروطه وقت رفع الزوجة دعوى التطليق. ا  مستوفي
نتهت عدة طالقها الرجعي أو إ 1بل الزوجة دعواها إذا كان عقد زواجها باطال  وبذلك فال تق    
وبالتالي فهي أجنبية عن زوجها ال يحق لها المطالبة بالتطليق إلنتهاء  ،ا  فأصبح طالقها بائن
 .العالقة الزوجية بينهما
المدعى بها  كبةلفاحشة المرتلكون يَ أي يجب أن  :ا  وواضح ا  أن يكون الفعل المرتكب َبيِ ن-0
يثبت إرتكاب الزوج تلك الفاحشة، وبعد إكتشاف الفعل المرتكب يتم  دليل  من طرف الزوجة 
لذا  ؟تصنيف الفعل هل هو خيانة زوجية المتمثلة في جريمة الزنا أو الجرائم األخالقية األخرى 
 ."مبينة.. فاحشة .مصطلح "  2جاء في الفقرة 
أنه ال يوافق في هذا النص  2الفقرة  51في المادة  ما يالحظ على قانون األسرةمالحظة: -
مع أي مذهب في الفقه اإلسالمي، وذلك ألن الشريعة لم تجعل من لوازم ارتكاب الزنا أو أي 
 .2فاحشة أخرى ثبوت الحق للزوجة في التطليق
حيث أن الفقه اإلسالمي يركز على مسألة إرتكاب الجريمة وحبس الزوج كعقوبة عن     
لمرتكب في الجرائم األخرى، ثمة يحدث الضرر للزوجة نظير الفراق الذي سيحصل الفعل ا
فذهب الفقه إلى حق الزوجة المطالبة بالفرقة لتضررها  ،وغياب الزوج عن زوجته بين الزوجين
أما في الزنا فعقوبة الزاني المحصن هو الرجم حتى الموت، فإذا ثبت  من فراق زوجها لحبسه،
 حد الشرعي للزاني وهو الرجم.الإرتكاب الزوج فعل الزنا يطبق عليه الشرعي قضاء في ال
                                                 
 مذكرة ماجستير، والقانون وء الشريعة اإلسالمية من قانون األسرة الجزائري في ض 51نعيمة زيتوني، دراسة تحليلية للمادة  1
 .)بتصرف(.181، ص 0005، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، مسؤوليةالعقود و في ال
، كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، قسم مذكرة ماجستير، الزوجة في فك الرابطة الزوجية عبد هللا عابدي، حق 2
 .01، ص 0006الشريعة والقانون، جامعة وهران، 
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ألن مصير العالقة ، شرعا   المطالبة بالفرقة بسبب زنا زوجهازوجة وبالتالي ال مجال لل    
اإلنحالل بسبب وفاة زوجها نتيجة تطبيق حد الزاني المحصن، ولعل سبب سلوك  والزوجية ه
خالفة للشرع، وإستبداله بعقوبة م، حكم الشرعي في حد الزانيج هو تعطيل الالمشرع هذا المنه
يعاقب ...سنة إلى سنتين )الحبس من العقوبات قانون من  114المادة حيث تكون عقوبته في 
مما يدفع الزوجة المطالبة  ،(...الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين
وهو  والذي ركز فيه المشرع على الضرر المعنوي  ،بسبب الفاحشة زوجها ةقر افمبالتطليق ل
، على أساس أن فاحشة الزنا تمس بالصلة الوثيقة بين الفعل المخل بالحياء المناقض لألخالق
، والمودة التي بني عليها الزواج، والخيانة الزوجية تفك أواصل العالقة الزوجية الزوجين
 .  المتينة
والتي جعل فيها المشرع سبب إرتكاب الزوج الفاحشة  2قرة للف ا  ثاني ا  كما أن هناك تفسير     
، والقول بأن 8المذكورة في الفقرة  عن الجرائم الماسة بشرف األسرة سببا  مستقال   المبينة
ألن هذه الجريمة لها حاالت  2الفاحشة هي جريمة الزنا، فنجد أن المشرع خصها بالفقرة 
في قانون  ةن جريمة الزنا تثبت بوسائل محددخاصة ومن بين حاالتها اإلثبات المقيد، أل
، وهي اإلقرار، والشهود ومحضر الضبطية القضائية في حالة التلبس 1اإلجراءات الجزائية
من  010وفقا للمادة  ما الجرائم األخالقية األخرى فقد فتح القانون حرية اإلثبات، أبجريمة الزنا
وسماها بالجرائم الماسة بشرف األسرة إلى  8بالفقرة  لذا خصها قانون اإلجراءات الجزائية،
 جانب جرائم األموال وجرائم األشخاص.
والتي نصت )يجوز  ق.س 51من المادة  8كان على المشرع الجزائري أن يكتفي بالفقرة -
للزوجة أن تطلب التطليق للحكم على الزوج بجريمة ماسة بشرف األسرة وتستحيل معها 
ماسة ث أن الجرائم الماسة بشرف األسرة من بينها الجرائم الإستمرار العشرة الزوجية(، حي
جريمة الزنا تمس  ت، وما داماألخالقية شة الزنا من بين تلك الجرائمحاباألخالق، والتي تعد ف
عد ، ببشرف األسرة والتي تعد الزوجة عضوا  فيه، لها الحق المطالبة بالتطليق لزنا زوجها
وبذلك ال حاجة لنا من ذكر السبب السابع والمتمثل في ، صدور حكم يجرم الزوج بالفاحشة
 إرتكاب فاحشة مبينة.
                                                 
قانون اإلجراءات الجزائية، المعدل  ، المتضمن:1466يونيو  04 الموافق لـ 1146صفر  14 المؤرخ في 155-66ر األم 1
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 خالصة الفصل األول
بعدما عالجنا في هذا الفصل اإلطار المفاهيمي للتطليق وذكرنا أهم أحكامه، وقمنا بدراسة     
من قانون األسرة، بدراسة شرعية قانونية  51أسباب التطليق المنصوص عنها في المادة 
ئية حالة بحالة وأكملنا تسعة أسباب للتطليق، وتركنا السبب األخير للفصل الثاني بسبب قضا
 ية:اآلتالترتيب المنهجي والتقسيم الموضوعي، وبهذا كنا قد توصلنا ألهم النتائج 
منه  51الزوجية، عالجه قانون األسرة في المادة  الرابطةالتطليق حق للزوجة كطريق لفك -
اب، مذكورة على سبيل المثال ال الحصر، والدليل هو الفقرة األخير من وعدد فيه عشرة أسب
 هذه المادة فتحت المجال للزوجة على طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا . 
الزوجية  الرابطةتفويض الطالق للزوجة حق لها يمكن من خالله أن تلجأ إليه للمطالبة بفك -
األسرة لم ينص عليه، ويمكن إسقاطه على نص  وهو وارد شرعا ، إال أن المالحظ أن قانون 
بأن تجعله الزوجة من باب اإلشتراط في عقد الزواج، واللجوء إلى أحكامه  ق.س 14المادة 
 التي تحيلنا ألحكام الشريعة اإلسالمية. 000إستنادا  للمادة 
 الطبيعة الشرعية للتطليق اختلف فيها الفقهاء هل هي طالق أم فسخ، في حين نجد أن-
 .ق.س 84قانون األسرة قد جعل التطليق تحت باب الطالق بموجب المادة 
للزوجة الحق في التطليق إلخالل الزوج بإلتزاماته الزوجية أو بسبب العيوب التي تحول دون -
أو بسبب  14و 4حصول الولد وكذا الشقاق أو بسبب مخالفة أحكام مواد قانون األسرة 
 ها قانونا.علي ا  إرتكاب الزوج جريمة معاقب
يحق للزوجة المطالبة بالتطليق لعدم إنفاق زوجها عليها متى ثبت ذلك بحكم قضائي، -
وبموجب محضر اإلمتناع عن النفقة المحرر من قبل المحضر القضائي، وكانت الزوجة غير 
 عالمة بإعسار زوجها وقت العقد. 




أجاز قانون األسرة أيضا  للزوجة أن تطالب بالتطليق بسبب غياب زوجها عنها لمدة سنة -
دون عذر ولم يترك لها نفقة تعيش بها في تلك الفترة، ان كاملة، وكان غيابه غير مبرر فك
ن عذر مع وجود دو الزوجة في التطليق لغياب الزوج  والمالحظ أن المشرع لم يتكلم عن حق
النفقة، فهنا يمكن أن نكيف هذا الفعل الذي قام به الزوج، أنه حالة الهجر في المضجع، ألن 
غياب الزوج عن زوجته فوت عنها فرصة المعاشرة الزوجية التي تحصن بها الزوجة نفسها، 
 رغم أن الزوج ترك لها النفقة لكن هذا ال يعوض لها حقها في المضاجعة.
حول دون تحقيق الهدف من تبالزوج عيوب  تفي طلب التطليق إذا كان للزوجة الحق-
الزواج، ويكون ذلك بعد أن يضرب للزوج أجل سنة كاملة للعالج، فإن فشل العالج يحكم 
 للزوجة بالتطليق للعيب.
بر الفحص الطبي قبل الزواج، والتلقيح اإلصطناعي طريقين عالجيين لتجنب فك الرابطة تيع-
حاالت فك الرابطة الزوجية في المجتمع الجزائري، فالفحص طليق، وحال  إلنقاص لزوجية بالتا
الطبي يكشف العيب قبل إبرام العقد وبالتالي تبقى مسألة الرضى للزوجين في إستمرار العالقة 
الزوجية أو إلغائها دون اللجوء للطالق، والتلقيح اإلصطناعي يعالج العيب بعد العقد، ويرفع 
وبه نتجنب فك الرابطة الزوجية، وما يعمل به قضاء هو منح الزوج فترة عالج  سبب التطليق،
لمدة سنة قبل الحكم بالتطليق للعيب، فإذا رأت الخبرة أن العالج يفوق السنة، يمكن للقاضي 
 مراعاة ذلك كفرصة للحفاظ على األسرة. 
ق للشقاق المستمر للزوجة مطالبها بحقها في التطلي 4في فقرتها  ق.س 51أجازت المادة -
لم توضح معنى الشقاق ومتى يحكم للزوجة أنها بين الزوجين، إال أن المالحظ في الفقرة 
زوجين للشقاق، وذلك ببعث أعطت حال  للتوفيق بين ال ق.س 56بالتطليق به، مع أن المادة 
ء ، وبهذا إذا فشل الحكمين في مهمتهما خالل شهرين، بقي شهر يمكن للقاضي إجراالحكمين
الصلح فيه، فإذا مرت الثالث أشهر وفشل الصلح والتحكيم ما على القاضي إال أن يصدر 
 يجابي من طرف الحكمين كون أن الشقاق ثبت.اإلبالتطليق بعد استالم المحضر غير  حكما  
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لم يشر قانون األسرة لشروط الحكمين كلها، وكذا عن حالة عدم وجود الحكمين من أهل -
 . ؟ين حكمين أجنبيينالزوجين هل يحق تعي
للزوجة طلب التطليق لمخالفة شروط تعدد الزوجات  6في فقرتها  51أجازت المادة -
 .ق.س 4المنصوص عنها في المادة 
للزوجة المطالبة بحقها بالتطليق بسبب إرتكاب الزوج جريمة  51من المادة  8أجازت الفقرة -
وجية، إال أن المالحظ أن هذه الفقرة لم ماسة بشرف األسرة وتستحيل معها إستمرار العشرة الز 
توضح معناها ولم تعبر عن المقصود بالجريمة الماسة بشرف األسرة، إال أن النتيجة التي 
توصلنا لها أن الجريمة الماسة بشرف األسرة تخضع بدرجة أولى للسلطة التقديرية لقاضي 
قة الزوجية، وكذا توصلنا الموضوع بالنظر في مدى مساس هذه الجريمة بشرف األسرة وبالعال
إلى الجرائم الماسة بشرف األسرة قد تكون جرائم أخالقية كما قد تكون جرائم على األموال أو 
جرائم على األشخاص، وال يشترط أن تكون الجريمة سالبة للحرية فقد يكون الحكم موقوف 
وأسرتها في شرفها  التنفيذ، وال يشترط فيها مدة العقوبة، إال أن العبرة بمساسها بالزوجة
 وكرامتها وسمعتها، فبمجرد تحقق هذا جاز لها المطالبة بالتطليق.
للزوجة حق التطليق بسبب مخالفة الزوج الشروط المتفق  ق. س 51من م  4أعطت الفقرة -










من  00منصوص عنها في المادة الغير تدخل تحت الضرر أسباب التطليق التي 
 قانون األسرة
، ودرسنا وقانونا   بعدما عالجنا في الفصل األول معنى التطليق وذكرنا أحكامه شرعا      
الزوجة إلستعمال حقها في فك الرابطة الزوجية،  التطليق التي يمكن أن تعتمد عليها أسباب
 قد عالجنا تسعة أسبابكنا وهي عشرة أسباب،  51لمادة ة في اوالتي عالجها قانون األسر 
 ا  تركنا السبب العاشر لمعالجته في هذا الفصل، والمتمثل في التطليق لكل ضرر معتبر ، و منها
لزوجة ويمس بشخصها من أسباب ر أن الضرر يدخل فيه كل ما يسيء ل، على إعتباشرعا  
ق، بشرط أن يكون هذا الضرر معتبر يمكن للزوجة أن تطالب من خاللها بحقها في التطلي
شرعا ، ومصطلح الضرر واسع جدا ، مما يحتم علينا ترك المساحة الواسعة له لمعاجته في هذا 
 .الفصل الخاص به
سبب تخصيص جزء من هذا الفصل لسبب الضرر المعتبر شرعا ، هو أن وكذلك أن     
مواد  طياتإلى البحث والتقصي في المشرع لم يحدد معنى الضرر المعتبر شرعا ، مما يدفعنا 
، وكذلك حتى البحث ةإلسالميإجتهادات القضاء وأحكام الشريعة اقانون األسرة المتفرقة وفي 
 .حت الضرر المعتبر شرعا  ، عن األسباب األخرى التي تدخل تفي قوانين التشريعات العربية
ة بالتطليق، والتركيز عن كما تتم الدراسة في هذا الفصل بذكر إجراءات التقاضي الخاص    
 اإلجراءات المتعلقة بكل سبب من أسباب التطليق، وسلطة القاضي في أحكام التطليق.
 ية:اآلتهذا الفصل من خالل المباحث  ويتم معالجة      
 رعا  التطليق بسبب الضرر المعتبر شمفهوم المبحث األول: 
  ة من قانون األسرةفي مواد متفرق : أسباب التطليق المذكورةالثانيالمبحث 
 أسباب التطليق الواردة شرعا  المبحث الثالث: 




 التطليق بسبب الضرر المعتبر شرعا  مفهوم  
من  51إن مفهوم الضرر واسع جدا  ويمكن أن تندرج تحته مسائل عديدة، وبما أن المادة    
مصطلح وإنما إصطلحت عليه  ،ة العاشرة لم تحدد المقصود بالضررفي فقرتقانون األسرة 
من أنه ضرر واقع على شريعة اإلسالمية قَبل في اليُ هذا السبب أن معتبر شرعا ، أي الضرر ال
عنها، وما دام أن الضرر غير محدد نرجع إلى أحكام  الزوج على زوجته البد من رفعه
للبحث عن أهم أسباب التطليق التي تدخل  000التنا إليها المادة والتي أحالمية الشريعة اإلس
 تحت باب الضرر المعتبر شرعا .
 ب األولالمطل
 وقانونا   الضرر شرعا   تعريف
وعديدة تتنوع وتتجدد بتنوع وتجدد العصور والمجتمعات، ألنه  مختلفة   ا  ضرر صور لإن ل   
بيان معنى تم من خالل هذا المطلب يوتقاليدهم، وسيخضع لثقافة المجتمعات وعاداتهم 
األسباب المتعلقة به، ونترك األسباب األخرى التي تدخل تحت  الضرر وأهم أحكامه وبعض
 مظلة الضرر في المطالب أدناه.
 وحكمة مشروعية التطليق بهمعنى الضرر الفرع األول: 
التطليق للضرر وفق ما  من خالل هذا الفرع سنعرف معنى الضرر، وحكمة مشروعية    
 يلي:
 لضرر:لالتعريف اللغوي واإلصطالحي -0
ُر ض   :لغة  الضرر - رَّاُء: تَ ك وَتن  احبَ ه َص ب   رُ ُض يل الَضَرُر َما تَ ، وق  ع  ف  النَّ  دُ الضُّ فُع أنَت ب ه، والضَّ
رَّاء  .1نقيض السَّ
                                                                               إصطالحا :-
يراد بالضرر ما يلحقه الزوج بزوجته من أنواع األذى التي ال تستقيم معها العشرة      
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ل وجهه عنها في ك ،الزوجية أن يؤذيها بالقول أو بالفعل، فمن الضرر أال  يكلمها، أو يحو 
 .1شتم والديها الفراش، أو إيثار امرأة أخرى عليها، أو ضربها ضربا  مؤلما ، أو شتمها أو
لم يعرف قانون األسرة الضرر، وإنما أعطى للزوجة الحق في التطليق بسبب الضرر  قانونا :-
المعتبر شرعا ، دون تحديد معناه أو معيار معرفة ذلك الضرر، وترك للقاضي السلطة التقديرية 
ي نجدها قد الواسعة في تحديد الضرر من عدمه، وبالرجوع للقواعد العامة في القانون المدن
عمل أيا كان، كل لتقصيرية )عن المسؤولية ا 108تحدثت عن الضرر بنصها في المادة 
(، وبالتالي من كان سببا  في حدوثه بالتعويضلزم يللغير  ضررا  سبب ويمن يرتكبه المرء 
بغير عمد، مما يلزم  مكان عمدا  أأفالضرر هو الذي يكون نتيجة الخطأ الواقع من الغير سواء 
 كان سببا  في حدوث هذا الضرر بالتعويض للطرف المتضرر.من 
 حكمة مشروعية التطليق للضرر:-0
حسن العشرة مأمور به كل من الزوج والزوجة، وهي من الحقوق المشتركة بين الزوجين،    
إال أنه قد يختل األمر وتسوء العشرة، ويقع الضرر، وقد تكون المرأة هي المتضررة والمرأة ال 
طالق، فال يجوز لها أن تبقى ضحية ظلم زوجها، فأجاز لها الشرع أن ترفع أمرها إلى تملك ال
القضاء إذا وقع عليها ضرر من الزوج، وجعل الحق  في أن يطلق على الزوج على الرغم منه 
إذا ثبت الضرر منه، وهو ما تقتضيه نصوص القرآن التي تأمر بالعدل واإلحسان والعشرة 
َرارَ  اَلَضَررَ » : ُسولَ رَ ال، لقول 2بالمعروف  .3«َواَلض 
  معيار الضرر وأسبابه وطرق إثباتهالفرع الثاني: 
سنعالج في هذا الفرع ثالثة عناصر، أوالها هو المعيار الذي يمكن أن يقاس به الضرر،     
 إثبات ذلك الضرر وفق مايلي: ق والثالث طر األسباب التي يمكن أن توقع الضرر، والثاني 
الضرر الذي يوقعه الزوج بزوجته غير ُمَعرَّف  أو موصوف بنص، ؛ الضررتقدير ار معيأوال: 
الواسعة في تقديره، السلطة التقديرية بالنسبة للقاضي، حيث يملك  ولذلك كان معيارا  موضوعيا  
                                                 
. )بتصرف(.12، ص 8دمحم بن عبد الرحمن الحطاب، المرجع السابق، ج  1 
. 141(، ص 0004؛ بيروت: دار ابن حزم، 1)ط:  0الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج  2 
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راق الدعوى ومستنداتها، وَتَعُقب دواعيه، و بالبحث عنه في أالموضوع قاضي حيث يقوم 
يعد معيارا  شخصيا  بالنسبة للزوجة رافعة الدعوى للتطليق، ألنه يخضع لمدى ، و 1والمتسبب فيه
 تحمل  ذلك الضرر من طرف الزوجة ومدى تمكنها من مواصلة العشرة الزوجية به.
ويكون المشرع قد أحسن في إختيار تلك الصيغة، حيث لم يتقيد بضرر معين، مما يطلق     
لحق الزوجة في التفريق، نظرا  إلى أن ما يعتبر فيه سلطة القاضي في تقدير الضرر الموجب 
عينة ضرر لزوجة قد ال يكون كذلك بالنسبة ألخرى، والضرر المعتبر في زمن ولدى جماعة م
كما أن الضرر الذي تؤسس الزوجة زمن آخر وجماعة أخرى، قد ال يكون كذلك بالنسبة ل
اليد أو بآلة وإحداث جرح ببدنها أو دعواها عليه في طلب التطليق قد يكون ماديا ، كضربها ب
كسر، ونحو ذلك مما يلحق الضرر ببدن المرأة، أو معنويا  كإساءة معاشرتها عن طريق 
اإلهانة، أو القساوة في المعاملة، كقطع الكالم عنها، أو عدم اإلصغاء إليها، أو غير ذلك مما 
 .2يلحق الضرر بنفسية المرأة 
 فك الرابطة الزوجيةطلب  ضرر الذي يبيح للمرأةالثانيا : 
 هابعضدعوى الطالق، نذكر بعضها هنا و  هناك أسباب كثيرة تعطي الحق للمرأة في رفع   
 .تفصيال   اآلخر نعالجه في المباحث والمطالب أدناه نظرا  للحاجة في معالجة أحكامها
 سوء العشرة:-
 : ذكرضرر نلل التطليقرفع دعوى  الزوجةمن سوء العشرة الذي يحق معه    
، مثل: يا بنت يعد من باب الضرر وشتمها، وسب  أبيها وأهلها سب  الزوج إياهافالسب: -0
الكلب، ويا بنت الكافر، ويا بنت الملعون، وكذلك ما يقضي العرف أنه ضرر كتجويعها، وأخذ 
فالتعدي على الزوجة وإهانتها ومس كرامتها، بصفة صيرت ، 3مالها، ومنعها من زيارة والديها
، كما أن القضاء بتطليق 4قتها الزوجية أمرا  مستحيال ، هي أسباب كافية لتبرير تطليقهاعال
                                                 
 .)بتصرف(.014بق، ص ، المرجع الساالجندىأحمد نصر  1
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 8الزوجة بسبب تضررها من تصرفات الزوج وعدم تحقيق الهدف من الزواج طبقا  للمادة 
 .1هو تطبيق سليم للقانون  ق.س
، انقطاعوكان مدمن ا من غير  الضرب الخفيف إذا كان من غير موجب شرعيفالضرب: -0 
والضرب العنيف الذي يترك عاهة، ولو كان له سبب مشروع، ومن الضرر أيضا  حلف الزوج 
ليضربنها، وقطع كالمه عنها، وتحويل وجهه عنها في الفراش، وهجرها من غير سبب 
ت ، مثل وطئها في ها وطأ محرما  ئها عليها، وغلق الباب عليها، ووطمشروع، وإيثار ضر 
ومنعها من مزاولة حرفة داخل بيتها كخياطة أو بيع وشراء، إذا كان الحيض أو في دبرها، 
 .2ذلك ال يدخل عليها فسادا ، وال يضر بحقوق الزوج وتربية أوالده
الكثير من اإلجتهادات القضاية على أن ضرب الزوج زوجته ضربا  مبرحا   ذهب فيحيث    
التأديب والذي ال يكون مدمنا   رضيعد سببا  من أسباب التطليق، أما الضرب الوارد شرعا  بغ
، وهذا بغرض التأديب في حالة نشوزهايستعمله ال مدميا  فهو من حقوق الزوج على زوجته و 
بعد إستنفاذ طرق العالج األخرى وهي الوعض ثم الهجر، ومن االجتهادات القضائية نذكر 
ب التطليق دون "إن ضرب الزوجة المبرح يعتبر من األضرار المعتبرة شرعا  التي تستوج
 .3اشتراط صدور حكم جزائي"
وجاء في قرار آخر "من المستقر عليه قضاء أنه يمكن تعويض الزوجة الطالبة للطالق في    
أن الطاعنة متضررة فعال  بسبب  -في قضية الحال–حالة ثبوت تضررها فعال ، ومن الثابت 
ها، وأن القرار المطعون تعرضها للضرب المبرح من طرف زوجها والذي أدى إلى سقوط حمل
فيه بقضائه بعدم استحقاق الطاعنة للتعويض ألنها هي التي طلبت الطالق دون أن ينظر إلى 
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الضرر الالحق بها من جراء الضرب المبرح الذي تعرضت له من طرف زوجها مشوب 
 .1بالقصور في التسبيب، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا  فيما يخص التعويض"
ويكون ذلك إما بمنعها من أداء فرائض اإلسالم إكراه الزوجة على فعل المحرمات: -0
فمنعها من أداء ما أمرها ، وغيرها وواجباته، كمنعها من الصالة أو الزكاة أو الصوم أو الحج
أو أن يأمرها بأفعال هي محرمة شرعا ، كإتيان به اإلسالم يدخلها في باب التحريم واإلثم، 
ُ   ...﴿:لقوله تعالى غير موضع الحرث،الزوجة في   ﴾٨٨٨...فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم َّللاَّ
أو يأمرها بممارسة الدعارة أو مجالسة الرجال أو نزع الحجاب أو شرب  [000]البقرة: 
َية  ال َخال ق  : »وهذا قال فيه َرُسوُل هللا  الخمور،  ُلوق  ف ي َمع ص  «اَل َطاَعَة ل َمخ 
2. 
وتطعن في سلوكها وأخالقها،  ؛إتهام الزوج لزوجته تهمة تخدش كرامتها وتمس شرفها-0
، كأن يدعي الزوج على زوجته أنها كانت على عالقة غير 3فإن ذلك يفسد العشرة الزوجية
 مع شخص آخر.شرعية 
 تمس بكرامتها وسمعة العائلة، كممارسة الشعوذة والسحر. ممارسة سلوكات شنيعة-5
التي بينه وبين زوجته، وخاصة منها المتعلقة بفراش الزوجية،  الزوج األسرارإفشاء -6
 وتحديث الناس بها، مما يحدث ضررا  للزوجة.
 ثالثا: طرق إثبات الضرر
الضرر الواقع من الزوج على زوجته، والذي يعطي لها الحق في مطالبة التطليق عليه،    
، فيصعب على الزوجة إثباته، فما اآلخرينن غالبا  مايقع في حاالت خاصة، وغير مشاهدة م
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هي الطرق التي تستعملها الزوجة إلثبات الضرر الواقع عليها من زوجها لتقرير القضاء حقها 
 في فك الرابطة الزوجية بالتطليق؟.
لقد أخذ المشرع الجزائري بمسألة إثبات الضرر بالمذهب المالكي، ويتجلى ذلك من : قانونا  -
 ،1وجة إثبات الضرر بكل الوسائل القانونية الممكنة، ال سيما البينة واإلقرارخالل إتاحته للز 
، فيمكن للزوجة 010حرية اإلثبات وفقا للمادة اإلجراءات الجزائية نجده قد فتح قانون لبالرجوع 
 أن تستند ألي طريق من طرق اإلثبات بغرض إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها.
 يجب أن تتوفر للزوجة لكي يعتد بالضرر كسبب للتطليق نذكر:التي  2ومن الشروط    
 على زوجته. غيرهمالم يكن قد حرض  غيرهأن يكون صاحب الضرر الزوج وليس -
يجب أن ينتج عن الخطأ الصادر عن الزوج  أضرار تلحق بالزوجة أو أحد فروعها -
 وأصولها.
 .أن يكون مرتكب الضرر راشدا  أهال  للتصرفات القانونية-
 يثبت الضرر عن المالكية بواحد من أمرين:شرعا : -
؛ يشهدان أن الزوج يضر بزوجته، بوجه من وجوه الضرر المتقدمة، وأنه شاهدا عدل-0
 مستمر لم يقلع عن ذلك، وأنه ال يعلم لضرره سبب مشروع.
بأن يشهد اثنان أو أكثر، أنهم ال يزالون يسمعون من الداخل  شهادة سماع شائعة؛-0
بد مع شهادة ضر بزوجته من غير سبب مشروع، والارج واألقارب والخادم أن الزوج يوالخ
السماع هذه أن تحلف الزوجة على وقوع الضرر لضعف شهادة السماع عن شهادة العدول 
 .3بمعاينة الضرر
 إلثبات ضررها بكل طرق اإلثباتوالمطالبة بالتطليق فتح القضاء للزوجة المتضررة قضاء: -
ذكر "من المقرر شرعا  أن تطليق ومن االجتهادات القضائية ن ،الضرر وجودعلى التي تدل 
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ن تثبتها بأدلة شرعية التي تعتمد عليها ومن غير أالمرأة على زوجها من غير أن تأتي بأسباب 
أن  -في قضية الحال–وحجج تقبل شرعا  يعد خرقا  للقواعد الشرعية، لما كان من الثابت 
دعوى بهدف تطليقها من زوجها بناء على أنه يهينها أو يسيء إليها المطعون ضدها أقامت 
م المستأنف لديهم ومن جديد دون أن تدعم أقوالها بأي دليل، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحك
وحكموا دون دليل، ومتى كان كذلك استوجب نقض  بتطليقها خرقوا النصوص الفقهية القضاء
  .1القرار المطعون فيه"
التالي:  بعض األحيان يشترط اإلقناع مع الدليل، وهو ما أخذ به اإلجتهاد القضائيوفي     
"من المقرر شرعا  وقانونا  أن تقديم الشهادات الطبية وحدها إلثبات الضرر في التطليق ال 
يعمل بها باعتبار أن الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب وإنما يشهد بما يراه على جسم اإلنسان، 
القضاء بخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية، لما كان من ومن ثمة فإن 
لديهم ومن جديد  أن قضاة االستئناف الذين ألغو الحكم المستأنف -في قضية الحال–الثابت 
حكموا بالطالق بطلب من الزوجة بناء على تقديم الشهادات الطبية وحدها دون وجود أي 
زوجها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية،  سبب تطلق به الزوجة على
  .2ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار دون إحالة"
 المطلب الثاني
 الفقه من التطليق للضررو القانون موقف 
، والتي أجازت للزوجة طلب 10من قانون األسرة في فقرتها  51بالرجوع إلى المادة     
، لكن لم تفسر ما معنى الضرر وما هي مسبباته، ومن خالل هذا المطلب التطليق للضرر
سنعرف موقف الفقه اإلسالمي من حق الزوجة المطالبة بالتطليق للضرر الواقع عليها، وكذا 
 موقف القانون الجزائري في ذلك وفق ما يلي:
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 : موقف قانون األسرة من التفريق للضرراألولالفرع 
ن تصرفات زوجها التي تتنافى مع مقتضى الشرع وأهداف عقد إذا تضررت الزوجة م   
الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي لتطلب التطليق، وهو ماجاء النص عليه في قانون 
بنصها )يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بكل ضرر معتبر  10الفقرة  51األسرة في المادة 
 شرعا (.
عامة وشاملة: "كل ضرر معتبر شرعا " ولم يتقيد بضرر وبذلك يكون المشرع قد أورد عبارة    
معين تاركا  للقاضي سلطة تقديرية وموضوعية مطلقة ال يخضع فيها لرقابة المحكمة العليا 
التي تضطلع برقابة مسائل القانون دون الواقع، وحسنا  ما فعل المشرع ألنه ما يعتبر ضررا  
أخرى، كما أن الضرر المعتبر شرعا  في زمن ما بالنسبة لزوجة ما قد ال يكون كذلك في نظر 
لدى جماعة ما، قد ال يكون كذلك في زمن آخر وبالنسبة لجماعة أخرى، خاصة أن القواعد 
العامة في الشريعة اإلسالمية لم تحدد أنواعا  معينة من الضرر، وبذلك أمكن القول أن المشرع 
، والقاضي لدية 1ة جراء تصرفات زوجهااعتمد معيارا  شخصيا  لتحديد الضرر الالحق بالزوج
 السلطة التقديرية في تحديد مدى شرعية ذلك الضرر ووقعه من عدمه.
قد فتحت المجال للزوجة المطالبة بالتطليق ألي ضرر  51من المادة  10وبذلك فالفقرة    
يصيبها من زوجها، دون تحديد معيار لهذا الضرر إال المعيار الشخصي الذي تراه تلك 
زوجة أن ما قام به زوجها يحدث لها ضررا ، والقاضي له السلطة التقديرية في تحديد مدى ال
 شرعية ذلك الضرر لإلستجابة لطلب حق التطليق.
وأن التصرف  به شرعا ، ا  ألن الفقرة العاشرة قد ركزت في إعتبار أن يكون الضرر معترف   
أن الفقرة  ن رفعه عنها، كما نجد أيضا  الذي قام به الزوج على زوجته يحدث لها ضررا  البد م
قد إستعملت أداة "كل" بمعنى يدخل تحت هذا السبب أي ضرر قد يصيب الزوجة من  10
زوجها، يمكن لها من خالله المطالبة بالتطليق، مع أن المعيار لتحديد مدى تضرر الزوجة 
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ظر في ذلك من تصرف زوجها يرجع إلى المعيار الشخصي للزوجة، ثم قاضي الموضوع ين
 بمدى شرعيته فإما إصدار حكم قضائي بذلك، وإما رفض الدعوى لعدم شرعية سبب الضرر.
 الشروط الواجب توفرها إلقرار حق الزوجة في التطليق للضرر:-
بد من توفر مجموعة من الشروط لكي يحكم ن أنه اليتبي 51من المادة  10الفقرة  ءبإستقرا    
 للزوجة حقها في التطليق:
ن يكون الضرر واقعا  من الزوج على زوجته نفسها، فإذا وقع الضرر على أحد من أهلها أ-1
 فال يوجب لها التطليق، وأن يكون الفعل محقق الوقوع وال يكون إحتماليا .
؛ بمعنى أن يوجد في أحكام الشرع اإلسالمي مايدل على أن شرعا   ا  أن يكون الضرر معتبر -0
زوجته يعتبر من باب الضرر، وال حق للزوج القيام به، أو ما  الفعل الذي إرتكبه الزوج على
به كالضرب بغرض  القيامُ  ا  يعتبره العرف من باب اإلضرار بالزوجة، أما إذا كان الفعل مباح
فهذا ال يحق للزوجة معه المطالبة بالتطليق، ألن  ،التأديب للنشوز وكان المدمنا  وال مدميا  
 ال حقه في التأديب.نشوزها أوجب على الزوج إستعم
 ا  أن يكون الضرر بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، فإذا كان الضرر طارئ-1
فقد ال  ،وقع فيه الزوج بسبب غلط أو سوء تقدير األمور ئ  فقط ويزول، أو كان بسبب خط
ما يقبل سببها وترفض دعواها، ألن معيار الضرر معيار شخصي ال مادي، وأن تقدير مداه م
 يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
أن يكون الضرر مقصودا  من الزوج ومتعمدا ، وأن يكون في قدرة الزوج إيقاع هذا الضرر -8
 .1بزوجته
صالح ذات البين أمام إصرار الزوجة على طلب التطليق فإنه إأن يعجز القاضي عن -5
 دد قانونا .، بعد فشل محاوالت الصلح التي يجريها القاضي والمح2يجب التطليق
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 : موقف الفقه اإلسالمي من التفريق للضررثانيالفرع ال
 قد إختلف الفقهاء في التفريق للضرر إلى رأيين:    
ذهب الشافعية والحنفية وأحد قولي الحنبلية، على عدم جواز جمهور الفقهاء:  رأي-0
من حق  التطليق للضرر، ألن الزوجة إذا إدعت الضرر، ورفض الزوج أن يطلقها، فليس
القاضي أن يحكم بتطليقها، ألن رفع الضرر ممكن بغير وسيلة الطالق، فرفع الظلم عن 
المظلوم، هو من مهمة اإلمام والقاضي، فلذا فهو الذي يأمر الزوج بحسن المعاملة، وعدم 
يورث وحشة في النفوس فيكتفي بالنهي عزير تألن الاإليذاء، ويقتصر على النهي في أول مرة، 
لقه وآذى الزوجة، بال ء خُ ، فإذا سآ1ال يلتئم بينهما، فإن لم يمتثل عزره بحسب حالهلعل الح
عزره في المرة الثانية، ثم يسكنه بجانب ثقة، يمنعه من التعدي على  سبب، بضرب أو غيره
 .2الزوجة، ثم يحال بين الزوجين، أي يمنع الرجل عن المرأة حتى يعود إلى العدل
بجواز التطليق للضرر، فإذا فعل الزوج  اقالو ؛ هقولي أحدفي  الحنبليةوافقه رأي المالكية و -0
بزوجته ما يوجب القصاص لها منه، وكان شريرا  يخاف عليها منه، إذا إقتصت منه، فإنها 
، وليس من الضروري تكرار الضرر حتى يحكم للمرأة بالطالق، وإنما يكفى 3تطلق عليه
 حدوث الضرر ولو مرة واحدة.
ي الذي نميل إليه ونرجحه هو الرأي األول الذي ال يجيز على اإلطالق حق التطليق والرأ    
بد أن يكون كالكي آخر فال ،للزوجة للضرر، ألن الطالق اليعد طريقا  إلزالة الضرر عنها
يمكن من خاللها تدارك الضرر العالج وال يكون هو أول العالج، وذلك بوجود وسائل أخرى 
عن اإلضرار بزوجته، فإن لم تنجح كل الطرق يلجأ  َف كُ لى أن يَ بتعزير الزوج إويكون 
 .، وبه يكون آخر عالجالقاضي للتطليق
كل هذا على أساس أن المجتمع الجزائري اليوم حاالت فك الرابطة الزوجية في تزايد رهيب    
فيه هو المحور لتقليل منها، والتطليق للضرر يكون دور القاضي لفالبد من إيجاد حلول 
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، وذلك من خالل اإلجتهاد في محاوالت الصلح في التعامل مع حاالت الضرر األساسي
فإن لم يفد الزوج  وعظ من خالل، ، بحيث تكون جلسات الصلح جديةحقيقيا   وتفعيلها تفعيال  
تعزيره لرفع الضرر عن الزوجة ومراجعة عالقته الزوجية معها، وهذا أحسن من الحكم الوعظ ف
يزيد إال إضرارا  بالزوجة لفراق زوجها،  ، ألن الطالق قد الوع الضرربالطالق بمجرد وق
 .وخاصة إذا لم يوجد من يعول تلك الزوجة
 مدى إمكانية إثبات الضرر بقول الزوجة وحدها:-
الضرر الواقع من الزوج على زوجته، والذي يجعل لها الحق في طلب التطليق عليه، غالبا     
 ، فيصعب على الزوجة إثباته.اآلخرينر مشاهده من ما يقع في حاالت خاصة، وغي
الذي هو الشهرة في  وبالرجوع إلى الفقه المالكي، فهم يقبلون الشهادة على الضرر بالسماع   
محيط الزوجين على السنة الجيران والنساء والخدم وغيرهم، بأن فالنا  يضر بزوجته فالنه، 
 .1الم، أو تحويل وجهه عنها في فراشهبضرب أو شتم في غير حق، أو تجويع، أو عدم ك
 المبحث الثاني
 أسباب التطليق المذكورة في مواد متفرقة من قانون األسرة
بالرجوع إلى إستقراء مواد قانون األسرة الجزائري نجدها قد نصت على أسباب أخرى يمكن    
، صراحة   م تذكرهامنه ل 51للزوجة أن تستند إليها للمطالبة بحقها في التطليق، مع أن المادة 
على اعتبار أنها تدخل  ، مما يسمح لنا المجال بذكرهاقد عبرت عنها ضمنيا   10إال أن الفقرة 
 تحت باب الضرر المعتبر شرعا .
 ية:اآلتويتم معالجة هذا المبحث من خالل المطالب     
 الزوج التطليق لنشوز المطلب األول:
التلقيح االصطناعي  لىزوجة اللجوء إيق لرفض الزوج حق الالتطل المطلب الثاني:
 لحصول الولد
 التطليق بسبب فقدان الزوج.المطلب الثالث: 
                                                 




 الزوج التطليق لنشوز
الحياة الزوجية بين الزوجين مبينة على المودة والرحمة والتعاون واإلحصان والمحافظة    
م تضييع أي زوج حق الزوج على األنساب، ومن أساسيات إستقرارها الطاعة الزوجية وعد
من أبواب النشوز، فهل يحق للزوجة المطالبة بالتطليق لنشوز  ا  اآلخر، وإسقاط حقه يعتبر باب
 زوجها؟، وهو ما سيتم توضيحه أدناه.
 بالنشوز الفرع األول: التعريف
الطاعة الزوجية أساس إستقرار الحياة الزوجية، والتشاور في تسيير شؤون األسرة من     
فما المقصود بالنشور، وما عالقته بحق الزوجة في ائز الحقوق والواجبات بين الزوجين، رك
 مطالبها بحقها في فك الرابطة لزوجية؟.
 أوال: التعريف بالنشوز
ز ا –نشز الشيء  :لغة  النشوز  -أ ويقال: فالن  عال على َنَشز  من  ،وُنشوزا : ارتفع ،َنش 
ويقال: نشزت المرأة أو الرجل بالزوج: استعصى  ،ونهض وعن مكانه: وفيه ارتفع عنه ،األرض
شَرة  .1وناشزة   ،وهي ناشز   ،وعليه. فهو ناشز   ،ومنه ،ويقال: نشز به ،وأساَء الع 
، والذي يهمنا في النشوز قد يكون من الزوجة أو من الزوج أو منهما معا   اصطالحا : -ب
 :الدراسة نشوز الزوج
زوجها بمخالفته ومعصيته فيما فرض  نالزوجة وتعاليها عيقصد به ترفع  نشوز الزوجة: –0
تِي   ...﴿:قال هللا تعالى وقد ورد في القرآن الكريم، ،2هللا سبحانه وتعالى عليها من طاعته َواللَّ
 تَْبغُوا تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ  فَإِْن أََطْعنَُكْم فََل 
َ َكاَن َعِلياا َكِبيًرا الرجال قوَّامون على توجيه النساء ف [18]النساء:  ﴾٣٣َعلَْيِهنَّ َسِبيًل  إِنَّ َّللاَّ
ورعايتهن، بما خصهم هللا به من خصائص الق واَمة والتفضيل، وبما أعطوهن من المهور 
هلل تعالى وألزواجهن،  والنفقات. فالصالحات المستقيمات على شرع هللا منهن، مطيعات
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حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنَّ عليه بحفظ هللا وتوفيقه، والالتي تخشون 
منهن ترفُّعهن عن طاعتكم، فانصحوهن بالكلمة الطيبة، فإن لم تثمر معهن الكلمة الطيبة، 
ران فيهن، فاضر  ج  بوهن ضرب ا ال فاهجروهن في الفراش، وال تقربوهن، فإن لم يؤثر فعل اله 
ضرر فيه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن، فإن هللا العليَّ الكبير وليُّهن، وهو منتقم ممَّن ظلمهنَّ 
 .وبغى عليهن
بأن كان يؤذي زوجته ويضربها  ،زوجته نَتَرفُّع الزوج وتعاليه عيقصد به  :نشوز الزوج -0
هللا تعالى: لقول  ،ن الكريموقد ورد في القرآ ،1أو يقصر في شيء من حقوقها ،من غير ذنب
ٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فََل ُجنَاَح َعَلْيِهَما أَْن يُْصِلَحا بَْيَنُهَما ُصْلًحا﴿   َوإِِن اْمَرأَة
ْلُح َخْيٌر  ا وتعالي ا عليها أو ف [104]النساء:  ﴾٢٨٢.. َوالصُّ إن علمت امرأة من زوجها ترفع 
ها فال إثم عليهما أن يتصالحا على ما تطيب به نفوسهما من القسمة أو النفقة، انصراف ا عن
والصلح أولى وأفضل. وجبلت النفوس على الشح والبخل. وإن تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا 
ال يخفى عليه شيء، وسيجازيكم هللا فيهن، فإن هللا كان بما تعملون من ذلك وغيره عالم ا 
         .ليهع
وتكثر الشكوى من  ،أحيانا  يسوء الحال بين الزوجين ويتعذر الصلح نشوز الزوجين معا : -0
تدعي مضارة الزوج  والزوجة ،جة سوء العشرة والتقصيرالرجل يدعي على الزو  ،الجانبين
وهذا ما يسمى بالشقاق المستمر بين  ،2وتضييقه وال بينة مع أحد منها تشهد على صحة دعواه 
َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق ﴿قال هللا تعالى:  ،د الشقاق بين الزوجين في القرآن الكريموقد ور الزوجين، 
ُ بَْينَُهَما َ َكاَن   بَْينِِهَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن يُِريدَا إِْصَلًحا يَُوف ِِق َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ
إن علمتم شقاق ا بينهما يؤدي فأولياء الزوجين  فاآلية تخاطب ،[15 ]النساء: ﴾٣٣َعِليًما َخِبيًرا
من أهل الزوجة؛ لينظرا  من أهل الزوج، وحكم ا عدال   إلى الفراق، فأرسلوا إليهما حكم ا عدال  
ويحكما بما فيه المصلحة لهما، وبسبب رغبة الحكمين في اإلصالح، واستعمالهما األسلوب 
 ين.الطيب يوفق هللا بين الزوج
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قد ذكر الشقاق المستمر بين الزوجين  51إال أن المالحظ على قانون األسرة في المادة     
للتطليق، مع  ا  وجعل كل ضرر سبب 10وجعله من أسباب التطليق، ثم ذكر الفقرة  6في الفقرة 
 أن الشقاق يعتبر من باب الضرر، فلماذا فصل المشرع الشقاق بفقرة مستقلة؟
غير مثبت، ألن فيه ذلك هو أن الشقاق المستمر بين الزوجين الضرر  لعل السبب في     
الزوج يدعي الضرر على زوجته، وزوجته تدعي كذلك الضرر الواقع عليها من زوجها، دون 
وجود دليل ألي منهما يثبت ذلك الضرر، وبالتالي الضرر صادر من الزوجين معا ، في حين 
 ن الزوج وحده، لذا أتى الشقاق في فقرة مستقلة.تتكلم عن الضرر الواقع م 10أن الفقرة 
ويمكن جمع هذه التعاريف السابقة بالقول: إن النشوز يعني؛ مجافاة أحد الزوجين لآلخر 
 . 1أو كل منهما لصاحبه بما يغيظه ويسيء إليه
وإنما ذكره من باب  ،أما قانون األسرة الجزائري فلم يعرف الناشز وال النشوز قانونا : -جـ
ين ببنصها )إذا ت 55قد يلجأ إليها الزوجين للمطالبة بالفرقة، وذلك في المادة  سباب التياأل
لطرف المتضرر(، مما يتضح أنه للقاضي نشوز أحد الزوجين فالحكم بالطالق والتعويض ل
 يصدر إما من الزوج أو من الزوجة. بوجود النشوز الذي قد فر إعت
 نشوز الزوج أسباببعض ثانيا: 
وتصرفات أفعال و قد يظهر فيها النشوز، ويرتكبها الزوج على زوجته حاالت كثيرة هناك    
 نشوز نذكر بعضها:تصنف تحت باب الضرر بال
وقد يضر بها كأن يمنعها  ،فقد يميل الزوج إلى إمرأة أخرى ويترك األولىتعدد الزوجات؛ -0
أو يتكلم  ،دون سبببأو يقاطعها  ،2النفقة أو القسم في المبيت أو يضربها عن غير مبرر
أو يأمرها  ،أو إفشاء أسرارها وذكر مثالبها ،أو يشتمها أو يشتم أهلها ،معها باشمئزاز وترفع
أو ينادي عليها بما تكره  ،أو يمنعها من زيارة أقاربها ،أو يظهر العبوس عند رؤيتها ،بمعصية
 من ألفاظ ففي كل هذه الحاالت يعد ظالما  ومتعديا .
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ففي حديث ابن  1يكره الزوج امرأته لكبر أو مرض أو دمامةقد  أو مرضها:كبر الزوجة  -0
فقالت: يا رسول هللا، ال تطلقني،   عباس، قال: "خشيت سودة أن يطلقها رسول هللا
َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها نُُشوًزا أَْو ﴿ وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل، فنزلت هذه اآلية:
إن علمت امرأة ف [104]النساء:  ﴾٢٨٢... فََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصْلًحا  إِْعَراًضا
ا عنها، وتعالي ا عليها أو انصراف ا عنها فال إثم عليهما أن يتصالحا على ما  من زوجها ترفع 
 .2تطيب به نفوسهما من القسمة أو النفقة، والصلح أولى وأفضل
قد يحدث الفارق المادي والمعيشي بين الزوجين إلى  معيشي بين الزوجين:المستوى ال-0
لزوجة على زوجها بمالها منُة انشوز الزوج على زوجته لتفاوت الكفاءة بينهما، مما يؤدي إلى 
 ،فإذا كانت الزوجة صاحبة مال وزوجها فقير أو صاحبة جاه وزوجها غير ذلك أو حسبها
 .، مما يضيع حقوقهايجعل الزوج يكرههافإن ذلك  ،وإستعلت عليه بذلك
ل ِقها:  -0 بإخفاء أكان سواء  ،إن اكتشاف الرجل كذب زوجته عليهكذب الزوجة وسوء خ 
أم أن غيره كان قد عقد عليها قبله وفارقها  ،عيب من عيوبها عنه أثناء الخطبة كمرض معين
 ،لزوجة وعصبيتها الزائدةوكذلك سوء خلق ا ،يؤثر في عالقة الزوج بزوجته وطبيعة معاملتها
 .3ويضيق عليها وقد يشتمها إلى غير ذلك ،تجعل الزوج يعاملها بقسوة ،ورفع صوتها وبذاؤها
 ة المطالبة بالتطليق لنشوز زوجهاالفرع الثاني: مدى أحقية الزوج
نجدها قد وضعت سببا  مفتوحا  يمكن للزوجة أن  10الفقرة  51بالرجوع إلى نص المادة    
والمعلوم أن نشوز الزوج على  هو كل ضرر معتبر شرعا ،و ه للمطالبة بالتطليق أال تتمسك ب
)عند نشوز أحد الزوجين يحكم  55زوجته يعتبر من باب الضرر، فقد نصت عليه المادة 
القاضي بالطالق وبالتعويض للطرف المتضرر(، فما مدى أحقية الزوجة المطالبة بحق 
 التطليق لنشوز الزوج؟.
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من قانون األسرة يتضح أن الزوج يمكن أن يكون ناشزا  وذلك بعدم  55المادة  من خالل-
قيامه باإللتزامات الزوجية، فإذا ثبت ذلك يمكن للزوجة من خالله المطالبة بالتطليق لضرر 
 النشوز والتعويض معا .
 51في المادة  نهامنصوص عالغير وز الزوج من باب أسباب التطليق وبذلك يكون نش   
والتي نصت )يجوز  51من المادة  10الفقرة نعتبر أن هذا السبب تشمله والتي حة، صرا
 ا  ، ونشوز الزوج على زوجته يعتبر ضرر لكل ضرر معتبر شرعا ( :للزوجة المطالبة بالتطليق
 .شرعا  يحق للزوجة المطالبة بالتطليق لذلك ا  معتبر 
السكن للحياة الزوجية هو من إن إعداد  عدم توفير السكن يعتبر من باب نشوز الزوج:-
حقوق الزوجة على زوجها، وهو من آثار عقد الزواج، ويشترط في المسكن ليكون شرعيا  أن 
تتوافر فيه كل ما يحتاج إليه من فراش وأثاث ومرافق أخرى، وإذا كان حال الزوج فقيرا  ال 
دة مع  مرافقها يساعده دخله على مسكن منفرد يجوز أن يكون المسكن الشرعي من غرفة واح
وال يشاركه فيها أحد، وال يعتبر المسكن شرعيا  إذا كان منقطعا  عن الناس أو مخيف ولو 
 .1كخادمة أو امرأة كبيرة ا  إال  إذا أحضر لها الزوج مؤنس ،توفرت فيه جميع الشروط
 المقصود بالمسكن الزوجي: -
ج عن توفير سكن مالئم للزوجة ومن اإلجتهادات القضائية التي أخذت بمسألة إمتناع الزو    
من ) 2، حيث جاء في القراروعدم تنفذ الحكم القضائي القاضي بذلك يعتبر من باب النشوز
المقرر قانونا  أنه عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطالق والتعويض للطرف المتضرر 
كن المنفرد ومتى تبين في قضية الحال أن الطاعن ثبت نشوزه بامتناعه عن توفير الس
المحكوم به للزوجة وتعويضها، طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض 
 الطعن(. 
)متى كان من المقرر شرعا  أن للزوجة الحق في السكن المنفرد بعيدا   وجاء في قرار آخر   
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ا عن أهل الزوج، فليس معنى هذا أنها تطلق إذا لم يكن لهذا ذلك حاال ، بل يجري عليه م
يجري على النفقة ومن ثم فإن النعي في القرار المطعون فيه بمخالفة الشريعة اإلسالمية 
 والخطأ في تطبيقها في غير محله يستوجب رفضه.
أن الزوجة )الطاعنة( علقت طلب الطالق في  -في قضية الحال-لما كان من الثابت    
له، فإن قضاة المجلس بتأييدهم حالة ما إذا رفض زوجها توفير سكن منفرد لها بعيدا  عن أه
الحكم المستأنف لديهم القاضي على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية التي زفت فيه ورفض 
عجزه وعدم قدرته على تلبية رغبتها طبقوا أحكام  الطلبات األخرى اعتمادا  على إظهار الزوج
 .1طعن(الشريعة اإلسالمية تطبيقا  صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض ال
حيث جاء في  تماطل الزوج في إرجاع زوجته لبيت الزوجية يعتبر من باب النشوز:-
)من المقرر قانونا  أنه يمكن للزوجة أن تطلب التطليق إذا توافرت أسبابه ومن ثمة فإن  2القرار
 النعي على القرار المطعون بانعدام األسباب ومخالفة القانون ليس في محله.
في قضية الحال أن الزوج تماطل في إرجاع زوجته ووقف موقفا  سلبيا  فإن  ولما كان ثابتا     
المجلس بقضائه بتطليق الزوجة لتماطل الزوج في إرجاع زوجته طبق صحيح القانون. ومتى 
 كان كذلك استوجب رفض الطعن(.
اع ، أو طالبت الزوجة بالرجوع لكنه تماطل في إرجفالزوج الذي طالب برجوع زوجتهوبهذا    
زوجته لبيت الزوجية، يكون بهذا قد أخل بإلتزاماته الزوجية وبالتالي وقع في النشوز جاز 
 للزوجة الحكم لها بالتطليق نتيجة ذلك. 
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 المطلب الثاني   
 لى التلقيح االصطناعي لحصول الولدفض الزوج حق الزوجة اللجوء إالتطليق لر 
دة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين إن من أهداف الزواج تكوين أسرة أساسها المو     
والمحافظة على األنساب، وإنجاب الذرية مقصد أصلي لتشريع الزواج، وهو حق للزوجين 
معا ، إال أنه قد تظهر بعض العيوب الجنسية أو الخلقية في أحد الزوجين أو كليهما يحول 
 بيعي.دون حصول الولد، مما يتعذر على الزوجين إنجاب الذرية بالطريق الط
طرق عالجية لحصول الولد بين الزوجين، ومن بينها التلقيح  تإال أنه بتطور العلم ظهر    
اإلصطناعي، لعالج العقم الحاصل بينهما، إال أنه قد يرفض الزوج لجوء الزوجة إلى التلقيح 
، ومنعها من حق األوالد. فما مدى أحقية الزوجة المطالبة بالتطليق لرفض الزوج اإلصطناعي
 .للجوء إلى التلقيح اإلصطناعي لحصول الولد؟ا
 وأحكامهالفرع األول: تعريف التلقيح االصطناعي 
التلقيح اإلصطناعي طريق عالجي لحصول الولد، له دور كبير في إحداث اإلستقرار في    
 األسرة، فمن خالل هذا الفرع سنقوم بالتعريف به ومعرفة أهم أحكامه وفق مايلي:
 قيح االصطناعي اللغوي واالصطالحيأوال: تعريف التل
واللواقح من الرياح: التي تحمل الندى ثم  ،الل  قاُح: اسم ماء الفحل من اإلبل والخيل :لغة  -
والمالقيح األمهات وما في بطونها  ،1تمجه في السحاب فإذا اجتمع في السحاب صار مطرا  
وألقحت  ،بالولد تأحبلها فلقح الفحل الناقة إلقاحاوألقح  ،إذا حملت تيقال لقح ،من األجنة
 .2بمعنى أبرت النخل إلقاحا  
التلقيح االصطناعي يراد به عدة عمليات مختلفة يتم بموجبها إخصاب البيضة  :اصطالحا  -
 .3بحيوان منوي وذلك بغير طريق االتصال الجنسي الطبيعي
                                                 
.8054 -8054، ص 88دمحم بن مكرم بن منظور، المرجع السابق، ج  1 
.056)د. ط؛ بيروت: دار الجيل، د. ت(، ص  1الفيروز أبادي دمحم يعقوب، القاموس المحيط، ج  2 
.54(، ص 0001ألجنة. )د. ط؛ القاهرة: دار النهضة، عطا عبد العاطي السنباطي، بنوك النطف وا  3 
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إليه في حالة يتم اللجوء  ،وبذلك فالتلقيح االصطناعي هو طريقة عالجية لحصول الولد   
استحالة الحمل بالطريق الطبيعي بين الزوجين لوجود عيب جنسي في أحد الزوجين أو 
الذرية دون حصول ا في إنجاب موهو وسيلة تقنية تساعد الزوجين على تحقيق رغبته ،كليهما
 ،ينهما ويتحقق ذلك عن طريق نقل الحيوانات المنوية للزوج بطريق طبيباالتصال الجنسي 
أو عن طريق التلقيح  ،1ضو التناسلي للزوجة أو رحمها ويسمى بالتلقيح الداخليإلى الع
الذي يتم بوضع بويضة الزوجة في أنبوب طبي مع مني الزوج لتلقيحها ثم إرجاعها  2الخارجي
 إلى رحم الزوجة.
  شرعا  و  قانونا  ثانيا: حكم التلقيح االصطناعي 
 :طناعيموقف القانون من اللجوء الى التلقيح االص-0
لقد اعترف المشرع الجزائري بالتلقيح االصطناعي كتقنية طبية حديثة لإلنجاب بالتعديل    
وورد موقف المشرع الجزائري في  ،05/00بموجب األمر  02/00/0005 بتاريخالحاصل 
مما يتضح أن المشرع الجزائري قد أباح بعض أنواع التلقيح االصطناعي  ،مكرر 85المادة 
  ومنع األنواع األخرى. ،ط وأحكام تتماشي مع أحكام الشريعة االسالميةووضع لها ضواب
لى التلقيح إون األسرة "يجوز للزوجين اللجوء مكرر من قان 85المادة  حيث نصت   
وما يفهم من نص المادة أن التلقيح االصطناعي معترف به في قانون األسرة  ،االصطناعي"
االسالمية وبالتالي فهو مباح ما روعيت الشروط التي الجزائري المستمد أحكامه من الشريعة 
 ذكرها المشرع في نفس المادة.
                                                 
التلقيح الداخلي: هو اإلخصاب بمنويات الرجل داخل رحم المرأة، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من األعمال الطبية التي  1
م تتم عن طريق إدخال ماء الرجل في الموضع المخصص له عند الزوجة بغية اإلنجاب. )حسيني إبراهيم أحمد، النظا
، دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون المدني ، أطروحةنون الوضعي والشريعة اإلسالميةالقانوني لإلنجاب الصناعي بين القا
 (.106، ص 0006جامعة عين شمس، القاهرة، 
طناعيا، التلقيح الخارجي )أطفال األنابيب(: وهو جمع الحيوانات المنوية مع البيضات في أنبوب مختبري في وسط مهيأ اص 2
وبعد االلتحام تنقل البيضة الملقحة إلى الرحم. )محمود أحمد طه، اإلنجاب بين التجريم والمشروعية. )د. ط؛ اإلسكندية: 
 (.44(، ص 0001منشأة المعارف، 
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عالج قانون األسرة موضوع التلقيح  التلقيح االصطناعي في قانون األسرة الجزائري:-
مكرر حيث أن هذه  85االصطناعي في الفصل الخامس تحت عنوان النسب في المادة 
المؤرخ في  05/00عد تعديل قانون األسرة بموجب األمر المادة أضافها المشرع الجزائري ب
مكرر )يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح  85حيث جاء في المادة  ،0005فبراير  02
االصطناعي(، إال أنه اشترط مجموعة من الشروط ال يعتبر الولد الناتج عن التلقيح 
 مكرر، وسيتم توضيحها أدناه.  85االصطناعي نسبه ثابتا  به إال بتوفرها، ذكرتها المادة 
 شروط التلقيح االصطناعي:-
مكرر من قانون األسرة مجموعة من الشروط لكي يثبت النسب  85حيث جاء في المادة    
 بالتلقيح االصطناعي وهي كما يلي:
 ية:اآلتيخضع التلقيح االصطناعي للشروط    
 ؛زوج والزوجةأي وجود عقد زواج صحيح بين الأن يكون الزواج شرعيا : -أ
م أي موافقة كل من الزوج والزوجة، ويتأن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما: -ب
 ؛وفاة الزوجمل بنوك األجنة بعد ستعتالتلقيح أثناء حياتهما، أي ال 
أي ال يجوز استعمال األم أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما: -ج
 .ني الزوج، أو مني غير م1البديلة
هذا النوع يلجأ إليه عادة في حالة كون المانع من الحمل مصدره الطرفان الرجل والمرأة أو    
 ،ة المعدة لذلكنأحدهما مما يستدعي سحب بذرات اإلنجاب منها ثم الجمع بينها في المحض
 لتحامإوعندما يتم  ،وتحت شروط وظروف مشابهة للوسط الطبيعي لمدة يومين ونصف تقريبا  
                                                 
رحم دون مقابل، حيث تؤخذ البويضة من المرأة المحرومة من الالتي تقبل شغل رحمها بمقابل أو  األم البديلة: هي المرأة  1
وتخصب من قبل زوجها ثم توضع في رحم امرأة أخرى )البديلة( توافق على حمل الطفل دون أن تعطيه أي من حياتها 
الوراثية ثم تعيد الطفل الى والديه األصليين بالوالدة. )سالمة زياد أحمد، أطفال األنابيب بين العلم والشريعة. )د. ط؛ بيروت: 
 . )بتصرف(.108(، ص 1446الدار العربية للعلوم، 
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الخليتين لتكوين خلية مخصبة تبدأ في االنشطار فيقوم األخصائي بنقلها إلى رحم المرأة 
 .1لتستكمل مراحل الخلق
 جوء إلى التلقيح االصطناعي شرعا  حكم الل-0
حدد علماء الفقه اإلسالمي طرق التلقيح االصطناعي، وقرروا أن الطريقة الشرعية الجائزة    
حيوان المنوي هو الزوج، ومصدر البويضة هي زوجته التي تتمثل حينما يكون المصدر ال
تعاني من العقم إلنسداد قناة فالوب لديها، فال حرج من اللجوء الى التلقيح االصطناعي عند 
الضرورة العالجية مع التأكد من أن االحتياطات الالزمة من اختالط اللقائح في أنابيب 
ذير الشرعية؛ وال سيما مع وجود بنوك المني االختبار وضياع األمومة وغير ذلك من المحا
الملقحة الزائدة على العدد المطلوب  بويضاتالتي أصبح بها فائض من ال واألجنة المجمدة،
 .2للزرع في كل مرة
ن عملية التلقيح االصطناعي تدخل في نطاق اإلباحة الشرعية، من باب التداوي المشروع إف   
وعدم القدرة على اإلنجاب الطبيعي؛ واالسالم يحث على  بجميع الوسائل لعالج أمراض العقم
َفاء ، َعل َمُه َمن  َعل َمُه،   التداوي لقول الرسول ، إ الَّ َأن َزَل َلُه ش  ا، َفإ نَّ هللَا َلم  ُين ز ل  َداء  )" َتَداَوو 
َلُه( َلُه َمن  َجه  عالجه، يكون ، وإن المريض الذي لم تفلح الطرق الطبيعية المعروفة في 3َوَجه 
حكم المقاصد مضطرا إلستخدام الوسائل العالجية الجديدة المسخرة للتداوي، ألن الوسائل 
ورات لتحقيق المصلحة العالجية، وفي هذا الشأن قال العالمة العز ظوالضرورات تبيح المح
بن عبد السالم "الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السالمة والعافية ودرء المعاطب 
 .4واألسقام"
إجراء عملية التلقيح االصطناعي بين رجل وامرأة ال يجمعها  وعلى هذا فإنه ال يجوز شرعا      
عقد زواج شرعي وال بين زوجين استعارا رحم امراة أجنبية كحاضنة لمائهما، وال لزوجة لقحة 
                                                 
 .24(، ص 1444؛ األردن: دار النفائس، 0دمحم خالد منصور، األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي. )ط:  1
.806بلحاج العربي، المرجع السابق، ص   2 
؛ بيروت: 1: . )ط10، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط، جه081أخرجه: أحمد بن دمحم بن حنبل ت  3
 (.  14856. رقم الحديث )144 -144، ص (، باب من حديث أسامة بن شريك 0001مؤسسة الرسالة، 
.8(، ص 1441. )د. ط؛ القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، 1العز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، ج  4 
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حاجة إال بقصد العالج، عند ال وال خارجيا   بماء رجل غير زوجها وال تجرى هذه العملية داخليا  
أو الضرورة كما لو تيقن األطباء بأن ال سبيل بطريق المعاشرة المعتادة بين الزوجين، بسبب 
 .1منه أو منها أو منهما معا
كما أنه ال يجوز استبدال أو خلط مني اإلنسان بغيره، وال التعامل مع تجار النطف واللقائح    
مدة، وال إنشاء مستودع تستحلب فيه وباعة األبضاع، وال يجوز أيضا إنشاء بنوك األجنة المج
نطف رجال لهم صفات معينة أيضا، لما في ذلك من العبث الذي يؤدي ال محالة الى اختالط 
 .2األنساب واإلخالل بنظام األسرة الشرعية كما أرادها هللا تبارك وتعالى
 لتلقيحلض الزوج اللجوء الفرع الثاني: مدى أحقية الزوجة المطالبة بالتطليق لرف
 االصطناعي
على األنساب من خالل إنجاب الذرية،  ةعلوم أن من أهداف الزواج المحافظكما هو م   
 ؤوجة بالطريق الطبيعي، لكن قد يطر ويكون ذلك عن طريق اإلتصال الجنسي بين الزوج والز 
طارئ على أحد الزوجين فيحول دون حصول الولد بسبب عيب جنسي حال دون تحقيق ذلك، 
 يب في الزوجة، مما يدفعها إلى اللجوء إلى الطرق العلمية لحصول الولد.وقد يكون الع
تلقيح اإلصطناعي الذي عالج أحكامه قانون األسرة في المادة ومن بين الطرق العلمية ال   
إلجراء عملية التلقيح  مكرر، وضبط شروطه، ومن بين تلك الشروط رضا الزوجين 85
قيح اإلصطناعي كحل أخير لحصول الولد، للتلللجوء وفي حالة رغبة الزوجة ا ،اإلصطناعي
فما مدى أحقية الزوجة المطالبة بالتطليق الزوج ذلك ألسباب دينية أو إجتماعية. قد رفض 
الذي أدى رفضه إسقاط حقها لرفض زوجها اللجوء إلى التلقيح اإلصطناعي لحصول الولد، و 
 ؟.األبناءفي نعمة 
 :3عورة للضرورةلتداوي مع كشف اللالحكم الشرعي -
                                                 
.51، ص 0002، كلية الحقوق، جامعة وهران، ان الشرعيعي بعد الوفاة في الميز التلقيح االصطناعمران أحمد،   1 
.41(، ص 1442دمحم علي البار، أخالقيات التلقيح االصطناعي. ) د. ط؛ جدة: الدار السعودية،   2 
، 5641دمحم صالح المنجد، الضوابط في مسألة النظر في العورة في العالج، فتوى رقم:  3
http://islamqa.info/ar/5693 :دقيقة. 11:11، بتوقيت: 06/00/0014، تاريخ اإلطالع 
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الضرورات تبيح المحظورات، وال خالف بين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع    
المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعية، وكذلك القول في نظر الطبيب إلى 
عورة الرجل المريض، فيباح له النظر إلى موضع العل ة بقدر الحاجة ، والمرأة الطبيبة في 
كم كالطبيب الرجل. وهذا الحكم مبني على ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر الح
وكذلك" الضرورة ُتقدَّر بقدرها " : فإذا جاز النظر والكشف واللمس . العورة عند التعارض
وغيرها من دواعي العالج لدفع الضرورة والحاجة القوي ة فإنه ال يجوز بحال من األحوال 
 : ة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يليالتعد ي وترك مراعا
م  -1 م في عالج الرجال الرجال وفي عالج النساء النساء وعند الكشف على المريضة ُتقد  يقد 
الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثم  الطبيبة الكافرة ثم  الطبيب المسلم ثم  الطبيب الكافر، وكذلك 
، وإذا احتيج إلى مختصة ف الطبيب ولو كان مختصا  إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فال يكش
من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص، وإذا كانت المختصة ال تكفي للعالج 
ل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك، وعند وجود طبيب  وكانت الحالة تستدعي تدخ 
ق على الطب إليه إال إذا كانت الحالة تستلزم هذا  ؤيبة في المهارة والخبرة فال ُيلجمختص يتفو 
القدر الزائد من الخبرة والمهارة. وكذلك ُيشترط في معالجة المرأة للرجل أن اليكون هناك رجل 
 . يستطيع أن يقوم بالمعالجة
ال يجوز تجاوز الموضع الالزم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى  -0
لك في غض  بصره ما أمكن، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو النظر إليه فقط، ويجتهد مع ذ
م وأن يستغفر هللا عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز  . في األصل محر 
إذا كان وصف المرض كافيا فال يجوز الكشف وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر  -1
 . بغير حائل وهكذا فقط فال يجوز اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فال يجوز اللمس
بد  أن يكون مع المرأة زوجها أو المرأة أن ال يكون ذلك بخلوة فالُيشترط لمعالجة الطبيب  -8
 . محرمها أو امرأة أخرى من الثقات
  أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم-5
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ثر قال صاحب كفاية األخيار: وأعلم أن أصل الحاجة كلما َغُلظت العورة كان التشديد أك -6
كان في النظر إلى الوجه واليدين، وفي النظر إلى بقية األعضاء ُيعتبر تأك د الحاجة، وفي 
ت بد  من التشديد البالغ في مثل حاالبر مزيد تأكُّد الحاجة. ولذلك الالنظر إلى السوأتين ُيعت
 .التوليد
أو ُهزال ُيخشى منه ونحو  ،ج ماسة كمرض أو وجع ال ُيحتملأن تكون الحاجة إلى العال -2
كما في حاالت التوه م  ،أو ضرورة فال يجوز الكشف عن العورات ا  ذلك أما إذا لم يكن مرض
 . 1واألمور التحسينية
قانون األسرة الجزائري في مواده وباألخص  إلىبالرجوع  :من المسألة موقف قانون األسرة-
مكرر ال نجده يتكلم صراحة عن حق التطليق للزوجة بسبب  85مو  51/10في المادتين 
تلقيح اإلصطناعي كحل أخير لإلنجاب، إال أنه يمكن القول أن رفض لرفض زوجها اللجوء ل
الذي تم اللجوء إليه -الزوج حق زوجته في إنجاب الذرية عن طريق التلقيح االصطناعي 
، ق.س 10الفقرة  51نصت عليه المادة يعتبر من باب الضرر الذي  –بسبب علة العيب 
وجود الحل من حق األمومة رغم  منعهاي ا  الزوجة من الولد يحدث لها ضرر  ألن حرمان
ديننا الحنيف بالتناسل والتكاثر،  لكال الزوجين، وقد أمرنا ا  شرعي ا  لعقمها، وحق الولد يعتبر حق
" َتَزوَُّجوا َفإ ن  ي ُمَكاث ر  ب ُكُم   وفي حالة المرض أمرنا بالتداوي وطلب العالج، لقول الرسول
َم ال ق َياَمة ، َواَل َتُكوُنوا َكَره َبان يَّة  النََّصاَرى" َُمَم َيو  األ 
، وهذا فيه حث على التكاثر والتناسل، وقال 2
ا َفإ نَّ ّللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َلم  َيَضع  َداء  إ الَّ َوَضعَ »أيضا   َباَد ّللاَّ  َتَداَوو  ا  ع  د  َلُه َدَواء  إ الَّ َداء  َواح 
، وهذا يدل على جواز التداوي في اإلسالم للعالج، فاهلل سبحانه وتعالى لم ينزل داء 3"«ال َهَرمَ 
إال أنزل معه دواء فالذي يعلم العالج عمل به ومن جهله فاته خير كثير، والتلقيح 
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الزوجين لحصول  الحاصل بينمن باب عالج العقم الذي يتم في إطاره الشرعي االصطناعي 
ستقرار األسري والذي يكون حقيقة بعد إنجاب الذرية، والتي هي قرة العين الولد، وتحقيق اإل
 .لإلنسان
ونحن اليوم أحوج إليجاد حلول ناجعة لتحقيق الهدف األسمى من الزواج وهو اإلستقرار     
ار األسري الذي البد أن يسود األسري، وبالعمل بالتلقيح االصطناعي يعتبر من باب االستقر 
، بسبب العقم لدى ثقافة األسرة الجزائرية، أنه ضرورة البد منها، وهو خير من التفكك األسري 
، ورضا من أهداف الزواج يحق لنا حرمان المرأة من إنجاب الذرية والتي هي أيضا   كما ال
لتطليق بسبب هذه زوجها بالتلقيح االصطناعي كعالج أخير يلغي مسألة حق الزوجة في ا
، والبد على األزواج أيضا  أن يفهموا أن لجوء الزوجة لهذه العملية ما هدفه إال تحقيق المسألة
 .الراحة النفسية والجو األسري المعتدل بوجود الولد داخل األسرة
هل يمكن اعتبار االعتراض المبني على العوامل الطبيعية والدينية ويطرح تساؤل آخر:     
 عية حجة لرفض التلقيح االصطناعي؟.واالجتما
يمكن القول أن الزوج الذي يكتفي بالتضحية لشهوة الجسد ويفوض أمره إلى الطبيعة أو     
الطبيب عدة مرات،  نليب المستعملة وانكشاف المرأة عالذي يعترض ألسباب دينية نظرا  لألسا
وبعده قانون األسرة قد أعتبره أمرا   وال يقوم بالتزامات الزواج كليا  ال سيم وأن الفقه اإلسالمي
لرفض لألسباب مشروعا  إذا تم بين بويضة الزوجة ومني زوجها، وبالتالي ال يمكن اعتبار ا
التمييز بين الرفض المستخلص من الخرق للمانع ، ويجب على القاضي عذرا  شرعيا  ومقبوال  
ُلُغ ال َعب ُد »عن الورع:  ُسوُل وقد َقاَل اَلرَ الشخص، في  ورع  وبين الرفض ل 1للفرد الديني اَل َيب 
                                                 
تدين المفرط"، ونقول أن المصطلح األنجع واألحسن لجانب هذا الكالم مصطلح " الرفض ل قد ُذك َر في هذا اإلقتباس إلى
في الشخص"، ألن الزوج أراد من خالل رفضه هو اإلتقاء من الشبهات،  الذي يصلح أن يذكر هو مصطلح "الرفض لورع  
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َن ال ُمتَّق يَن، َحتَّى َيَدَع َما اَل َبأ َس ب ه ، َحَذر ا ل َما ب ه  ال َبأ ُس  «َأن  َيُكوَن م 
، والقاضي له السلطة 1
 .المسألتين بتحديد مدى شرعيتهماالتقديرية الواسعة في 
، فهنا يمكن لمانع دينيبسبب الخرق  ا  لصونقول في هذا الصدد إن كان رفض الزوج مستخ   
ن يقبل رفض الزوج إلجراء زوجته عملية التلقيح اإلصطناعي، كأن يكون هذا الخرق للقاضي أ
 ،لمخالفة شروط التلقيح االصطناعي المحدد شرعا  والمنصوص عنها قانونا ، وهذا عذر مقبول
، ، وإجتناب الشبهاتآلثار السلبيةالزوج وخوفه من األضرار وا 2أما إذا كان الرفض بسبب ورع
فهذا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي في قبول رفضه من عدمه، ألن التلقيح االصطناعي إذا 
وما وأن الزوجة لجأت إليه لحقها في الولد، تم بطريقه الشرعي فإنه يجوز لحاجة التداوي إليه، 
فالبد للزوج أن يرضى بما أجازه  كما ذكرنا سابقا  دام أهل العلم أجازوا التلقيح االصطناعي 
قال هللا ، ويغلبون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أدرى بمصالح الناس فهم ناؤ علما
َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماءُ   ...﴿:فيهم تعالى وقد قال َرُسوُل ّللاَّ    ،[04]فاطر:  ﴾٨٢...إِنََّما َيْخَشى َّللاَّ
« : َن النَّاس  إ نَّ َّلل َّ  أَه ل يَن أَه ُل ال ُقر آن  ُهم  أَه ُل ّللاَّ ، »َقاَل: ق يَل: َمن  ُهم  َيا َرُسوَل ّللاَّ ؟ َقاَل: « م 
ُتهُ  ُيحسبون من  بجواز التلقيح االصطناعي بضوابطه الشرعية االذين أفتو  ، وأهل العلم3«َوَخاصَّ
 أهل القرآن.
الجزائر فإنه أصبح االعتراض التلقائي على وبصفة عامة إذا تأملنا الحياة اإلجتماعية في     
عملية التلقيح االصطناعي بين الزوجين أمرا  غريبا  رغم وجود بعض التحفظات، ويصعب 
على القاضي المطروح عليه الخصام أن يبرر الضرر من موقف الشخص الذي يصر بشدة 
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ز من وسيلة على استعمال هذه الفرصة األخيرة لإلنجاب أو من موقف الشخص الذي اشمأ
 .1التلقيح االصطناعي
ومن خالل ما سبق نخلص إلى أنه في حالة رفض الزوج حق الزوجة اللجوء إلى التلقيح     
االصطناعي مع توفر كامل الشروط الشرعية والقانونية، وأنه ال سبيل لحصول الولد إال 
ل لها نتيجة بطريق التلقيح االصطناعي، فيحق للزوجة أن تطلب التطليق للضرر الذي حص
تلقيح االصطناعي لحصول الولد، ألن حق األمومة مكفول شرعا  لرفض زوجها اللجوء ل
وقانونا ، وحاجة الزوجة للولد كان بدافع األمومة فال يحق لنا أن نحرمها من حقها الشرعي، 
من باب  ،لتلقيح االصطناعي بطريقه الشرعيلوبذلك يمكن إعتبار رفض الزوج لجوء زوجته 
الفقرة  51المعتبر شرعا  الذي يمكن من خالله الزوجة المطالبة بالتطليق وفقا  للمادة  الضرر
 من قانون األسرة. 10
مدى أحقية الزوجة اللجوء إلى التطليق للعيب رغم وجود وسيلة التلقيح االصطناعي -
يجة بعد ما عرفنا سابقا  أن الزوجة التي طالبت بحقها بالتطليق نت للعالج وحصول الولد:
رفض الزوج اللجوء للتلقيح اإلصطناعي، هو حق مشروع لها يدخل تحت سبب الضرر 
، فحقها بالولد واإلنجاب ق.س 51من المادة  10المنصوص عنه في الفقرة  المعتبر شرعا  
 حق مكفول شرعا  ومحمي قانونا ، ومنعها منه هو إضرار  بها.
أحلنا عن اإلجابة عليه في الفصل األول واإلشكال الذي سنطرحه اآلن ونعالجه وكنا قد     
هو: أن الزوجة إذا طالبت بحقها في التطليق نتيجة العيب الموجود في زوجها، هل يحكم لها 
بذلك رغم وجود وسيلة التلقيح اإلصطناعي الذي يحتمل أن يحصل بها الولد، وبالتالي تنتفي 
   ؟.به دعوى الزوجة
لحلول لعالج العقم الحاصل بين الزوجين، وبه يتم من بين ا 2يعتبر التلقيح الصناعي   
القضاء على الكثير من المشاكل الزوجية التي يسببها العجز الجنسي الحاصل بينها الذي 
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يؤثر على النسل، مما قد يدفع الطرف المتضرر بالمطالبة بالفرقة، والتي قد تكون الزوجة هي 
 المطالبة به بطريق التطليق للعيب.
ن التلقيح االصطناعي موجود للعالج، وكان العيب في الزوج ويمكن حصول الولد وما دام أ   
به، فنقول أنه ليس من حق الزوجة المطالبة بالتطليق مع وجود الوسيلة العالجية لحصول 
لُة  الولد، ألن سبب لجوء المرأة للتطليق للعيب هو الحيلولة دون حصول الولد بسبب العيب، َفع 
ضرر الحرمان من الولد، لكن مع وجود الوسيلة االصطناعية، فالضرر  التطليق للعيب رفع
يزول، وتسبيب العيب ينعدم لوجود العالج له، فعلى الزوجة أن ترضى بذلك إذا طلب الزوج 
 اللجوء إليه.
تشترط رضى الزوجين باللجوء إلى التلقيح االصطناعي،  ق. سمكرر  85مع أن المادة    
كطرف في العقد، إال أنه أيضا  نقول في هذا الصدد أن من حق  أي الرضى الكامل للزوجة
الزوج أيضا  العالج قبل الحكم بالفرقة للزوجة، وهو ما يعمل به القضاء الجزائري اليوم بمنح 
الزوج مهلة سنة كاملة للعالج، لكن ما هو الحل إذا كان العالج مرتبط بالطرف اآلخر ورفض 
حق الزوجة تظليم الزوج بالتطليق رغم طلبه اللجوء إلى هذا األخير الخضوع له، فهل من 
 الوسيلة العالجية، أو رفض دعوى الزوجة بحجة أن إمكانية العالج موجودة؟.
نرى أنه في هذه الحالة البد من تغليب المصلحة العامة ومصلحة المجتمع وهو الحفاظ     
ل الزوجية، والتلقيح االصطناعي على كيان األسرة من التفكك بإيجاد حلول ناجعة تزيل المشاك
من بين الحلول المقترحة لعالج مشاكل العقم، وإنقاص حاالت فك الرابطة الزوجية في مثل 
هذه المواضع، ولجوء الزوجين للتلقيح االصطناعي لحل مشكل العقم يحقق المصلحة العامة 
ا ضعيفة ال تحقق وبقاء استمرار األسرة وتماسك المجتمع، أما المصلحة الخاصة للزوجة هن
المقصد الشرعي من تشريع الطالق، لكون الطالق قد شرع كالكي آخر العالج، في حين أن 
بعض العيوب لها عالج فالبد من تقديم العالج الذي يحافظ على األسرة واستقرارها على 
نحن العالج المتمثل في الفرقة والذي به تهدم األسرة وتفكك، والذي يعتبر آخر دواء للعالج، و 
 أحوج اليوم بالمحافظة على الروابط األسرية، نظرا  للتزايد الرهيب لحاالت التطليق في المحاكم.
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)أن يكون التلقيح  ق. سمكرر  85لذا نقترح أن تكون الفقرة الثانية من المادة     
(، ونقصد مع مراعاة سلطة القاضي حالة النزاعاالصطناعي برضا الزوجين وأثناء حياتهما، 
ة القاضي؛ أي تدخل القاضي في حالة رفض الزوجة التلقيح االصطناعي بعد طلب بسلط
الزوج كحل  للعقم، وذلك بإلزامها اللجوء إليه، ألن عالج الزوج مرتبط بها، وبالتالي رفض 
وبه  لحصول العالج ا  ج، وكانت هي طرفدعواها للتطليق للعيب بعد منح الزوج أجل سنة للعال
نه ال يمكن تظليم الزوج والمطالبة بالتعويض للزوجة مع أنه قدم الحل حصول نتيجة الولد، أل
للعقم، ورفضت هي ذلك، بل البد من تظليم الزوجة ألنها هي التي كانت متسببة في الفرقة 
تلجأ للفرقة بالخلع وتقديم  رغم حرص الزوج على بقائها، أما إذا أصرت على الفرقة فلها أن
البدل المالي في قيمة ما يستطيع الزوج الزواج بإمرأة أخرى  البدل المالي للزوج، ويكون 
 وخاصة إذا كان معسور الحال.
للعالج ، 1فال يمنع منه رفض الوسيلة االصطناعيةومن ثمة فلو صح العقم كسبب للتفريق    
 وحصول الولد.
 الثالثالمطلب 
 التطليق بسبب فقدان الزوج
م صراحة عن حق التطليق بسبب الفقد، وإنما لم تتكل ق. س 51بالرجوع إلى المادة     
تكلمت عن التطليق بسب الغياب، وهناك فرق بين المفقود والغائب، مع أن قانون األسرة قد 
تكلم عن أحكام المفقود في الكتاب الثاني الذي يشمل النيابة الشرعية، إذ ضبط أحكامه في 
ن يدل على أن لكل من الفقد الفصل السادس تحت عنوان المفقود والغائب، وهذا العنوا
 والغياب أحكام خاصة به.
أن ومادام ، 2فالمشرع الجزائري لم ينص على الفقدان كسبب من أسباب طلب التطليق    
قد نصت على أنه )يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر  10الفقرة  51المادة 
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ستند تباب التطليق التي يمكن أن عد من أسشرعا (، فهل يمكن أن نعتبر أن فقدان الزوج يُ 
 ؟.. أم العليها الزوجة للمطالبة بفك الرابطة الزوجية تحت عنوان الضرر المعتبر شرعا  
 المفقودبتعريف ال الفرع األول:
قد الزوج قد يحدث به ما يضر بزوجته، فتبقى معلقة الهي مزوجة وال هي مطلقة إذا فُ     
، فما المقصود بالمفقود وحكمه والفرق بينه ته من موتهكون أن زوجها غير معلوم مكانه وحيا
 وبين الغائب؟.
 أوال: التعريف اللغوي واالصطالحي
َدانا   َقدَ فَ  :لغة   الفقد- دا  وف ق  يَء َفق  ن هُ الشَّ : الَّتي َيُموُت َزوُجَها أو  1: َضاَع م  َن الن َساء  . والَفاق ُد م 
يُمَها  .2َولُدَها أو َحم 
 .3الذي غاب، ولم يعرف له موضع، وال يعلم أحي هو أم ميتهو  إصطالحا :-
  قانونا:-
بنصها )المفقود هو الشخص الغائب الذي ال  104عرف قانون األسرة المفقود في المادة    
 يعرف مكانه وال يعرف حياته من موته وال يعتبر مفقودا  إال بحكم(.
 ثانيا: حكم المفقود
في حق غيره حتى ال  ا  ميتفسه حتى ال يقسم ماله بين ورثته، في حق ن االمفقود يعتبر حي    
فيستصحب  فإن علم حياته ،يرث هو إذا مات أحد أقاربه؛ ألن ثبوت حياته باستصحاب الحال
كان على ما كان، وفي توريثه ذلك ما لم يظهر خالفه، واستصحاب الحال معتبر في إبقاء ما 
ن حياته بإعتبار الظاهر، والظاهر حجة لدفع إثبات أمر لم يكن ثابتا  له، وأل هغير من 
االستحقاق، وليست بحجة لالستحقاق فال يستحق به ميراث غيره، ويندفع به استحقاق ورثته 
 .4لماله بهذا الظاهر، ولهذا ال تتزوج إمرأته
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 ثالثا: تمييز المفقود عن الغائب
ليس بمفقود، وبهذا فكل  الغياب هو أوسع معنى من الفقد، ألن الغائب يشمل المفقود ومن-0
، فقد يكون الغائب مفقودا  وقد ال يكون كذلك، فيكون 1ا  مفقود غائب وليس كل غائب مفقود
مفقودا  إذا انقطعت أخباره ولم يعد معروفا  ما إذا كان حيا  أم ميتا ، ويكون غير مفقود إذا كانت 
ولكنه غائب عن موطنه  حياته مؤكدة ولكنه مجهول اإلقامة، أو كانت جهة إقامته معلومة
، وعليه يكون المدار في الفرق 2األصلي، فتعذر عليه إدارة شؤونه بنفسه، أو بواسطة غيره
بينهما على الجهل بالحياة من عدمه، فإن جهلت حياته فهو مفقود، وإن علمت حياته فهو 
ول بحضور غائب، كما أن الغيبة تزول بحضور الغائب أو موته موتا  حقيقيا ، أما الفقد فيز 
 . 3المفقود أو موته حكما  
شخصية الغائب القانونية تظل قائمة، فال يؤثر الغياب في إنهائها مادامت حياته مؤكدة،  -0
كل ما هنالك أنه قد تنجر عن غيابه عرقلة مصالحة وإستحالة مباشرتها، لذا يجوز للمحكمة 
فتقوم  أما إذا ترك وكيال  أن تعين وكيال  عنه إلدارتها بناء على طلب من يهمه األمر، 
 .4بتثبيته
ا أحكامه الخاصة به، مبين الغائب والمفقود، وأن لكل منه ا  يجوهر  ا  وما دام أن هناك فرق    
 110فكان على المشرع الجزائري أن يلغي عبارة "يعتبر الغائب كالمفقود" في نص المادة 
تركه الغائب أو تعيين وكيل  ، ثم إضافة فقرة جديدة تخول للقاضي تثبيت الوكيل الذيق.س
مصالح الغائب وعدم اإلضرار ، رعاية لعنه يتولى شؤونه في حالة ما إذا لم يترك وكيال
، ويكون تعديل المادة 5، دون الحاجة إلى القول بجواز الحكم باعتباره ميتا  كالمفقوداآلخرب
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لرجوع إلى )الغائب هو الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من ا آلتيكا 1بنص جديد 110
محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة وكيل مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر للغير، 
عن الغائب متى كانت قد إنقضت مدة السنة أو أكثر على غيابه وترتب  وتعين المحكمة وكيال  
على ذلك تعطيل مصالحه، فإذا كان قد ترك وكيال  عاما  تحكم بتثبيته متى توافرت فيه 
 روط الواجب توافرها في الوصي(.الش
ومن جهة ثانية بعد عرض التفرقة بين المفقود والغائب فإن مسألة اإلحالة التي نصت     
من قانون األسرة التي تجيز لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب التطليق  110عليها المادة 
فقرة الخامسة تتكلم عن ألن الوال شاملة الفقرة الخامسة، غير كافية  51وفقا  لنص المادة 
الغائب وليس المفقود مما يستلزم إضافة عبارة المفقود إلى جانب الغائب فثمة يحل اإلشكال، 
التي تتكلم عن كل ضرر معتبر شرعا ، وفقدان  10نجعل فقدان الزوج من باب الفقرة أن وإما 
 الزوجة زوجها يعتبر من باب الضرر.
 لضررلحق الزوجة بالمطالبة بالتطليق الفرع الثاني: عالقة فقدان الزوج ب
سنعرف من خالل هذه العالقة شروط التطليق للفقد، وموقف الفقه والقانون منه وفق ما    
 يلي:
 لى الزوج بالفقد في قانون األسرةالشروط الواجب توفرها للحكم عأوال: 
المطالبة بد من توفر شروط لكي يحق للزوجة ن الزوج في حالة الفقد اللكي نعتبر أ   
إلى المادة  104ونستشفها بالرجوع إلى المواد من المادة بإصدار حكم قضائي بفقدان زوجها، 
 ومن تلك الشروط نذكر:، 111
لو مرة واحدة في فترة و رؤيته  تأي البد للزوج أن يغيب عن األنظار، فلو تمالغياب: -0
هو أن  110جاء في المادة  الغياب، فهذا لديه حكم آخر غير حكم المفقود، والغائب وفق ما
 .2ال يوجد للشخص محل إقامة وال موطن معلوم
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بمعنى أن المفقود هو ذلك الشخص الذي ال نعرف أين عدم التمكن من معرفة مكانه: -0
 ، وال وجهة لدولة ما معروفة.يستوطن، فال يوجد محل إقامة معلوم بالتحديد
حي هو ع أخباره بحيث لم يعد معروفا  أوهذا معناه أن تنقط عدم معرفة حياته من موته:-0
نعدم موطن معلوم له لكن يمكن الجزم على أنه على قيد الحياة، افيرجى أم ميت فينعى، فإذا 
بخالف المفقود  ،حياتهب اليقينلوجود  الغائبُ  شخُص ال، بل هو 1فهذا ال يمكن أن نعتبره مفقودا  
، وبذلك بة الظن على الهالكأي الشك في مصيره وغل الذي ال نعرف أحي هو أم ميت
ال يدخل في حكم المفقود، لعدم فهذا فالشخص البعيد عن موطنه وأهله لكنه على قيد الحياة 
 توفر شرط عدم معرفة الحياة من الموت. 
نص عنه يلم  : مع أن هذا الشرطمرور مدة سنة كاملة على غياب الشخص المفقود-4
مدة الحكم بموت المفقود بأربع  تقد حدد ق.س 111أن المادة مادام  هإال أنقانون األسرة 
ألنه ال يصدر قضاء الفقد أقل من أربع سنوات، الحكم بسنوات، بمعنى البد أن تكون مدة 
نجدها  ق.س 110وكذلك بالرجوع إلى المادة الحكم بموت الفقود إال إذا سبقه حكم بالفقد، 
أنه غائب بمرور سنة، أي إعتبار المدة التي يمكن أن نعتبر فيها الشخص ب أنها قد حددت
، وبهذا ن ال تزيد عن أربع سنواتأو  الزوج بأنه مفقود البد أن ال يكون مدة فقده أقل من السنة
غياب نستشف من المادتين أنه يمكن الحكم بفقدان الزوج بعد مرور سنة كاملة من تاريخ 
 . ة في الظرف العادي، وهو الرأي الذي أخذ به المالكيوإنقطاع أخباره فقودالزوج الم
، ق.س 104وهذا الشرط قد أوجدته المادة  صدور حكم قضائي بإعتبار الشخص مفقودا :-0
وال يعتبر مفقودا   )... قضائي بالفقد، حيث جاء فيها إذ ال يعتبر الزوج مفقودا  إال بصدور حكم
نعتبره مفقودا   وبذلك فالزوج الغائب الذي ال يعرف حياته من موته فال يمكن أن إال بحكم(،
ا  بالفقد، فثمة يمكن للزوجة أن تستند على هذا الحكم إال إذا صدر في حقه حكما  قضائي قانونا  
 للمطالبة بالتطليق لفقدان زوجها.
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 الفقه والقانون من التفريق للفقدموقف ثانيا: 
واقف حكام الفقه اإلسالمي نجد أن مأبالرجوع على  :رأي الفقهاء في التفريق للفقدان-0
تباينة في مدى جواز حق الزوجة المطالبة بالتفريق لفقدان زوجها، وتبرز هذه مالفقهاء 
 المواقف من خالل ما يلي:
وبهذا الرأي  ؛الرأي األول: عدم جواز التفريق لفقدان الزوج إال  بعد وقت تقديري طويل لحياته
 ، في بعض حاالت الفقدان:الشافعية والحنفيةقال به 
في حق نفسه ميتا   فية أنه ال يجوز التفريق بين المفقود وزوجته ألنهم يعتبرونه حي ا  يرى الحن   
في حق غيره، أي أنه يجري عليه حكم األحياء فيما كان له فال يورث ماله وال تبين امرأته 
و مات أقرانه، وإلى ، أكأنه حي حقيقة، فال يجوز إذا التفريق إال إذا بلغ التسعين من عمره
:"  هللا   َرُسول ، َقالَ 1مر ذهب الشافعية، مع ضرورة إجتهاد القاضي والحكم بموتهنفس األ
َرَأةُ  ُقود   ام  َرَأُتهُ  ال َمف  ال َبَياُن " َيأ ت َيَها َحتَّى ام 
2. 
 الرأي الثاني: القائل بجواز التفريق للفقدان
 وأخذ بهذا الرأي المالكية، حيث قسموا غيبة المفقود على قسمين:     
كالسفر لتجارة، أو لطلب العلم  ؛أن يفقد في أحوال عادية ظاهر الغيبة فيها السالمة-1
 تعيش منه، أما إذا لم يكن له مال فلزوجته رفع دعوى التفريق، بسبب فقده، وإن ترك لها ماال  
عن المفقود، فإذا  فيفرق القاضي بينهما لعدم اإلنفاق، ويبذل القاضي الجهد للوصول إلى خبر
بها  جل التفريق بينهما أربع سنين، من تاريخ التقاضي، سواء أكانت مدخوال  ؤ ن ذلك، يعجز ع
أم ال، وسواء دعته إلى الدخول قبل غيبته أم ال، وبعد مضي المدة، تعتد عدة الوفاة، فإذا 
 إنتهت حلت لألزواج.
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هذا  فريق، وتتمسك بزوجها شريطة أن يكون توللمرأة الحق أن تعدل عن دعواها في ال    
بتدأت بالعدة فليس لها ذلك، وليس لها في العدة نفقة ألن عدول، قبل البدء في عدتها، فإذا اال
 هذه العدة ليست عدة وفاة حقيقية، وإنما هي عدة وفاة حكمية.
أما إذا كان المفقود، قد غاب في األحوال غير العادية، كاألوبئة والحروب، والكوارث -0
يبذل الجهد لمعرفة خبر المفقود، فمتى  وما إليها، فإن القاضي واألعاصيرالعامة كالزالزل 
د المرأة عدة الوفاة، وتحل تغلب على ظنه عدم حياته، أجل التفريق سنة واحدة، ثم تع
ة إن كان لها مال نفقات البحث عن الزوج المفقود، فإن لم يكن لها مال وتتحمل المرأ لألزواج، 
 .1كانت النفقة من بيت المال
 110بالرجوع لقانون األسرة نجده تكلم عن حق زوجة المفقود في الطالق بموجب المادة و     
م عن المفقود وإنما تكللكن هذه المادة الت 5الفقرة  51 التي أحالت هذا الحق باإلستناد للمادة
 ، وسنوضح أدناه هذه اإلشكالية.عن الغائب فقط
الكية الذي يجيز لزوجة المفقود المطالبة وبهذا يتضح أن قانون األسرة قد أخذ برأي الم    
حكام هذا الرأي نجد أنه يوجد بعض ريق للفقد بشكل عام، لكن بعد اإلطالع على أبالتف
اإلختالفات بين ما يأخذ به قانون األسرة في المواد التي تعالج أحكام المفقود وبين رأي 
مفقود في الظروف لحكم بموت الواالمالكي؛ بحيث أن المالكية يجيزون الحكم بالتفريق للفقد 
وفي الحاالت . على أنه ).. نص 111وقانون األسرة في المادة  سنوات 8العادية بعد مرور 
التي تغلب فيها السالمة يفوض األمر للقاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع 
لمدة، وهذا سنوات ينظر القاضي في زيادة ا 8بمعنى أن قانون األسرة بعد مرور سنوات(، 
 بخالف ما قال به المالكية.
يكون التفريق بعد سنة كاملة ثم تعتد المرأة عدة  عادي قال المالكيةالغير وفي الظرف     
للحكم بالموت دون التكلم سنوات  8قال بعد مرور  111الوفاة، أما قانون األسرة في المادة 
والحاالت اإلستثنائية بمضي أربع )يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب عن الحكم بالفقد 
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، وبهذا لم يأخذ قانون األسرة برأي المالكية كما هو، فكان عليه أن سنوات بعد التحري...(
 .دون خلطالمفقود  يستند به لتحديد أحكام
 :في قانون األسرة أثر فقد الزوج في حق الزوجة بالمطالبة بالتطليق-0
نها، فهل يحق للزوجة أن تطلب التطليق لفقدان المفقود هو غير الغائب وهناك فرق بي   
 زوجها، الذي ال يعرف حياته من موته؟. وسأوضح ذلك أدناه.
 5) لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطالق بناء على الفقرة  ق.س 110نصت المادة    
بة لوجدناها تتكلم عن حق الزوجة في المطال 51/5ولو رجعنا إلى المادة ، (51من المادة 
التي  51/5المفقود إلى المادة  تأحال 110س المفقود مع أن المادة بالتطليق لغياب الزوج ولي
لمفقود وفق بين المفقود والغائب فا ا  هناك فرقلكن هذا ال يستقيم ألن تجيز التطليق للغياب، 
 110 وفقا  للمادةالذي ال يعرف مكانه وال يعرف حياته من موته..( أما الغائب )هو  104م
عرف مما يتضح أن المفقود ال يُ ( محل إقامتههو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى )
الغائب يكون فال يمكن أن مكانه وال يعرف حياته من موته، أما الغائب فهو عكس ذلك تماما ، 
ي مفقودا ، ألن الغائب حي ويعرف مكانه فال يمكن أن نحكم بموته بإعطاء وصف المفقود الذ
 حياته وال محل إقامته. ن إال في حالة عدم معرفتال يكو 
مدة الغياب سنة  د يشترط فيه صدور حكم قضائي بالفقد والغائب يشترط فيهو فقمالوكذلك     
فما دام المشرع الجزائري قد ذكر المفقود بأحكام خاصة كان عليه باألولى أن يضيف كاملة، 
التي  ق.س 110المادة التي أحالت إليها و  51من م 5المفقود إلى جانب الغائب في الفقرة 
)يجوز للزوجة أن بعد تعديلها  51من المادة  5، فتصبح الفقرة أجازت الطالق للفقد والغياب
، الفقد(صدور حكم بدون عذر وال نفقة، أو في حالة سنة بعد مرور غيبة لتطلب التطليق: ل
د متوافقة فيما بينها، وإما الموا ون لتك 110حالت لها المادة ار اإلحالة التي أعتبهذا على ا 
 10في الفقرة  وحسابها من باب الضرر المعتبر شرعا   110المفقود من المادة  تحالإ ةإزال
 .51من المادة 
يمكن القول أن الزوجة يحق لها المطالبة بالتطليق بسبب فقدان زوجها بعد مطالبتها وبهذا    
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الفقد يحق لها المطالبة بالتطليق للضرر ذا صدر الحكم ب، فإبإصدار حكم بفقدان زوجها
، على أساس بناء على الحكم بالفقد 10 فقرةال 51المنصوص عنه في المادة  المعتبر شرعا  
 ، يجوز لها شرعا  المطالبة بالتطليق.أن فقدان الزوجة زوجها يحدث لها ضررا  ماديا  ومعنويا  
 الحكم بموت المفقود:-
جته، رغم صدور حكم قضائي يحكم بالفقد، فهل يحق لمن له قد يطول فقدان الزوج عن زو    
 مصلحة أن يطالب بإصدار حكم بموت المفقود أم ال؟
 في الفقه اإلسالمي:-
 :1إختلف الفقهاء في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود إلى آراء   
 ة:اآلتيجاء في المذهب الحنفي الروايات مذهب الحنفية: -
 رون سنة من يوم ولد حكم بموته وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة.إذا تم له مائة وعش-1
أحد من أقرانه حيا  فإنه يحكم بموته، إعتبارا  لحاله بحال نظائره، وهذا ظاهر  إذا لم يبق-0
 .2المذهب
 .3إذا مضى مائة سنة من مولده يحكم بموته، وهذا مروي عن أبي يوسف-1
 وته، وهذا الرأي لبعض فقهاء الحنفية.إذا مضت تسعون سنة من مولده يحكم بم-8
وقال بعضهم يفوض إلى رأي القاضي، فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته، وإعتدت -5
 .4وقت الحكم للوفاة، كأنه مات فيه معاينة، إذ الحكمي معتبر بالحقيقي إمرأته عدة الوفاة من
 .5فقده يحكم بموته ذهب اإلمام مالك على أنه إذا مضت أربع سنين على مذهب المالكية:-
قالوا من فقد وانقطع خبره، ومضت مدة يعلم أن يغلب الظن أنه ال يعيش  مذهب الشافعية:-
فوقها، فيجتهد القاضي حينئذ، ويحكم بموته، فتقدير المدة منوط باجتهاد القاضي، وليست 
                                                 
. 120ر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، د. ت(، ص )د. ط؛ مص 0علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية، ج  1 
.المرجع والموضع نفسه  2 
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ن، وقيل مقدرة بزمن معين على الصحيح، وقيل مقدرة بسبعين سنة، وقيل بثمانين، وقيل بتسعي
بمائة، وقيل بمائة وعشرين، وإنه البد من إعتبار حكم الحاكم فال يكفي مضي المدة من غير 
 .1حكم بموته
 قالوا إن من يفقد، وينقطع خبره، وال يعلم له موضع ينقسم إلى قسمين: مذهب الحنابلة:-
العلم،  أن يكون ظاهر غيبته السالمة؛ كسفر التجارة في غير مهلكه، وطلب القسم األول:
 والسياحة، وهذا فيه روايتان:
 األولى: ال تزول الزوجية ما لم يثبت موته؛ ألنها زوجته بيقين فال تزول بالشك.-
الثانية: إذا مضى عليه تسعون سنة من والدته، قسم ماله، وهذا يقضي أن زوجته تعتد عدة -
 الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم تتزوج.
غيبته ظاهرها الهالك؛ كالذي يفقد من بين أهله ليال  أو نهارا ، أو أن تكون  القسم الثاني:
يخرج إلى الصالة فال يرجع، أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع فال يظهر له 
خبر، أو ينكسر بهم مركب فيغرق بعض رفقته، فمذهب أحمد الظاهر عنه: أن زوجته تتربص 
 .2وعشرا ، وتحل لألزواج أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر
 في التشريع الجزائري:-
نجدها قد وضعت حاالت يمكن أن يطلب  111بالرجوع لقانون األسرة الجزائري في المادة    
بد أن تمر للحكم كما وضعت المدة الزمنية التي ال من له مصلحة من خاللها بموت المفقود،
 بموت المفقود من تاريخ الفقد.
مطالبة بموت زوجها المفقود، حيث نصت هذه المادة )يجوز الحكم بموت فيمكن للزوجة ال   
المفقود في الحروب والحاالت اإلستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحاالت التي 
 تغلب فيها السالمة يفوض األمر للقاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات(.
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أن المفقود قد يكون في حالتين؛ حالة يغلب فيها هالك ويتضح من خالل هذه المادة    
َظم الكارثة، وحالة تغلب فيها  الشخص لوجود ظرف تكون نتيجته في الغالب هالك الشخص ل ع 
تقدير مدتها؛ السالمة ترجع السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مدى عالقتها بالفقدان و 
ين مختلفة، وهي حالة يكون فيها الموت خرى ذكرها المشرع في قوانأباإلضافة إلى حالة 
محققا ، وبهذا يمكن للزوجة أن تستند على إحدى الحاالت للمطالبة بإصدار حكم بموت زوجها 
 المفقود.
وبذلك يمكن تفسير الحاالت التي يغلب فيها هالك الزوج المفقود إلى ثالث حاالت،     
 ،ت اإلستثنائية وفقا  للقواعد العامةتتعلق بالحاال ق.س 111األولى نستشفها من نص المادة 
والتي تكون عادة مدتها تطول بسبب الظرف اإلستثنائي الذي البد له من التحري قبل الحكم 
بالموت، والحالة الثانية تتعلق بحاالت خاصة نستشفها من خالل إستقراء القوانين األخرى، 
ألن هذه الحاالت خاصة  ق.س 111وهي حاالت مستثناة للقاعدة العامة الموجودة في المادة 
سنوات إلصدار حكم  8ليست مرتبطة بمدة ألنها وقتية غير مستمرة وال تحتاج إلى مرور 
غلب فيها تيزة، والحالة الثالثة حالة التي بالفقد لغلبة الهالك بعد مرور تلك الكارثة في فترة وج
 :آلتيكاالسالمة، وهي 
 أوال: حاالت يغلب فيها الهالك
ة، لشدة لالزوج عن زوجته في بعض الظروف تكون في غالبها نتيجة الوفاة محتم قد يغيب   
الظرف وغلبة الوفاة فيه، وقد عبر قانون األسرة في هذه الحالة بأمرين، حالة الحروب 
والحاالت اإلستثنائية، وقد حدد المدة التي البد أن تمر المطالبة بالحكم بالفقد هي بمرور أربع 
 مفقود.سنوات من غياب ال
بموجب  ةوهي حاالت محددثانيا: حاالت يكون فيها الهالك محققا  )حاالت خاصة(: 
نصوص خاصة على سبيل الحصر، مستثناة من القاعدة العامة المنصوص عنها في المادة 
 :آلتيكامن قانون األسرة، وهي  111
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لعديد من لقد ترتب عن هاتين الكارثتين ا ضان باب الواد وزلزال بومرداس:حالة في-0
 01-00مر ، وهذا ما أدى إلى إصدار كل من األالمفقودين الذين أصبح مصيرهم مجهوال  
، ويطبق 2المتعلق بمفقودي زلزال بومرداس 06-01، والقانون 1ضانات باب الوادوالمتعلق بفي
كل منهما لفترة محددة وينقضي أثرهما بمرور فترة الفيضان والزلزال، كما تتميز أحكامهما 
 طة اإلجراءات وتقصير اآلجال.ببسا
 111ن ضمن الحاالت اإلستثنائية المنصوص عليها في المادة ان الكارثتاوتندرج هات   
، إال أن خطورة الوضع وهول الكارثة جعل من األحكام الواردة في قانون األسرة ال ق.س
، 3األمر تعقيدا   تستجيب لها نظرا  لطول اإلجراءات وتعقيدها، واإلنتظار مدة أربع سنوات يزيد
فتم إخراجها عن الحكم العام وذلك بجواز المطالبة بإصدار حكم بوفاة المفقود في الفترة بين 
 مرور السنة من الفقد وقبل مرور األربع سنوات.
: يعتبر األشخاص الذين فقدوا ولم يظهر عليهم أي خبر في ظرف المأساة الوطنية-0
األمر  حالة إستثنائية ويغلب عليهم الهالك، وبصدورالعشرية السوداء، بمثابة مفقودين في 
بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أصبحت تطبق األحكام الخاصة الواردة  4المتعلق 06/01
بهذا األمر ألنه ال جدوى في انتظار مدة األربع سنوات كون احتمال الوفاة أكبر من احتمال 
 .5الحياة
كون في الحاالت التي غاب فيها الزوج بسبب مجهول ال وت غلب فيها السالمة:تثالثا: حاالت 
يتضح من خالله أنه ميت، وإنما قد يحمل حياته لعدم وجود ظرف يدل على هالكه، حيث 
                                                 
نوفمبر  10، المتضمن: األحكام المطبقة على مفقودي فياضانات 0000فيفري  05المؤرخ في  00/01األمر رقم  1
 (.0000، 15، )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، عدد 0001
 0001ماي  01مفقودي زلزال  ، المتضمن: األحكام المطبقة على0001جوان  18المؤرخ في  01/06قانون رقم  2
 (.0001، 12عدد  ية الجزائرية، الجريدة الرسمية،)الجمهور 
، كلية الحقوق، قسم الحقوق، رة ماجستير في العقود والمسؤوليةمذك، مفقود في قانون األسرة الجزائري شبايكي نزهة، أحكام ال 3
 .12، ص 0015 -0018، -1-جامعة الجزائر 
، يتضمن: تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة 0006فبراير  02الموافق لـ:  1802محرم  04 المؤرخ في 06/01األمر  4
 .6(، ص 0006فبراير  02، 11الوطنية. )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، عدد: 
. 14شبايكي نزهة، المرجع السابق، ص   5 
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للقاضي السلطة التقديرية في تحديد المدة التي تجيز الحكم بموت الزوج  111أعطت المادة 
 حسب طبيعة التحري وظرف غياب الزوج. المفقود بعد مرور األربع سنوات بزيادة فترة معينة، 
إذا حكم بموت المفقود إعتدت إمرأته عدة الوفاة، وقسم  ما يترتب على الحكم بوفاة المفقود:-
ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته، ومن مات من ورثته قبل ذلك الوقت لم 
وته، ويرد الموصى له به إن ، ويرد القسط الموقوف له إلى من يرث مورثه عند م1يرث منه
 .2كانت له وصية إلى ورثة الموصي
ما أن يكون هذا الظهور قبل الحكم ة المفقود في وقت من األوقات، فإفإذا ظهرت حيا   
بالوفاة، وإما أن يكون بعده، فإن كان األول: ورث ممن مات قبل ذلك من أقاربه، واستحق ما 
وإن كان الثاني: فالباقي من ماله في أيدي ورثته  كان موصى له به، فيأخذ الموقوف ألجله،
يكون له، وأما الهالك والمستهلك، فال يأخذ منهم بدله؛ ألنهم لم يستولوا عليه من تلقاء أنفسهم 
 .3بل بحكم من القاضي، فال يكونون متعدين فينتفى عنهم الضمان
 لثالمبحث الثا
 أسباب التطليق الواردة شرعا  
، عالج ام الفقه اإلسالمي نجد أسبابا  للتفريق لم ترد في قانون األسرةبالرجوع إلى أحك    
ءة في الزواج واإلعسار التطليق بسبب الكفا ؛نا األجالء، ومن بين تلك األسبابؤ مها فقهاأحكا
 ية:آلتهذا المبحث من خالل المطالب ا، ويتم معالجة في الصداق
 التطليق بسبب الكفاءة في الزواج المطلب األول:
 .التطليق بسبب اإلعسار في الصداقالمطلب الثاني: 
                                                 
نجده يأخذ بالتنزيل أو ما يسمى بالوصية الواجبة، فيرث ، 0005بالرجوع إلى قانون األسرة الجزائري في تعديله األخير سنة  1
)من توفى وله أحفاد وقد  ق.س 164ورثة من مات قبل مورثه بتنزيلهم منزلة مورثهم المتوفي بشروط، حيث نصت المادة 
 مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية...(.
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 التطليق بسبب الكفاءة في الزواج
بالرجوع ألحكام الفقه اإلسالمي نجده قد ذكر أسبابا  أخرى يمكن للزوجة أن تطالب من      
 خاللها بفك الرابطة الزوجية، ومن بينها التطليق بسبب الكفاءة في الزواج، مع أن قانون 
األسرة لم يعالجها فنذكرها بإعتبار أن الدراسة تشمل حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية على 
 ضوء الشريعة اإلسالمية.
   ول: التعريف بالكفاءة في الزواجالفرع األ 
ن الحياة الزوجية مبنية على السكينة والرحمة واأللفة بين الزوجين قد تواجه ما يعكر إ   
وسبب ذلك هو إختالل التوازن بين الزوجين بسبب إختالل التكافؤ صفوها ويذهب رونقها، 
مما يحتم عن  بينهما، إلختالف مراكزهما العلمية واإلجتماعية والدينية واإلقتصادية وغيرها،
 أثر الكفاءة في فك الرابطة الزوجية وفق مايلي:
 تعريف الكفاءة-0
ُء: النَ : لغة  الكفاءة - ، وهُ  نهُ . وم  ي ير والُمساو  ظ  والُكف  ن َيكوَن الَزوج و أَ الكَفاَءُة في الن  كاح 
ينَها وَنَسب   ي   َهاَها وَبيت  ُمَساويا  للَمرَأة ، ف ي َحَسبهَا ود  : َتَماَثالوَغير َذلَك. وَتكاَفَأ الشَّ  .1َئان 
في أمور مخصوصة دفعا  للعار، وذلك في  الكفاءة هي المماثلة بين الزوجينإصطالحا : -
ب، والحرية، والحرفة واليسار، ويراد منها: تحقيق المساواة في األمور اجتماعية الدين، والنس
من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية وتحقيق السعادة بين الزوجين بحيث ال تعير المرأة 
 .2أولياؤها بالزواج بحسب العرف
ال  في خصج زوجته وبذلك فالكفاءة ضرورية للحياة األسرية واستقرارها، وهي مماثلة الزو     
 أو أن يكون أعلى منها في هذه الخصال والتي يحق للمرأة ووليها اسقاطها برضاها.  ،معتبرة  
الزواج هو اقتران أسرة بأسرة ، وليس مجرد إقتران شاب  بفتاة،  الحكمة من اعتبار الكفاءة:-2
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سرُّه ما يسرُّ وساعدا ، ي وإنما شرع الزواج لتأسيس القرابات الصهرية، ليصير البعيد قريبا  عضدا  
ه ما يضرهم، وبالعكس، وهذا ال يكون إال بالموافقة والتقارب بين األسرتين أهل زوجته، ويضر  
والزوجين، وال يمكن تحقيقه إذا تنافرت النفوس الختالل الكفاءة وتباين الفروق على المستوى 
 .1الشخصي للزوجين، أو على المستوى األسري لكل منهما
أو تمييز بعضهم عن  ،اط الكفاءة بين الزوجين ليس معناه خلق الطبقية بين الناسفاشتر    
إذا تفاوتت تصبح  ،وإنما هو أن يكون التقارب بين الزوجين في أمور مخصوصه ،بعض
وتنقلب إلى مشاكل قد تؤدي إلى الطالق الذي نهى عنه هللا  ،الحياة بينهما غير طبيعية
محاسن تجعل  شتراط الكفاءة في بعض العناصر لهاف ،حاللسبحانه وتعالى ووصفه بأبغض ال
وبذلك تنشأ األسرة التي تساهم في بناء  ،الحياة الزوجية مستقرة يسودها الوئام والمحبة
 .  2المجتمع، ويعيش أفرادها في إطمئنان
 من تشترط فيه الكفاءة:-0
الرجال للنساء، وال تعتبر من الكفاءة تعتبر للنساء ال للرجال؛ بمعنى أنها تعتبر من جانب     
جانب النساء للرجال، فهي حق في صالح المرأة ال في صالح الرجل، فالرجل هو الذي يشترط 
فيه أن يكون كفئا  للمرأة، وال يشترط في المرأة أن تكون كفئا  للرجل، بل يصلح أن تكون أقل 
: " فما روي أنه َجاَءت  َفَتاة  إ َلى النَّ ، 3منه في خصال الكفاءة ب ي   َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلََّم، َفَقاَلت 
: َقد  َأَجز   َر إ َلي َها، َفَقاَلت  َم  يَسَتُه، َقاَل: َفَجَعَل األ  َفَع ب ي َخس  يه ، ل َير  ُت َما إ نَّ َأب ي َزوََّجن ي اب َن َأخ 
َلَم الن  َساُء َأن  َلي َس إ   ُت َأن  َتع  ء  َصَنَع َأب ي، َوَلك ن  َأَرد  ر  َشي  َم  َن األ  َباء  م  "َلى اآل 
، وبهذا تشترط 4
 .لزوجته الكفاءة في الرجل أي البد أن يكون الزوج كفئا  
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 وقت اعتبار الكفاءة:-0
وقت اعتبار الكفاءة، هو وقت إنشاء العقد فإن عدمت بعده لم يبطل النكاح ألن شروط      
العقود ل العقد، فالنكاح فاسد حكمه حكم النكاح إنما تعتبر لدى العقد، وإن كانت معدومة حا
وقت العقد ثم زالت عنه الكفاءة بعد الدخول فال تأثير لذلك على  ا  الفاسدة فلو كان الزوج كفئ
 .1العقد وال يطلب الفسخ ألن دوام الحال من المحال
 شروط الكفاءة:-0
لدين والحال، أي إختلف الفقهاء في خصال الكفاءة، فهي عند المالكية اثنان: وهما ا     
 السالمة من العيوب المثبتة للخيار، ال الحال بمعنى الحسب والنسب.
: هي الدين واإلسالم والحرية والنسب والمال والحرفة. وال تكون الكفاءة وعند الحنفية ستة    
عندهم في السالمة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص، والبخر والدفر 
 عند دمحم في الثالثة األولى.إال 
وعند الشافعية خمسة: هي الدين أو العفة، والحرية، والنسب والسالمة من العيوب المثبتة     
 للخيار والحرفة.
وعند الحنابلة خمسة أيضا : هي الدين، والحرية، والنسب، واليسار )المال(، والصناعة أي     
 . 2الحرفة
 الزواج:رأي الفقه في شرط الكفاءة في -0
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم أئمة الحنفية إلى أن الكفاءة شرطا  في الزواج : الرأي األول
َفاءَ »َقال:  بما روي عنَ َرُسوُل ّللاَّ  واستدلوا على ذلك  َك  َواَل ُيَزو  ُجُهنَّ  ،اَل َتن ك ُحوا الن  َساَء إ الَّ األ 
ل َياءُ  َو  َر ُدوَن َعشَ  ،إ الَّ األ  مَ َواَل َمه  «َرة  َدَراه 
3 . 
والمرأة  ،وألن مصالح الناس تختل عند عدم الكفاءة ألنها ال تحصل إال باإلستفراش    
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وألن الزوجين يجرى  ،وتعيَّر بذلك فتختل المصالح ،تستنكف عن االستشراف غير الكفء
مر والتحمل من غير الكفء أ ،دون تحملها عادةاسطات في النكاح ال يبقى النكاح بينهما مب
 .1صعب ينقل على الطباع السليمة فال يدوم النكاح مع عدم الكفاءة فلزم اعتبارها
يست شرطا  ، والحسن البصري، والكرخي: أن الكفاءة لرأى بعضهم كالثوري  الرأي الثاني:
لزواج وال شرط لزوم، فيصح الزواج ويلزم سواء أكان الزوج كفؤا  اأصال ، ال شرط صحة في 
ِ أَتْقَاُكمْ ... ﴿: واستدلوا بقوله تعالى، للزوجة أم غير كفء  ﴾٢٣...إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاَّ
 .[11]الحجرات: 
ورد عليه بأن معناه أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، وأنهم ال يتفاضلون إال     
فال هم، ه من اإلعتبارت الشخصية التي تقوم على أعراف الناس وعاداتا فيما عاد ام، أبالتقوى 
َل ﴿شك في أن الناس يتفاوتون فيها، فهناك تفاضل في الرزق والثروة قال تعالى:  ُ فَضَّ َوَّللاَّ
ْزِق  ، وهناك تفاضل في العلم يقتضي  [21]النحل:  ﴾١٢... بَْعَضُكْم َعلَى َبْعٍض ِفي الر ِ
ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَّ  ...﴿التكريم قال تعالى:   ﴾٢٢...ِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاٍت يَْرفَعِ َّللاَّ
، وما يزال الناس يتفاوتون في منازلهم االجتماعية ومراكزهم األدبية، وهي [11]المجادلة: 
مقتضى الفطرة اإلنسانية، والشريعة ال تصادم الفطرة واألعراف والعادات التي ال تخالف 
 .2أصول الدين ومبادئه
 بالتطليق لعدم الكفاءة في الزواجوجة المطالبة الفرع الثاني: مدى أحقية الز 
للكفاءة نصا ، وإنما يمكن أن تدرج تحت الضرر المعتبر شرعا   قانون األسرةلم يتعرض     
وبهذا ال يخرج القانون عن نطاق الفقه االسالمي ، ق.س 51 من المادة 10في البند 
 الفقهاء فيها. واإلجمال في الكفاءة ال ينفي اإلشكال، اعتبارا  الختالف
من هنا كان علينا أن نقترح على المقنن الجزائري اعتبار الكفاءة في النكاح، وأن يتناولها     
 -على خالف المدن والقرى –بالنص بأن تعتبر الكفاءة في الدين والخلق، وما يراه العرف 
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زوج من لي أن ي بعده، بحيث إن أراد الو كالنسب والمال. بأن يراعي هذه األعراف حال العقد ال
لمنعه، وإن وجد التراضي من  الولي، يتدخل القاضي اليته بمن هو ال يكافئها ولم يرضفي و 
، وتعتبر الكفاءة في الزواج من باب اإلستقرار األسري الذي يحصل به في 1الطرفين فال مانع
الزوجين،  المجتمع، ألن الكثير من حاالت فك الرابطة الزوجية ما سببها إال عدم الكفاءة بين
فيقع الخالف بين الزوجين وتصبح حياتهما غير طبيعية وتتحول لمشاكل يومية يكون مصيرها 
حاكم البالد، فكلما بها م م من إنقاص حاالت الطالق التي عجتج اليو و الطالق، ونحن أح
حياة الزوجين، وتنشأ بها  تنعكس باإليجاب علىء للمرأة تصير القوامة حقيقية كان الزوج كف
 .عالقة الصافية وتستقر الحياة بين الطرفينال
أما الكفاءة في الدين والخلق فيجب اعتبارها قبل العقد وبعده، ويعطي للمرأة حق طلب    
التطليق بعد العقد إذا فسق من كان كفئا  لها، أما بقية األوصاف إن عدمت بعد العقد، فال تعد 
 .2سببا  يخول للمرأة حق طلب التفريق
 10فالكفاءة التي توجب للزوجة حق التطليق للضرر المنصوص عنه في الفقرة وبذلك     
هو الكفاءة في الدين، فال يمكن أن تعيش الزوجة العفيفة مع الزوج الفاسق،  51من المادة 
فإذا تبين للزوجة أن زوجها حال العقد فاسق يوجب لها حق فسخ العقد، وإذا كان حال العقد 
صبح به فسوق جاز لها المطالبة بالتطليق للضرر، وهذا الذي نميل ذا دين ثم بعد الدخول أ
 .ونرجحهإليه 
إذا رضى األولياء والمرأة إسقاطها فال النكاح يصح مع فقد الكفاءة؛ ن نرجح هذا ألو    
فيحق فك الرابطة الزوجية نتيجة  اأما إذا لم يرضو ألنه حق للمرأة واألولياء، إعتراض عليهم، 
لكفاءة في الزواج لها دور كبير في إستقرار الحياة الزوجية، والكثير من ولعل اإسقاطها، 
ما سببها هو الفارق بين الزوجين في الكفاءة، وهذا يجعل حاالت فك الرابطة الزوجية 
، لذا مصيرها الفرقة بين الزوجينيكون الصدامات والخالفات الزوجية مستمرة ودون إنقطاع 
د النكاح، فوجود هذا الشرط أولى من تغييبه في العقد لزوم في عق ها الفقهاء شرطلجع
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لإلستقرار األسري الذي نحن اليوم أحوج إليه لتزايد الرهيب لحاالت فك الرابطة الزوجية في 
 المجتمع الجزائري.
حة الزواج رتبت عنه الفسخ، وهو ومن التشريعات العربية التي إعتبرت الكفاءة شرط لص    
منه على أنه "للقاضي عند  01، حيث نصت المادة 1األردني األحوال الشخصيةتشريع 
الطلب بفسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه أما بعد الحمل فال 
الزوجية بسبب عدم الكفاءة في  الرابطةيفسخ الزواج"، مما يتضح أنه يحق للزوجة طلب فك 
 الزواج.
 المطلب الثاني
 عسار في الصداق التطليق بسبب اإل
: من حقوق الزوجة على زوجها الصداق، وهو واجب لها على زوجها، لقوله تعالى    
ِتِهنَّ ِنۡحلَٗةًۚ  لن َِسا ءَ ٱَوَءاتُواْ ﴿ فإذا أبرم عقد الزواج الصحيح وكان المهر  ،[8]النساء:  ﴾٣...َصدُقََٰ
طالبة بالتطليق لذلك؟، وهذا معجال  فأعسر الزوج على تأديته بعد العقد، فهل يحق الزوجة الم
 .ما سنوضحه أدناه
 الفرع األول: مفهوم الصداق
  تعريف الصداق:-0
َجَها، أيَّ َجَعَل َلَها : لغة   يَن َتَزوَّ َدَق الَمر أََة ح  َداُق: مهُر الَمرَأةُ، وَقد  َأص  َداق والص   َقُة والص  د  الصَّ
َدَقَها أيَّ َسَمى َلهَ  اقا  دَ ا َص َصَداقا ، وق يَل َأص 
2. 
الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية  هو المالاصطالحا : 
 أو العقد.
منه هو" ما يدفع نحلة للمرأة من نقود أو  18عرَّف قانون األسرة الصداق في المادة  قانونا :
مكرر شرط من  4ة غيرها أو من كل ما هو مباح شرعا (، وإعتبره قانون األسرة في الماد
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شروط عقد الزواج، كما يمكن أن يكون الصداق معجال  أو مؤجال  وهو مانصت عليه المادة 
 مؤجال (. مكان معجال  أأ)يحدد الصداق في العقد سواء  ق. س 15
 حكمة تشريع الصداق: -0
المرأة وتمكينها من أن  كرامإ يالصداق حق من حقوق الزوجة، والحكمة منه واضحة ف    
تتهيئأ للزواج، بما يلزم لها من لباس وحلي ونفقات، فهو رمز للتعاطف والمودة، يعبر بواسطته 
في بناء الحياة الزوجية المستقبلية، وعن حسن نيته نحو زوجته  الزوج عن إرادته الجدية
 .1وإخالصه لها
 التكييف الشرعي للصداق:-0
حكما  من أحكام عقد الزوج، وأثر من يذهب األحناف والشافعية والحنابلة إلى أن المهر    
، وإستدلوا على 2من شروط صحة العقد ا  من أركان عقد الزواج، وال شرط ا  آثاره، وليس ركن
ََل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّْقتُُم الن َِساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةً  ﴿: ذلك بقوله تعالى
 .[016رة: ]البق ﴾٨٣٢...
أما المالكية فيرون أن الصداق هو ركن من أركان العقد، ومعنى كونه ركنا  أنه ال يصح    
، ومن هنا ال يصح عقد الزواج عند النص 3إشتراط إسقاطه، ألنه ال يشترط تسميته عند العقد
على نفي الصداق، فلو تزوجها بشرط أن ال صداق لها فقبلت، ال يصح العقد، ألنه عقد 
 وضة، متعة بملك صداق، فيفسد بشرط نفي العوض، كما يفسد البيع بشرط نفي الثمن.معا
 05/00المضافة باألمر  ق.سمكرر  4ولقد أخذ القانون برأي المالكية فنص في المادة    
المعدلة بنفس األمر "  ق.س 15على أن الصداق من شروط عقد الزواج، كما قررت المادة 
 .4مؤجال " مكان معجال  أأقد سواء وجوب تسمية الصداق في الع
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 الفرع الثاني: أحكام التفريق لإلعسار بالصداق
طلب الفرقة بين الزوجين بسبب عجز الزوج بدفع المهر لقي خالفا  بين الفقهاء سنوضحه    
 أدناه:
مهر الزوجة يمكن أن يكون معجال ، الموقف الفقهي من التفريق لإلعسار في الصداق: -
، فإذا كان ونصفه الثاني مؤجال   مؤجال  ويمكن أن يكون نصفه معجال   ويمكن أن يكون 
الصداق مؤجال  وأعسر الزوج عنه، ال يخول لها حق الفسخ وإنما يبقى دينا  في ذمته، أما إذا 
 كان معجال ، وأعسر الزوج عنه بعد الطالق، فهل يحق للزوجة حق فسخ النكاح؟
كان اإلعسار قبل أ؛ سواء اإلعسار على المهر مطلقا  عدم جواز التفريق بسبب الرأي األول: -
بعده. وهذا قول الظاهرية وبه قال الشافعية، ورواية عند الحنابلة واستدلو بقوله  مأالدخول 
 .[040]البقرة:  ﴾٨٢١...َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرةٍ  ﴿تعالى 
لى، بإنظار المعسر حتى يوسع هللا عليه، وقالو بأن مر هللا تعاالداللة واضح من أووجه     
 .1الصداق نحلة وليس هو المقصود في النكاح
لى جواز التفريق به مطلقا ، أعسر قبل الدخول أم بعده وبه قال يذهب عالرأي الثاني: -
 الشافعية، وقول لدى الحنابلة.
له فكان لها الرجوع لحا باق   تعذر عليها تسليم العوض والمعوض هودليلهم هو: أن    
 .2للمعوض، كما لو أفلس المشتري بالثمن والمبيع باق  بحاله
إذا كان اإلعسار بالمهر قبل الدخول فإن لها حق الفسخ، أما إذا كان الرأي الثالث: -
 .3اإلعسار بعد الدخول فليس لها، وهذا مذهب المالكية وقول لدى الحنابلة وبه قال الشافعية
ا أن لها الفسخ قبل الدخول فألنه عجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض، ودليلهم: قالو     
بعينه فله  فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري إلفالسه والمبيع باق  
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، وهو الرأي الذي نميل إليه ونرجحه كونه يحقق مصلحة الزوجين أن يسترده من المشتري 
 معا .
به هو تشريع األحوال الشخصية األردني  تلتشريعات العربية الذي أخذف من اوهذا الموق    
عن دفع  -بإقراره أو بالبينة–: "إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج 106حيث نصت المادة 
المهر المعجل كله أو بعضه، فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج، فإذا لم يدفع المهر 
يمكن إذا كان الزوج غائبا  ولم يعلم له محل إقامة وال مال له بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما، أما 
    دون إمهال".تحصيل المهر منه فإنه يفسخ 
 شروط التفريق باإلعسار عن المهر:-
 :1يشترط فيه ما يلي    
 ؛العقد أن ال تكون عالمة بإعساره قبل-
 ؛أن يكون الفسخ بحكم حاكم-
 ؛رضاها بإعساره فإن رضيت فال فسخ عدم-
 ؛به ألنه حقها بأن تطال-
 .فإن كان له مال أخذ منه وال فسخ أن يثبت إعسار الزوج -
 نوع الطالق الواقع باإلعسار:-
 إختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:    
قد ذهب الشافعية والحنابلة أن للزوجة الحق في فسخ النكاح قياسا  منهم من عده فسخا : -
قرنوا بين اإلعسار بدفع المهر بعد الدخول واإلعسار قبل  ، وقد2على اإلعسار في ثمن المبيع
لزوجة فسخ النكاح ألنه معاوضة ل، فالدخول، فإذا أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول
 يلحقه الفسخ، فجاز فسخه كاإلفالس بالعوض في البيع.
 وإذا أعسر بعد الدخول ففيها رأيان:     
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فلم تفسخ كالبيع بعدها ال  ،صار كالمستهلك بالوطءلم يجز لها فسخ النكاح ألن البضع -أ
 كالسلعة.
يثبت لها الفسخ ألن البضع ال يتلف بوطء واحد فجاء الفسخ والرجوع إليه، وال يجوز -ب
 الفسخ في األحوال كلها إال بحكم القاضي ألنه مختلف فيه.
ويجب  ،ال بعدهوذهب مالك إلى أن لها حق فسخ النكاح قبل الدخول  منهم من عده طالقا :-
عليها نصف المهر بالفسخ قبل الدخول ألنه طالق، وينظر الزوج قبل الفسخ مدة ال تتضرر 
 .1الزوجة بطولها
وذهب الحنفية إلى أن العقد ال يفسخ بإعسار الزوج عن دفع المهر ما دام العقد قد تم مع     
 .2الكفاءة، ولم تنقص التسمية عن مهر المثل فيعترض الولي
 لتطليق في بعض التشريعات العربية:لأخرى  أسباب-
 قانون األحوال الشخصية العراقي:-0
ذكر قانون األحوال الشخصية العراقي سببا  آخر من التطليق بسبب عدم أهلية الزوج: - 
أجاز القانون لكل من الزوجين  أسباب التطليق أال وهو التطليق بسبب عدم أهلية الزوج، حيث
ء إذا تم عقد الزواج قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة من عمره طلب التفريق من القضا
 .3ذلك دون الحصول على موافقة القاضي
قد يالحظ أن طلب التفريق جوازي لكل من الزوجين، وطلب التفريق سببه أن عقد الزواج     
ن من تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشر من عمره، وأن العقد تم قبل الحصول على إذ
ن يخضع لتقدير أالقاضي بذلك، والجواز في رفع الدعوى يتعين أن يكون محل إعتبار، بمعنى 
 القاضي ألن كل متعاقد في مثل هذه الحاالت يكون جاهال  العمر الذي عليه العاقد اآلخر.
والمالحظ أن قانون األسرة الجزائري لم يتكلم عن مصير عقد الزواج الذي تم دون سن     
الزوجين، وإنما تكلم عن جواز القاضي بالترخيص قبل ذلك  سنة لكال 14ة الكاملة وهو األهلي
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السن لمصلحة أو ضرورة، مما يتضح أنه يمنع على ضابط الحالة المدنية أو الموثق إبرام 
، أما إذا تم عقد الزواج قبل ذلك السن إال بترخيص من القاضي وتحت مسؤوليته المهنية
ن دعوى إثبات الزواج العرفي، فبموجب المادة لسن القانوني، ورفع الزوجاودون ا الزواج عرفا  
ما بحكم قضائي، حتى ولو كان الزوجان تعطي للزوجين حق إثبات زواجه ق.س 00
 .نقاصري
أجاز القانون للزوجة العراقية أن تطلب التفريق طلب التفريق إلقامة الزوج خارج الوطن: -
سبب تبعيته جنسيته لدولة أجنبية، إذا مضي على إقامته في على زوجها المقيم خارج القطر ب
 . 1الخارج مدة ال تقل عن ثالث سنوات بسبب منعه أو امتناعه عن دخول القطر
دون لغيبة، فإذا غاب الزوج عن زوجته ولعل المشرع الجزائري قد عبر عن هذا السبب با    
ختالف يكمن في أن مدة الغيبة في عذر وال نفقة يحق لها المطالبة بالتطليق، إال أن اإل
ة ثالث سنوات تحدث ومدثالث سنوات، فسنة كاملة أما التشريع العراقي  يهالتشريع الجزائري 
مصلحة الزوجة  ةالمشرع الجزائري أقرب إلى مراعا كبير للزوجة لطول المدة، وبه كان ا  ضرار ا
الثاني  ة الزوج، أما اإلختالفبرفع الضرر عنها بحصر المدة إلى سنة واحدة، وهي كافية لعود
داخل الوطن، لكن وهو  ا  بئن غيبة الزوج، فقد يكون الزوج غان المشرع الجزائري لم يحدد مكاأ
بعد المسافة بين الزوجين يحدث أثر الغيبة، وخاصة أن أرضنا تعتبر أكبر دولة من حيث 
ة دولة، وهذا البعد يحدث ، والبعد بين مدينة ومدينة قد يمثل مساحالمغرب العربيالمساحة في 
أثر الضرر على الزوجة، في حين نجد أن المشرع العراقي حصر الغياب في إقامة الزوج 
خارج الوطن، وبه يكون المشرع الجزائري أكثر دقة حينما فتح تفسير الغيبة بأن تشمل غيبة 
 خارجه، وكل هذا لرفع الضرر عن الزوجة. مداخل الوطن أأالزوج سواء 
  ألسرة المغربية:مدونة ا-0
ونة األسرة المغربية للزوجة طلب التطليق لإليالء، ويقصد به دأجاز مالتطليق لإليالء: -
بين الهجر واإليالء هو حلف الزوج على عدم قرب زوجته لمدة تفوق األربعة أشهر، والفرق 
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 1لمغربيةمن المدونة ا 110فيه، حيث نصت المادة  قسموالهجر ال  القسم يوجد فيه أن اإليالء
"إذا آلي الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة 
 .أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد األجل طلقتهما عليه المحكمة"
في حين نجد أن المشرع الجزائري كما ذكرنا سابقا  لم يأخذ باإليالء، وإنما تكلم عن الهجر     
لي فبمجرد ثبوت هجر الزوج زوجته لمدة تفوق األربعة أشهر يجيز للزوجة في المضجع، وبالتا
ليس في القسم، وإنما  ةطلب التطليق لضرر الهجر، ولم يشترط المشرع القسم فيه، ألن العبر 
، وبالتالي رفع الضرر عنها العبر بمدة الهجر وهي أن تفوق األربعة أشهر لحدوث الضرر
      .بإعطاها حق التطليق نتيجة ذلك
 المبحث الرابع
 في التطليق اإلجراءات القضائية للحكم للزوجة بحقها
بعد معالجتنا للجانب النظري لموضوع حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية بطريق     
في فك الرابطة  حقها بالمطالبةمكن للزوجة أن يكتمل التطليق بقي لنا شق إجرائي، ال ي
دعواها  توعة من اإلجراءات القانونية وجوبا ، وإال أعتبر إال من خالل إتباع مجم ،الزوجية
ها بالتطليق الغية ، لذا سنحاول من خالل هذا المبحث بيان اإلجراءات العامة في فك تلمطالب
ة، ثم ذكر اإلجراءات الخاصة بالتطليق والتي إنفرد بها عن غيره من طرق فك يالرابطة الزوج
النظر في أسباب في التقديرية سلطة قاضي الموضوع ى مع ذكر مدة األخرى، يالرابطة الزوج
التطليق التي إستندت إليها الزوجة لمطالبها بفك الرابطة الزوجة مع ذكر بعض اإلجتهادات 
 القضائية المتعلقة بالموضوع.
 تم معالجة هذا المبحث من خالل المطالب التالية:تو       
 الرابطة الزوجية مة للمطالبة بفكالمطلب األول: اإلجراءات العا
 المطلب الثاني: اإلجراءات الخاصة بالتطليق وسلطة القاضي في الحكم بها.
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 يةاإلجراءات العامة للمطالبة بفك الرابطة الزوج
رغم معالجته للمسائل المتعلقة باألحوال الشخصية والقواعد  ،إن قانون األسرة الجزائري       
إال أنه لم يتطرق إلى اإلجراءات الواجب إتباعها في حالة  ،أحكامهااألساسية المنظمة لألسرة و 
األمر الذي يستوجب معه  ،وخاصة في دعاوى فك الرابطة الزوجية ،إثارة نزاع بين الزوجين
الرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لمعرفة طرق رفع الدعوى إلى المحكمة 
 ام.وإختصاصها وطرق الطعن في هذه األحك
البد من وصون هذا الحق بحقها في فك الرابطة الزوجية  كي تتمكن الزوجة من المطالبةفل    
إتباع إجراءات قضائية معينة لقبول دعواها بذلك، وسيتم معالجة هذا المطلب من خالل الفروع 
 ية:اآلت
 
األول: إجراءات الدعوى  الفرع  
العامة إلى القواعد العامة في إجراءات تخضع دعاوى فك الرابطة الزوجية في إجراءاتها    
 بإجراءات فيالدعوى المدنية، إذ خص التشريع الجزائري المواضيع المتعلقة بشؤون األسرة 
وبالضبط في الكتاب الثاني من الباب ، 1قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية منفصل خاص 
 ق.أم.د 801اء  من المادة إبتد "في قسم شؤون األسرة"األول في الفصل األول تحت عنوان 
باإلضافة إلى بعض ، وغيرها من المواد التي تحدد إجراءات الدعوى التي سنعالجها أدناه
 اإلجراءات المنصوص عنها في قانون األسرة.
والجدير بالتنويه أن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لم يفرق من حيث اإلجراءات بين     
 .2لطالق بإرادة الزوج أو بطلب من الزوجة لنفس المراحل اإلجرائيةالزوج والزوجة، إذ أخضع ا
التطليق دعوى : شروط قبول أوال  
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إشترط المشرع الجزائري شروطا  لقبول الدعوى بصفة عامة، تشترك فيها جميع الدعاوى     
دونها تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وهذه الشروط قضائية بما فيها دعوى التطليق، و ال
ما لم تكن له صفة وله  )ال يجوز ألي شخص، التقاضي ق.أم.د 11عليها المادة  نصت
 مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا  إنعدام الصفة في المدعى أو في المدعى عليه. كما يثير تلقائيا  إنعدام     
يتضح أنه لقبول دعوى فة الذكر سال 11ومن خالل هذه المادة اإلذن إذا ما إشترطه القانون(. 
الزوجة بالتطليق البد من توفر شرطين أساسيين ال تقبل دعواها إال بوجودهما، وهما: الصفة 
 :آلتيكاوتفصيل شرطي الصفة والمصلحة والمصلحة، 
 الصفة:-0
 لقبول الدعوى إشترط القانون الجزائري توافر الصفة في رفع الدعوى.    
أن ترفع الدعوى من صاحب الحق المدعي وهو الذي يباشر رفع يجب  المقصود بالصفة:-أ
الدعوى من أجل حماية هذا الحق، بمعنى البد من توافر المركز القانوني للشخص رافع 
الدعوى والمركز القانوني لصاحب الحق المدعي، ويشترط وجود تطابق بين المركز القانوني 
الحق وعلى ذلك ال يستطيع أحد رفع  للمدعى عليه والمركز القانوني للمعتدي على هذا
 .1دون أن يكون مأذونا  بإستعمال هذه السلطة غيرهالدعوى لحساب 
إذا لم تتوفر الصفة في المدعي فال تقبل دعواه، فإذا كان المدعي ال الصفة والدعوى: -ب
طال العقد يطالب بالحق لنفسه، فإن الدعوى ال تقبل فالشخص ال يستطيع أن يرفع دعوى إب
 أن الذي يطلب اإلبطال هو صاحب الصفة.عتبار لم يكن طرفا  فيه با إن
ق التطليق، أن يكون رافع الدعوى هي الزوجة يوفي دعوى فك الرابطة الزوجية بطر     
 51صاحبة الحق، فهي بنفسها التي تطلب بحقها بالتطليق متى توفر سبب من أسباب المادة 
 .ق.س
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ءات المدنية واإلدارية أنه ال يجوز ألي شخص التقاضي مالم تكن له شترط قانون اإلجراإ   
مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، فالمصلحة ليست شرطا  لقبول الدعوى، بل هي أساس 
 قبول أي طلب أو دفع أو طعن في حكم.
ة والمصلحة التي يشترطها المشرع هي المصلحة القانونية، ويشترط أن تكون شخصية ومباشر 
 :1وأن تكون قائمة حالة
ن يكون موضوع الدعوى أن تستند المصلحة إلى حق، بمعنى أبمعنى المصلحة القانونية: -0
لدعوى إذا كانت المطالبة بالحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن الضرر. وال يمكن قبول ا
 مخالفتها للنظام العام واآلداب. غير قانونية أي
بطلب من الزوجة، يجب أن يكون هذا الحق الذي تستند إليه  بمعنى في دعوى التطليق    
الزوجة لمطالبتها بفك الرابطة الزوجية يقره القانون ويحميه، والمعلوم أن التطليق منصوص 
بد أن يكون طلب المشرع الجزائري عشرة أسباب، فالووضع له  ق.س 51عنه في المادة 
من رفعها دعوى التطليق  ةالمصلحة المرجو  ألن الزوجة بالتطليق من إحدى األسباب العشرة،
ال تقبل دعواها كونها ليست  هو رفع الضرر الواقع عليها من زوجها، فإن لم تكن كذلك
 مصلحة قانونية يقرها القانون.
بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة: -0
 .ل بالنسبة للموكل والوصي أو الولي بالنسبة للقاصرمه، كالوكيالمراد حمايته أو من يقوم مقا
، وفي دعوى التطليق يجب أن والمصلحة الشخصية المباشرة هي صفة في رفع الدعوى     
، بمعنى ال يمكن للزوجة التقاضي إذا يكون رافع الدعوى الزوجة أو من ينوبها إنابة  قانونية
 صلحتها الشخصية.للقضاء إذا تضررت م ؤ، بل تلجهاغير مصلحة  تتضرر 
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وهنا يكون الحق قد أعتدي عليه بالفعل ويتحقق الضرر  أن تكون المصلحة حالة وقائمة:-0
الذي يبرر االلتجاء إلى القضاء. أما إذا كان الضرر محتمال  لدفع الضرر محدقا  أو المحافظة 
 .1على حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
لكي تقبل دعوى التطليق البد أن ترفع أمام ؛ ر الجلسةعد االختصاص وكيفية تسيي: قواثانيا
جراءات، إتباع مجموعة من اإل الجهة المختصة نوعيا  وإقليميا ، وكذا لسير الدعوى البد من
وماهي إجراءات سير الدعوى فيها؟ في التطليق؟ ففيما تتمثل قواعد اإلختصاص  
 تطليقالالجهة القضائية المختصة بالنظر والفصل في منازعات -0
وعي واإلختصاص اإلقليمي في دعاوى نميز في قواعد اإلختصاص بين اإلختصاص الن   
 التطليق وفق ما يلي:
 : االختصاص النوعيأوال
نظم قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية االختصاص النوعي للمحاكم التي تفصل في  
 : 2بنصهافقرتها األولى  فيق إ م إ  801قضايا الطالق، وذلك بالرجوع إلى أحكام المادة 
 ينظر قسم شؤون األسرة، على الخصوص في الدعاوى التالية:(
 وانحالل الرابطة الزوجيةواج والرجوع إلى البيت الزوجية، الدعوى المتعلقة بالخطبة والز - 
 .  )وتوابعها حسب الحاالت والشروط المذكورة في قانون األسرة
ومن بين تلك  شؤون األسرة،قسم ت محكمة النص على ما هو عليه يبين صالحياف   
 "بانحالل الرابطة الزوجية وتوابعها" نهفي قضايا الطالق، وهو ما عبر عالصالحيات الفصل 
يؤول إلى قسم  بالنظر والفصل في منازعات التطليق مما يتضح أن االختصاص النوعي
 شؤون األسرة.
هو ما يستنتج منه أن األمر والمالحظ أيضا  أن النص تضمن عبارة )على الخصوص(، و 
يتعلق باختصاص المحكمة النوعي في هذا الجانب، مما يسمح للخصوم إثارة الدفع الرامي 
إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة المطروح أمامها النزاع، متى لم تكن مختصة بموجب 
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وجية من باقي طرق فك الرابطة الز  ي أن كل نزاع متعلق بمسألة التطليق وكذا، أ1هذا النص
يجب عرضه على قسم شؤون األسرة  خلع وطالق بإرادة الزوج وطالق برضى الزوجين
الموجود على مستوى المحاكم االبتدائية للقضاء العادي، وإال سيتم الدفع بعدم االختصاص 
 النوعي من طرف الجهة غير المختصة في ذلك.
نوعي للنظر والفصل في على أن اإلختصاص ال ق.أم.د 816وهو ما أكدته أيضا  المادة 
دعوى الطالق والتطليق هو قسم شؤون األسرة، حيث نصت المادة )ترفع دعوى الطالق من 
 أحد الزوجين أمام قسم شؤون األسرة، بتقديم عريضة وفقا  لألشكال المقررة لرفع الدعوى(.
 ثانيا: االختصاص اإلقليمي
المادة  من 1الفقرة  عليهأما مسألة االختصاص اإلقليمي لموضوع الطالق فقد نصت 
في ، " تكون المحكمة مختصة إقليميا) من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بنصها 806
موضوع الطالق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي وفي الطالق بالتراضي بمكان إقامة 
 .(أحد الزوجين حسب اختيارهما"
سرة، فيما يتعلق بموضوع الطالق النص يحدد االختصاص المحلي لمحكمة شؤون األف
 كالتالي:
 طلب الرجوع إلى بيت الزوجية. –طلب الطالق  –محكمة موطن مسكن الزوجية  -
 .2في طلبات الطالق بالتراضي ،محكمة إقامة أحد الزوجين )باختيارهما( -
، والذي يؤول االختصاص بطلب من الزوجةالذي يقع  في المادة هو التطليق والذي يهمُ 
ة التي تريد ليمي فيه للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أي أن الزوجاإلق
 رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مسكن الزوجية.ق، يجب أن ترفع دعوى التطلي
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سير دعوى التطليق: الفرع الثاني  
ل دعواها لَقبو  لسير دعوى التطليق البد على الزوجة من إتباع مجموعة من اإلجراءت    
 :آلتيكانوضحها 
:تقديم عريضة إفتتاح دعوى التطليق-0  
وم كاتب الضبط بتسجيلها في قم الدعوى من طرف الزوجة ضد زوجها، يعندما تقد    
وتعيين تاريخ الجلسة التي ستعرض فيها دعواهما، وعندئذ يتعين على السجل الخاص، 
المعين، إما بنفسيهما أو بواسطة وكيلهما، الزوجين المتخاصمين حضور الجلسة في التاريخ 
 يشرح كل واحد منهما طلباته ومزاعمه باألدلة والحجج.
أما إذا لم يحضر المدعي وال وكيله في اليوم األول المحدد للجلسة، رغم صحة تبليغه     
بتاريخ الجلسة، فإن القانون يخول للقاضي سلطة الحكم بشطب الدعوى، أما إذا لم يحضر 
 ى عليه، فإنه يجوز للقاضي الفصل في الدعوى في غيابه.المدع
ويفصل القاضي دائما  بحضور الزوجين المتخاصمين في الجلسات، بعد سماع كل واحد     
منهما. ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يطلب من المحكمة أن تكون مرافعاتهما في جلسة 
المحامين، كما يجوز للقاضي أن دون حضور يحضرها إال هما والقاضي وكاتبه و سرية ال 
 . 1يأمر من تلقاء نفسه بأن تكون جلسات الزوجين جلسات سرية ال يحضرها معهما أحد
  إجراءات الصلح:-0
إليه متى وجد سبب جدي لذلك، لكن  ؤللزوجة تلج ا  قانوني ا  يعتبر فك الرابطة الزوجية حق    
ح قبل إصدار أي حكم من أحكام فك للصإجراء محاوالت ابالتشريع الجزائري ألزم القاضي 
 :آلتيكا، وتفصيل ذلك الرابطة الزوجية بما فيه التطليق
 وال: تعريف الصلح في مادة الطالقأ
الصلح والمصالحة واإلصالح: قطع المنازعة، مأخوذة من صلح  :لغة  تعريف الصلح  -
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 .1الشيء: إذا كمل، وهو خالف الفساد، والصاَلُح: مصدر الُمصالحة  
 .2الصلح هو عقد يرفع النزاع بين الطرفين بالتراضي اصطالحا : -
لم يعرف قانون األسرة الجزائري الصلح، وإنما نص عليه كإجراء جوهري قبل الحكم  قانونا : -
منه ولما نقول الطالق فهو مصطلح عام ذكره قانون األسرة في بعض المواضع  بالطالق،
الزوج، أوالطالق ابطة الزوجية، إما الطالق بإرادة دون شرح، فهو يشمل جميع أنواع فك الر 
ق أ  84م حيث نصت الطالق بطلب من الزوجة بنوعيه التطليق، والخلع،و أالزوجين،  برضى
)ال يثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 
إال بعد إجراء  للزوجة قم بالتطليأي أنه ال يحك ،( من تاريخ رفع الدعوى...(1ثالثة أشهر)
وجين للتوفيق بينها، لتجنب فك الرابطة الزوجية، وهو إجراء وقائي استحدثه الصلح بين الز 
 .المشرع للحد من حاالت الفرقة بين الزوجين
أما بالرجوع إلى قواعد القانون المدني الذي هو الشريعة العامة لجميع فروع القانون 
ق م بقوله )الصلح عقد ينهي به الطرفان  854رف الصلح بموجب مالخاص، يتبين أنه قد ع
وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن  ،نزاعا  قائما  أو يتوقيان به نزاعا  محتمال  
 حقه(.
وعليه فإن المشرع لما أوجب الصلح في المنازعات الزوجية، كان العتبار مهم منه: وهو 
روط التي يجب أن تتوفر في العقود المدنية عامة، من رضا أن الصلح عقد يخضع لنفس الش
ومحل وسبب، لكون أن الصلح يتم بإرادة الطرفين، باإلضافة إلى شروط خاصة في الدعوى، 
 . 3من صفة ومصلحة، وأن تكون هذه األخيرة قائمة وقانونية شخصية ومباشرة
يقوم القاضي بسماع ، إذ وتتم محاوالت الصلح تحت مراقبة القاضي وفي جلسات سرية
الزوجين كل واحد على انفراد ليتسنى له عرض ماله من مآخذ على زوجه بكل طالقة ثم 
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إلى حضور أحد  ؤما ومحاولة تقريب مواقفهما. ويلجإليهم مجتمعين لمواجهة أقوالهيستمع 
للمشاركة في محاولة الصلح إذا طلب منه ذلك الزوجان. وهذا الطلب المشترك يعني  األقارب
 .1أن لهذا الشخص مكانة لدى الزوجين قد تساهم في تجاوز األزمة
، أمكن زوجين عن جلسة الصلح الستحالة الحضور أو لمانعفي حالة غياب أحد ال
، غير أنه القاضي تأجيلها إلى موعد آخر أو ندب قاض آخر لسماعه في إطار إنابة قضائية
ديم عذر مقبول يحرر القاضي محضرا  وغاب عن الجلسة دون تقإذا تم تكليف الزوج شخصيا  
 عن ذلك.
على أن ال تتعدى الزوجين مهلة للتفكير بعد محاولة الصلح األولى  يمكن للقاضي منح
 هذه المحاوالت ثالثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى. ويمكن للقاضي أن يأمر بتدابير مؤقتة
م االتفاق عليه من طرف بموجب أمر غير قابل للطعن. ويأخذ عند ذلك بعين االعتبار مات
. ويمكن للقاضي في هذه المرحلة وإلى حين صدور الحكم في الموضوع تعديل أو الزوجين
 إلغاء هذه التدابير في حالة ظهور واقعة جديدة بأمر غير قابل للطعن.
 آثار القيام بإجراءات الصلح:-
ة أن ينجح في عند قيام القاضي بإجراءات الصلح أو بمحاولة الصلح ليس بالضرور     
يقوم أمين الضبط بتحرير  إذا توصل القاضي إلى الصلح بين الزوجينمحاولة الصلح، ف
 .وهذا المحضر سند تنفيذي ،ويودع بأمانة الضبط محضر يوقعه مع القاضي والزوجين
امتنع أحد الزوجين من حضورها رغم مهلة التفكير الممنوحة إذا فشلت محاولة الصلح أو     
 .2اقشة موضوع الدعوى يشرع في من
 معوقات إجراء الصلح:-
مما ال شك فيه أن إجراء الصلح في قضايا شؤون األسرة تقابله معوقات تمنعه من أن     
يحقق الهدف المرجو منه، وذلك بالنظر للصعوبات التي تعتري تطبيقه في الميدان العملي أين 
 موعة من اعتبارات.تتعرض أغلب محاوالت الصلح للفشل، وإن يرجع ذلك إلى مج
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في ذلك، وذو كفاءة شرعية  متخصص   الصلح قاض  فمن المفروض أن يقوم  بإجراء     
، بحيث تسند إليه هذه المهمة دون توكيله بمهام أخرى من شأنها تشتيت تركيزه وقانونية
لتطبيق هذا اإلجراء والوصول إلى نتائج مرضية اتجاه ما عرض عليه، فعدم التفرغ لهذا 
اء يدفع القاضي إلى الصلح بشكل عابر، أين يرى ضرورة عرضه على الطرفين كإجراء اإلجر 
قانوني دونما العمل على إقناع الطرفين للوصول إلى اتفاق وبذل جهد كاف  لذلك، فالكم 
الهائل للقضايا المعروضة على القاضي في شؤون األسرة، وكونه كذلك مسؤوال  لفض النزاع 
لعبه دور المصلح في نفس الوقت ال يسمح له بالتعمق والتطرق إلى القائم بين الزوجين، و 
  .   1إجراء الصلح وتحقيق نتائج فعالة
 المطلب الثاني
 تطليق وسلطة القاضي في الحكم بهااإلجراءات الخاصة بال
ة عن طريق التطليق ذو طابع إجرائي خاص، يختلف عن طرق ييعتبر فك الرابطة الزوج    
 51أسباب مذكورة في المادة  10جية األخرى، على إعتبار أن التطليق لديه فك الرابطة الزو 
يحكم للزوجة بالتطليق بسببها إال إذا توفرت  وكل سبب لديه إجراءات خاصة به ال ،ق.س
الواسعة للنظر في مدى أحقية  ة، كما أن قاضي الموضوع لديه السلطة التقديريهذه اإلجراءات
، إذ يكمن دور القاضي في ذلك بأن يعاين ويتأكد من لهذه األسبابالزوجة المطالبة بالتطليق 
، ويمكنه أن السبب المعتمد عليه ويعطيه الوصف القانوني المالئم اعتمادا  على قانون األسرة
بالتحقيق أو زيارة األمكنة أو إجراء خبرة طبية إلكمال قناعته الشخصية تجاه السبب  يأمر
 .األخيرة إصدار أمر مسبب في هذه الحالة الموجب للتطليق، ويتعين عليه
وسلطة  لب بالتركيز على اإلجراءات الخاصة بأسباب التطليقوسيتم معالجة هذا المط    
 من خالل الفروع التالية:كل سبب،  لىالقاضي التقديرية ع
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 والعائلية تزامات الزوجيةلالفرع األول: اإلجراءات الخاصة بأسباب التطليق لإلخالل باإل 
سنعالج في هذا الفرع اإلجراءات الخاصة ألسباب التطليق لعدم إنفاق الزوج على زوجته    
 ته دون عذر والنفقة.لمضجع وفي حالة غياب الزوج عن زوجوالهجر في ا
 أوال: اإلجراءات القضائية للتطليق لعدم االنفاق
الزوجية بالتطليق  يعتبر إمتناع الزوج عن اإلنفاق على زوجته حالة من حاالت فك الرابطة   
يعتبر  للزوجة، إال أن القاضي ال يحكم لها بالتطليق لذلك إال بعد إتباع إجراءات قانونية ال
 إال بوجودها.ومرتبا  آلثاره القانونية الحكم القضائي المحكوم لها به صحيحا  
من  بد أن ترفع دعوى أولى مطالبة  عن اإلنفاق على زوجته حقيقة فال فإذا إمتنع الزوج   
خاللها الزوج بالنفقة، وتقديمها ما يثبت ذلك في حالة إنكاره أو إقراره بالمدعى به عليه، وبعد 
الوفاء إستصدار الزوجة حكما  بوجوب النفقة، يتم التنفيذ عليه باإللتزام بالحكم الموجب ب
ر دليل النفقة، فإذا إمتنع الزوج عن تنفيذ هذا الحكم، يتم تحرير محضر إمتناع الذي يعتبب
التفريق، وهذا بإثبات للزوجة في دعواها، ثمة يمكن للزوجة بعدها رفع دعوى أخرى مطالبة 
يعني أن الحكم القضائي الممتنع عن تنفيذه من طرف الزوج بمثابة قاعدة إثبات موضوعية، 
 . 1تعفي من تقررت لمصلحته وهو الزوجة عن اإلثبات
بالصيغة التنفيذية  ا  ممهور  ا  الحكم بالنفقة نهائيوبهذا يكون المشرع قد إشترط أن يكون     
ويكلف الزوج بالوفاء، ويمهل للتنفيذ المهلة المحددة قانونا  بخمسة عشر يوما ، قبل أن يحرر 
، ويمكن ق.أم.د 605قا  للمادة تنفيذ محضر إمتناع عن التنفيذ طبالمحضر القضائي القائم بال
فور تبليغه بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء في حالة ما  ويكلف بالوفاء ،أن ال يمنح للزوج مهلة
بالنفاذ المعجل،  إذا كانت النفقة المحكوم بها بموجب أمر إستعجالي أو كان الحكم مشموال  
إجراءات التنفيذ بمحضر إمتناع عن التنفيذ، إنتهت ، وفي حالة ما إذا دم.أق. 618وهذا طبقا  
دم اإلنفاق ومثبتة إلدعائها، وال يكفي هذا ليستجيب يجوز للزوجة طلب التطليق مدعية ع
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موسرا ،  القاضي لطلبها، وإنما يقع عليها عبء إثبات أن زوجها أصبح معسرا  بعد أن كان
 ال يكون لها الحق في طلب التطليق لهذا السبب إلنها لو كانت عالمة بإعساره وقت الزواج
 .ق.س 1الفقرة  51للمادة  وهذا وفقا  
يمكن إثباتها بجميع طرق  ،أثبتت الزوجة أن زوجها أصبح معسرا  بإعتباره واقعة ماديةوإذا     
فعبء اإلثبات ينتقل  الزواج، عقددفع بأنه كان معسرا  وقت إبرام اإلثبات، وحاول الزوج ال
عليه، وإذا عجز الزوج عن إثبات عكس ما ادعته وأثبتته زوجته، يفتح المجال واسعا  أمام 
من عدمه، ألن اإلعسار قد يكون دائما  وقد  ال سلطته التقديرية للحكم بالتطليقالقاضي إلعم
والمشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذه المسألة، غير أنه بالرجوع إلى أحكام  ،يكون مؤقتا  
أحواله المادية خاللها،  قد تتحسن الشريعة اإلسالمية، فإنه يمكن إمهال الزوج مدة محددة
اضي الذي عليه أن يوازن بين الضرر الذي لحق الزوجة واألبناء والرابطة للق ر يرجعوالتقدي
دائم، وبين الضرر الذي قد يلحق كافة أفراد األسرة  مجية قائمة، وهل هذا الضرر مؤقت أالزو 
المادية لإلنسان غير  ، فالحالة1بعد فك الرابطة الزوجية، ألن اإلعسار المؤقت ليس عيبا  
 .  هذا الظرف الذي قد يقع للزوج ةبد من مراعامستقرة فال
 السلطة التقديرية لقاضي شؤون األسرة للحكم للزوجة بالتطليق لعدم اإلنفاق:-
 بالتطليق  لها لزم بالحكميمام قاضي شؤون األسرة فهل أإذا رفعت الزوجة دعوى التطليق     
ح له مهلة لتدبر بمجرد أن تثبت الزوجة عدم إنفاق الزوج؟ أم له سلطة تقديرية في أن يمن
 أموره؟ 
الزوجة ال يحكم لها مباشرة بحقها بالتطليق، إال بعد منح الزوج  كما ذكرنا سابقا  أن قانونا :-
لم  يوما  للتنفيد هذا في الظرف العادي والذي نص عليه التشريع، أما األمر الذي 15مهلة 
يعالجه المشرع هو أن الزوج إذا كانت حالته المادية تحتاج لفترة تفوق الخمسة عشر يوما  لكي 
 فعلى القاضي أن يمهل الزوج مدة مناسبة وال يطلق عليه زوجته للعسرةالمادي،  يتيسر حاله
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ه حتى يطلق علي ، للوهلة األولى ألن الزوج في هذه الحالة ال يعد ظالما  كما ذكرنا سابقا  
، وهو الرأي الذي نميل إليه ونرجحه ألن دور القضاء 1القاضي زوجته لرفع ظلمه عنها
والتشريع هو المحافظة على العالقة الزوجية متى وجدت سبال  لذلك وليس المبادرة لفكها، فإذا 
وأن الضرر الالحق بالزوجة ليس  ،ثبت للقاضي أن الضائقة المالية التي يمر بها الزوج مؤقتة
ويستأنف اإلنفاق فعليه أن يمهله مدة معينة لعل تلك المدة يتيسر فيها حاله المادي  ،جسيما  
آثار سلبية على  من أن يحطم حياتهما الزوجية وما ينجر عن ذلك منبدال   ،على زوجته
 الزوجة واألبناء.
وأحوال الزوج  ،أما إذا كان الضرر الذي أصاب الزوجة من جراء عدم اإلنفاق جسيما     
فما عليه إال الحكم بتطليق الزوجة تفاديا  لتضررها أكثر،  ،لمادية ال تنبئ بتحسنها في القريبا
نشاطه ، والتي يستعمل فيها واسعة في ذلك لما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية وهذا وفقا  
قدير للت ،والسندات المتوفرة لديه ،وظروف النزاع ،وخبرته المهنية ،وقدراته العلمية ،الذهني
 .وإعطاء الحل المناسب في المكان المناسب على الوجه المناسب
بالرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية نجد أن جمهور الفقهاء من الشافعية والحنبلية  فقها :-
والمالكية يجيزون التفريق لعدم اإلنفاق وأن للمرأة حق المطالبة بالتفريق، إذا ثبت عسر الزوج 
ل أو ينظر عند الحنبلية، أما عند ثبوت إعساره دون أن يؤج ويطلق عليه فورا   ،وعدم إنفاقه
 . 2الشافعية والمالكية فقالوا بأنه يؤجل بين شهر وثالثة أشهر
 اإلجتهادات القضائية في مجال التطليق لعدم اإلنفاق:-
لعدم  هناك العديد من اإلجتهادات القضائية التي تجيز للزوجة المطالبة بحقها في التطليق    
 تهادات نذكر ما يلي:ج، ومن تلك اإلاإلنفاق
ن عدم اإلنفاق على ضاء في أحكام الشريعة اإلسالمية أوق مقرر فقها  متى كان من ال)-
وذلك وفقا  لما  ،لمدة تزيد عن شهرين متتابعين يكون مبررا  لطلبها التطليق عن زوجها الزوجة
استحقاق  ن و دعن إنفاق ألجل شهرين نص عليه الفقيه ابن عاصم، بقوله الزوج إن عجز 
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عن كسوة كمثله فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه  ال من فعله وعاجزبعدهما الطالق 
 .مستمدة من الشريعة االسالميةالمبادئ يعد خرقا  لقواعد فقهية 
اإلهمال أدين جزائيا  من محكمة الجنح بتهمة  إذا كان من الثابت أن المطعون ضده    
لب الطاعنة العائلي وحكم عليه غيابيا  بسنة حبسا  منفذة، فإن قضاة اإلستئناف برفضهم ط
خرقوا أحكام هذا المبدأ الشرعي. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المتعلق بالتطليق 
 .1المطعون فيه تأسيسا  على الوجه المثار من الطاعنة في هذا الشأن(
على يمكن الحكم بالتطليق بسبب اإلهمال وعدم اإلنفاق إال إذا صدر حكم بوجوب النفقة  )ال-
 .2الزوج عن تنفيذ ذلك( ن امتنعالزوجة، وإ
بعد صدور حكم وبهذا فيمكن للزوجة المطالبة بحقها بالتطليق لعدم إنفاق زوجها عليه،     
فترة زمنية معينة للنفقة، وتحرير محضر بإمتناع  ال الزوجمهإبالنفقة و  قضائي بإلزام الزوج
 ، ثمة يمكن أن يحكم لها بحقها في التطليق.الزوج عن ذلك
 .هجر في المضجع فوق أربعة أشهراءات القضائية للتطليق للاإلجر ثانيا: 
ن إعطاء حق الزوجة في ذلك عللزوجين معا ، فإذا امتنع الزوج تعتبر المعاشرة الزوجية حقا     
وكان إمتناعه دون سبب جدي مقنع يكون قد أضر بها، مما يجيز لها المطالبة بالتطليق 
وجوبية  إال بتوفر شروطالحق ال يتقرر للزوجة هجران زوجها فراشها، إال أن هذا  ببسب
 نوجزها كما يلي:
أن ال يكون الهجر مشروعا  أي  وج بغرض اإلضرار بزوجته بهجرها؛وجود النية السيئة للز -
 بغرض التأديب أو بسبب مرض مؤقت في الزوج.
عن طريق إثبات الزوجة إمتناع الزوج عن مضاجعتها ومنحها حقها في فراش الزوجية، -
 اإلقرار من الزوج أو األخذ بقول الزوجة مع اليمين.
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مدة الهجر؛ البد لقبول دعوى الزوجة أن يكون الزوج قد هجر زوجته لمدة أربعة أشهر كحد -
 أدنى.
 السلطة التقديرية لقاضي شؤون األسرة في التطليق للهجر في المضجع:-
وجب على القاضي أن يتأكد في حالة طلب الزوجة التطليق للهجر في المضجع فإنه يست    
من توافر العناصر األساسية وهي العنصر المادي المتمثل في الهجر في المضجع الحقيقي 
أشهر متتالية غير متقطعة  ثل في مدة األربعةمالمت دون سبب شرعي مقبول والعنصر الزمني
 ثل في نية اإلضرار بالزوجة.متموالعنصر المعنوي ال
ئية في هذا المجال، أنه صدر قرار عن المجلس القضائي بتاريخ ومن اإلجتهادات القضا    
الثة قضى بتطليق المستأنف عليه بسبب هجر هذا األخير لها، وفقا  للفقرة الث 06/10/0008
رض أسبابه ما يلي: "حيث أن المستأنفة تلتمس المصادقة ع، وجاء في ق.س 51من المادة 
أنف ومن جديد الحكم بتطليقها من المستأنف على محضر أداء اليمين وإلغاء الحكم المست
وإلزامه بأدائه لها مبلغ ثالثين ألف دينار  ،من قانون األسرة 1من الفقرة  51عليه طبقا  للمادة 
 ومبلغ ألفين دينار جزائري شهريا  نفقة إهمال من يوم رفع الدعوى األولى. ،جزائري نفقة عدة
لحياة الزوجية واحتياطيا  الطالق بظلم منها حيث أن المستأنف عليه يلتمس مواصلة ا    
 وحرمانها من توابع العصمة ماعدا العدة.
 01/08/0000حيث أنه بعد اإلطالع على أوراق الملف يتبين بأنه صدر حكم بتاريخ     
أمر المستأنفة بالرجوع إلى البيت األصلي وأنه بعد اإلستئناف أصدر المجلس قرارا  بتاريخ 
اليمين إلى الزوجة على أن المستأنف عليه هجرها في المضجع أكثر وجه  11/10/0001
 من أربعة أشهر.
ة قامت بتنفيذ هذا القرار وأدت اليمين حسب المحضر المؤرخ في حيث أن المستأنف    
وبالتالي فإن دفوع المستأنف عليه غير مؤسسة، ويتعين اإلشهاد للمستأنفة  04/06/0001
 .1ومن ثمة الحكم بتطليقها( 11/01/0001ها بقرار عن أدائها اليمين الموجه ل
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 ءات الخاصة بالتطليق بسبب الغيابثالثا: اإلجرا
من أسباب التطليق للزوجة، لما فيه من ضرر ينتج  ا  يعتبر غياب الزوج عن زوجته سبب   
عنه، إال أن حق التطليق لهذا السبب ال يحكم لها القاضي به إال بعد التأكد من بعض 
 ومن بينها:الشروط 
ثبوت غياب الزوج عن زوجته، ويقع عبء اإلثبات على الزوجة فقا  لقاعدة  واقعة الغياب؛-
 البينة على من إدعى.
لم يصل  إذاجته مدة سنة كاملة على األقل، فبد للزوج أن يغيب عن زو فال مدة الغياب؛-
 يحكم لها القاضي بالتطليق لتخلف شرط المدة. شهرا  ال 10الغياب لمدة 
، فال دون عذر أو مبرر، فلو كان غياب الزوج للعالجن يكون الغياب البد أ غياب العذر؛-
 يحكم لها القاضي بالتطليق لوجود مسبب الغياب.
وذلك بأن يغيب الزوج وال يترك لزوجته نفقة تعين بها نفسها وأوالدها، من  عدم ترك النفقة؛-
 طعام أو كسوة أو عالج أو حتى سكن.
فرت هذه الشروط يمكن للقاضي أن ينظر في سير الدعوى، أما إذا غابت تلك فإذا تو     
 الشروط سترفض الدعوى لعدم التأسيس.
 سلطة قاضي الموضوع للتطليق للغياب:-
بالنسبة للعذر الشرعي المبرر لغياب الزوج والذي يحول دون تطليق زوجته عليه فهو     
قدر ما إذا كان هذا العذر شرعيا  ومبررا  لغيابه فهو الذي ي ،خاضع للسلطة التقديرية للقاضي
أما غيابه ألكثر من سنة في  ،فغياب الزوج مثال لمزاولة الدراسة يعتبر مبررا  شرعيا   ،أم ال ؟
فالقاضي يحدد مدى شرعية الغياب  ،رحلة سياحية فهذا ال يعتبر مبررا  شرعيا  للغياب وهكذا
 وج وعادات وتقاليد المجتمع. من عدمه وفقا لمعطيات الملف وظروف الز 
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 طليق للعيوب والشقاق بين الزوجينالفرع الثاني: اإلجراءات الخاصة بأسباب الت
البد من إتباع مجموعة من اإلجراءات القضائية لمطالبة الزوجة التطليق إما للعيوب التي     
أو التطليق ثر على العالقة الزوجية وإستقرارها، ؤ ول دون تحقيق الهدف من الزواج وتتح
 للشقاق المستمر بين الزوجين، وبه سنعرف هذه اإلجراءات أدناه.
 تطليق للعيوباإلجراءات القضائية للأوال: 
ن تحقيق الهدف من الزواج، فإن إذا رفعت الزوجة التطليق بسبب عيب في الزوج حال دو     
قاضي ينظر في القاضي ال يحكم بمجردها، بل البد من الدليل، فإن ثبتت الدعوى فإن ال
، ويتخذ اإلجراء الالزم في هذه الحالة، إما ؟ال مأ بالعالج العيب الذي ثبت؛ هل هو يمكن برؤه
 ألحول.بالتأجيل، أو الفرقة حسب ا
ومن هنا يثور البحث حول اإلجراء الذي تفتتح به الدعوى وهو البحث عن وسائل إثباتها،     
 التفريق. ثم إذا ثبت يأتي البحث في سلطة القاضي في
يجب على القاضي التأكد من العيب المدعى به أوال ، فيطالب  إثبات العيب المدعى به:-0
بما يثبت ما يدعيه، فإذا أثبت الزوجة دعواها إما بإقرار الزوج أو بالبينة، أو بقرائن  المدعي
فإن جانبها زوجها  ةنَّ د البكارة في الزوجة إذا ادعت ع  وجود العيب، كوجو األحوال الدالة على 
ويأتي بعد ذلك اإلجراء التالي الذي يتخذه القاضي من الحكم لها، أو تأجيل وإمهال يقوى، 
 ، وهو ما سنوضحه أدناه.1الزوج
ال ينتقل القاضي إلى اإلجراء التالي في الدعوى إال بعد  تحقيق العيب الموجب للتفريق:-0
 .؟ال ميب، وهل هو مما يثبت به الخيار أتحقيقه للع
وإذا كان الفقهاء قد نصوا على بعض العيوب الموجبة للتفريق، وألحقوا بها عيوبا  أخرى     
 :2كما سبق بيانه أعاله، فإن دور القاضي حين تحقيقه للعيب المدعى به يتحدد فيما يأتي
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البد من تحقق العلة لديه في العيب المدعى به، فليس كل عيب يدعيه أحد الزوجين موجبا  -أ
بل هو العيب الذي يمنع الوطء، أو من كماله، إلحداثه نفرة للطرف اآلخر أو عدوى، للتفريق، 
 يمنع كل ذلك من اإلقدام على المباشرة.
ألهل الخبرة من األطباء وغيرهم دور كبير في وصول القاضي إلى تحقيق العيب، فعن -ب
ال، وما هي  مسئلة كثيرة؛ ككون المرض معديا  أطريقهم يمكن التوصل إلى الجواب على أ
ال؟ وما هي المدة الالزمة  موهل هو مما يمكن شفاؤه وزواله أ درجة الخطورة في العدوى؟
 للشفاء منه وزواله؟ إلى غير ذلك مما يحتاجه القاضي في سبيل الوصول  إلى تحقيق العيب.
الثقة  غير أنه ينبغي أن يكون من يستعان به من أهل الخبرة أمينا  في عمله بما يؤدي إلى    
 فيما يصدره من تقارير في خصوص العيب وغيره.
ب موجب للتفريق، وإذا بنى القاضي حكمه على ما انتهى إليه أهل الخبرة من وجود عي   
 حجية دامغة كونه مبنيا  على أسباب سائغة. ايجعل من الحكم ذ
 للعيوب ثانيا : سلطة القاضي في التفريق
نحو السابق فإن القاضي يكون أمام أمرين، إما أن يحكم إذا ثبت العيب المدعى به على ال   
بالتفريق في الحال، وإما أن يؤجل الزوج المدعى عليه إلى وقت يمكن فيه زوال العيب 
الموجود به، وإذا إنتهى األجل الذي ضربه فهل يحكم بالتفريق على الفور؟ أو يمكن أن يمدد 
 .في هذا الصدد؟األجل مرة أخرى؟ وما هي اإلجراءات التي تتبع 
بعد أن يثبت العيب المدعى به لدى القاضي فال  سلطة القاضي في التفريق في الحال:-أ
 :1يخلو هذا العيب من أمرين
 إما أن يكون مما يرجى برؤه وزواله في أمد معين.-
 وإما أن يكون مما ال يرجى زواله أصال  أو يرجى زواله في أمد بعيد.-
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لعيب ال يرجى زواله أصال  أو يرجى زواله في أمد بعيد فإنه يتوجه فإذا تبين للقاضي أن ا    
 اعلى طلبه افي التفريق، فإذا رأى قيامه ابطلبه اعن مدى تمسكه اويسأله ةة المدعيإلى الزوج
 .حكم بالفرقة
لو كان ال يرجى منها برء أو يرجى منها برء بعد مرور السنة، فال  ةوهذا يعني أن العل    
للمعتل، بل يحكم بالتفريق في الحال للزوجة، ألن طول مدة العالج بعد السنة  يؤجل القاضي
 للزوجة فيحكم لها القاضي بالتطليق بعد استنفاذ مدة العالج دون جدوى. ا  يحدث ضرر 
إذا تحددت سلطة القاضي في  :1سلطة القاضي في التأجيل واإلجراءات الالزمة للتفريق-ب
ال يرجى برؤه أصال ، أو يرجى برؤه بعد زمن طويل فإن مفهوم التفريق في الحال بكون العيب 
ذلك أن العيب إذا كان مما يرجى برؤه بعد زمن طويل فإن مفهوم ذلك أن العيب إذا كان مما 
ال  فإنه ال يحكم بالتفريق في الحال، بل يؤجل قريبا ، أو يرجى بعد زمن ليس طوي ؤهر يرجى ب
 مضيها، وهو ما نبينه في الفقرات اآلتية.المعيوب مدة العالج، ثم ينظر بعد 
 تأجيل الزوج المعيوب بعيب يرجى زواله، والمدة الالزمة لذلك:-
اتفق الفقهاء على تأجيل العنين، باعتبار أن العنة، أو االعتراض باصطالح المالكية، قد     
في  تكون معترضة من مرض أو حالة نفسية أو سحر أو غير ذلك، وقد تكون اآلفة أصلية
 .2المعيوب، والتأجيل وسيلة لمعرفة ذلك
ويلحق بذلك كافة العلل التي يرجى برؤها وزوالها، التحاد المعنى في العنة وغيرها من     
، ألنه إذا أطلق 4، ويؤجل المعيوب لمدة سنة قمرية3العلل، وعلى هذا نص كثير من الفقهاء
، والفرق بين 5اتفاق بين عامة الفقهاء إسم السنة يحمل على القمرية، وتحديد المدة بسنة محل
 .السنة القمرية والشمسية إحدى عشر يوما  تقريبا  
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 :1إذا انتهت السنة فال يخلو الحال من أمرين الحكم بانتهاء المدة:-
وعولج وزال، كأن كان أبرصا  أو مجذما  وشفاه هللا تعالى،  األول: أن يكون العيب قد شفي-
شرة الزوجة، وجامعها بالفعل في أثناء هذه السنة ولو مرة واحدة كما أو كان عاجزا  عن مبا
 سبق، فإن عنته أو اعتراضه يزول بذلك، ففي كل هذه األحوال ال يحكم القاضي بالتفريق.
الثاني: أن يكون العيب مازال باقيا ، وثبت عدم زواله عند التنازع في زواله من عدمه، فإن -
 تعلى العالقة الزوجية، فإن اختار  الزوجة في التفريق أو اإلبقاءالقاضي في هذه الحالة يخير 
بالعيب فيحكم بالرجوع، وإن أصرت على التفريق حكم  ى  ضالبقاء على العالقة الزوجية عن ر 
 لها لثبوت العيب الذي يحول دون تحقيق الهدف من الزواج.
اإلجتهادات القضائية  توجد العديد من  اإلجتهادات القضائية في مجال التطليق للعيوب:-
 للزوجة الحق في التطليق بسبب العيب في الزوج، ومن تلك اإلجتهادات نذكر: تالتي أعط
عيب يحول )من المقرر قانونا  وقضاء، أنه يجوز للزوجة طلب التطليق استنادا  إلى وجود -
 دون تحقيق هدف الزواج، كتكوين أسرة، وتربية األبناء.
القضائي بالتطليق على: عدم إمكانية إنجاب األوالد،  وع قرارهمولما أسس قضاة الموض    
، فإنهم قد وفروا لقضائهم األسباب استنادا  لنتائج الخبرة الطبية التي خلصت إلى عقد الزوج
ماعدا ما يتعلق بإلزام الزوج بالتعويض، مما يتوجب نقضه جزئيا  في هذا  الشرعية الكافية،
 .2الجانب النعدام حالة التعسف(
أنه إذا كان الزوج  -وعلى ما جرى به القضاء –)متى كان من المقرر في الفقه اإلسالمي -
عاجزا  عن مباشرة زوجته يضرب له أجل سنة كاملة من أجل العالج، وأن اإلجتهاد القضائي 
استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها وبعد إنتهائها، فإن لم تتحسن حالة 
حكم للزوجة بالتطليق فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا  لقواعد مرضه 
 الشريعة اإلسالمية.
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إذا كان الثابت أن قضاة االستئناف لم يحترموا هذه القاعدة الشرعية واعتبروا أن الفترة     
ميا  تعد التي مكثت فيها الزوجة سابقا  بسكن زوجها دون استطاعة هذا األخير مباشرتها جس
ستقر على أن السنة لك، والحال أن اإلجتهاد القضائي اكافية إلثبات عجزه المستمر عن ذ
التي تمنح للزوج يبدأ مفعولها من يوم تنفيذ الحكم القاضي بها فإن هؤالء القضاة خالفوا مبادئ 
فيه  وأحكام الشريعة اإلسالمية فيما قضوا به، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون 
 .1تأسيسا  على الوجه المثار من الزوج الطاعن(
 طليق للشقاق المستمر بين الزوجينلتاإلجراءات القضائية لثانيا: 
اشترط القضاء في الشقاق الموجب للتفريق شرطين هما االستمرارية وثبوت الضرر، فقد    
في القرار الصادر في الفقرة الثامنة منها ما يفيد استمرار الشقاق، وجاء  51جاء في المادة 
ما يلي: "من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق  08/04/1446
القضائي شرعا ، ولما كان في قضية الحال أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال 
الخصام مع زوجها لمدة طويلة، مما نتج عنه إصابتها بمرض األعصاب، وأصبحت الحياة 
ريق القضائي، يلة بينهما، فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كاف للتفمستح
 .2، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"طبقوا صحيح القانون 
حيث يفهم من القرار أن اإلجتهاد القضائي قد قيد التطليق للشقاق بقيدين أساسيين هما:     
الذي تصبح معه الحياة الزوجية مستحيلة، وكذا في الشقاق والخالف بين الزوجين االستمرار 
ثبوت الضرر بسبب الشقاق، وهذا ما لم يوضحه المشرع الجزائري من خالل نص الفقرة 
 .3ق. س 51الثامنة من المادة 
 التحكيم:إجراء -
بوجود إجراء  ،يتميز التطليق بسبب الشقاق عن غيره من األسباب في مجال اإلجراءات   
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وهو إجراء  ،يام به من طرف القاضي قبل الحكم بالتطليق لهذا السببخاص البد من الق
وعدم معرفة الزوج  ويكون إجراء التحكيم في حالة عدم ثبوت الضرر بين الزوجين ؛"التحكيم"
ال عن اإلثبات، ففي هذه الحالة  اقد عجز منهما  كل   ، وكانالمتسبب األساسي في الشقاق
ق صحيحا  إال إذا مر القضاء على هذا اإلجراء الجوهري حكم بالتطليق بسبب الشقااليعتبر 
 وإال كان الحكم معيبا  لمخالفته إلجراء قانوني جوهري.
ويعتبر هذا التحكيم من نوع خاص وهو أقرب منه من الوساطة ذلك أن القاضي هو الذي    
ضرر م.إ )إذا لم يثبت أي أق. 886فقد نصت المادة  ق.س 56يبادر به، وعمال  بالمادة 
أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات 
قانون األسرة(، ويتم التحكيم تحت مراقبة القاضي الذي يطلعه الحكمان على ما يتعرض تنفيذ 
مهمتهما من إشكاالت. إذ يحرر الحكمان محضرا  عن الصلح الذي يتم بين الزوجين ويصادق 
للقاضي أن المهمة المسندة للحكمين  ابدضي بموجب أمر غير قابل للطعن. فإذا عليه القا
 . 1أصبحت غير مجدية ينهي مهامهما ويعيد القضية إلى الجدول لتستمر الخصومة
: لم يحدد المشرع الجزائري معيار الضرر معيار الضرر الموجب للتطليق بسبب الشقاق-
ذلك يبقى أمر تحديده خاضعا  للسلطة التقديرية وفي غياب  ،بسبب الشقاق الموجب للتطليق
للقاضي، لذلك فإن الضرر الخفيف ال يعد موجبا  للتطليق، كما لم يبين طرق إثبات الضرر 
تاركا  األمر معلقا  على حرية اإلثبات المدني، مثل وجود أحكام  ،الناشيء بسبب الشقاق
، 2طبية تثبت وجود الضرر المعتبر قضائية سابقة بين الزوجين، أو شهادة الشهود أو وصفات
حيث جاء في قرار للمحكمة العليا )أن الضرب المبرح يعتبر من األضرار المعتبرة شرعا  التي 
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 .1تستوجب التطليق دون اشتراط صدور حكم جزائي(
 :للشقاق المستمر بين الزوجيناإلجتهادات القضائية في مجال التطليق -
 لشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا .من المستقر عليه أن استفحال ا)-
أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال  -في قضية الحال-ولما كان ثابتا     
مما نتج عن إصابتها بمرض األعصاب وأصبحت الحياة  الخصام مع زوجها لمدة طويلة
 مستحيلة بينهما.
للتفريق القضائي، طبقوا صحيح  كاف  هم بتطليق الزوجة لهذا السبب فإن القضاة بقضائ   
 .2القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن(
بين  )من المقرر فقها  وقانونا  أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخالف الطويل -
الزوجين أو في حالة اإلنفاق، ومن ثمة فإن النعي في القرار المطعون فيه بخرق أحكام 
 الشريعة غير صحيح.
أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزوجة لطول  -في قضية الحال-ولما كان ثابتا      
أمد الخالف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة لعدم اإلنفاق يكون بقضائه كما فعل طبق 
 .3القانون تطبيقا  صحيحا (
 المتعلقة بمخالفة القانون : اإلجراءات الخاصة بأسباب التطليق الفرع الثالث
بمخالفة أحكام تعدد الزوجات  ةسنعالج في هذا الفرع اإلجراءات المتخصصة والمتعلق   
مخالفة الشروط المقترنة بعقد الزواج بجراءات الخاصة ، وكذا اإل4المنصوص عنها في المادة 
 ، ويتم توضيح هذا وفق ما يلي:14المنصوص عنها في المادة 
                                                 
 ،0000لسنة  ،0عدد أ ش، المجلة القضائية،العليا غ  ، صادر عن المحكمة01/01/0000، بتاريخ 054555قرار رقم  1
 .812ص 
 ،1442لسنة  ،0، عددة العليا غ أ ش، المجلة القضائية، صادر عن المحكم08/04/1446، بتاريخ 114151قرار رقم  2
 .46ص 
 ،1441لسنة  ،8عدد العليا غ أ ش، المجلة القضائية، ، صادر عن المحكمة06/01/1442، بتاريخ 88852قرار رقم  3
 . 44 ص
201 
 
 من قانون األسرة 8ة األحكام الواردة في المادة مخالفاإلجراءات القضائية لتطليق لأوال: 
يكون التعدد ووضعت له قيودا  البد للزوج المعدد أن يحترمها لكي  ق.س 4أجازت المادة     
ال يكون مضرا  بإحدى الزوجتين، تعدده غير مخالف للقانون يجيز للزوجة التطليق بسببه، و 
ترخيص رئيس محكمة مكان مسكن يجب على الزوج إحضاره لقبول تعدده هو  وأول ما
الزوجية، وال يمنح هذا األخير ترخيصا  إال بتوفر الشروط التالية، والتي إذا خالفها الزوج يمكن 
 :1للزوجة المطالبة بالتطليق من خاللها
افقة الزوجة السابقة )التي مازالت في عصمة الزوج( والزوجة المستقبلية )التي لم يتم مو -1
على التعدد، وتكون تلك الموافقة إما بواسطة إفراغها أمام الموثق في سند العقد عليها بعد( 
 بهما للتأكد من موافقتهما.و جرسمي، أو بإحضار المرأتين أمام رئيس المحكمة والذي يست
أن يثبت الزوج المبرر الشرعي إلعادة الزواج، وذلك إما أن يكون بسبب مرض الزوجة -0
 د العالج أو أي سبب جدي آخر.األولى أو عجزها عن اإلنجاب بع
أن يثبت قدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية، وال يقصد بذلك العدل -1
ألنه مستحيل، بل العدل في اإلنفاق والقدرة على ذلك، بمعنى أن تسمح مداخيله المطلق 
لعيش مع األخرى في المالية بذلك وكذا توفير سكن مستقل لكل زوجة إذا لم تقبل إحداهما ا
 .2بيت واحد
 8السلطة التقديرية للقاضي في اإلستجابة لطلب الزوجة بالتطليق لمخالفة شروط المادة -
 :من قانون األسرة
لذا وجب على  ،لة تقدير المبرر الشرعي ليست باألمر اليسيرمسأ شرط المبرر الشرعي:-
ج إلى الزواج من إمرأة ي أدت بالزو ق لمعرفة الدوافع التالقاضي أن يكون حكيما  واسع األف
وهنا يحاول بحكمته إصالح ذات  ،بينه وبين زوجته األولى ا  عابر  ا  فقد يكون سببها نزاع ،ثانية
بالزواج على أساس دوافع واهية،  من منح ترخيص البين وتلطيف األجواء بين الزوجين بدال  
سيؤدي ال محال إلى العديد من  على أسس جدية ا  ن هذا الزواج األخير والذي لم يكن مبنيإ
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المشاكل، أما إذا تأكد القاضي من جدية دوافع الزوج كمرض زوجته األولى أو عقمها أو عدم 
فمن األفضل أن يمنح له الترخيص بالزواج من  ،قدرتها على إعطاء الزوج حقوقه الشرعية
أكد من موافقة هذه خصوصا  إذا ت أن يدفعه إلى تطليق زوجته األولىبدال من  ،إمرأة ثانية
 .   1األخيرة
من بين الشروط التي نصت عليها المادة  العدل بين الزوجات يعتبر شرط شرط العدل:في -
أي أن  ،حيث نجد أن هذا الشرط قد وضعه المشرع قبل التعدد ،األولى الفقرةفي  ق.س 4
هري وكذا وصل الزوج عليه أن يثبت قدرته على العدل بين الزوجات، بتقديم كشف مرتبه الش
الكراء أو ملكية المنزل الذي يوفره للزوجة الثانية إلى غير ذلك من األمور المادية التي يمكن 
هذا الشرط يعد شرطا  شكليا  أكثر لوجدنا أن  ق.س 4بالرجوع إلى صياغة المادة إثباتها، لكن 
ات محلها القلب ، ألن المشرع عبر عنه بمصطلح "نية العدل" والمعلوم أن النيمنه موضوعيا  
وبالتالي األقرب أن تكون الصياغة بأن ينص على توفر وال يعلم ما في القلوب إال هللا، 
هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن شرط العدل يكون أكثر تحققا  بعد الدخول، "شروط العدل" 
ن مة يكو فإذا دخل الزوج بزوجة ثانية وتبين إلحدى الزوجتين أن الزوج لم يعدل بينهما ث
العدل، ألن الفعل موجود وللزوجة الحرية المطلقة في إستعمال  ماإلثبات أقوى في حالة عد
 العدل. لضرر الواقع عليها في التعدد لعدمطرق اإلثبات، إلثبات ا
ن السلطة التقديرية للقاضي أكثر فاعلية بعد الترخيص وإلبرام الزواج الثاني، ألن و وتك   
ج يكون واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق القانونية، والسلطة العدل بين الزوجات بعد الزوا
 .2التقديرية ترجع للقاضي في الحكم بالتطليق من عدمه
مـن قـانون األسـرة المـذكورة  04بـالرجوع لـنص المـادة  شرط إخبار الزوجة السـابقة والالحقـة:-
لمـرأة التـي يقبـل الـزوج علـى أعاله نجد أنهـا اشـترطت لمـنح التـرخيص موافقـة الزوجـة السـابقة، وا
 الزواج بها، وتتم الموافقة بحضور الزوجتين معا  أمام القاضي والتصريح بالموافقة على التعدد.
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جــة فــي اســتعمال حقهــا وأبــدت رفضــها والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا مــاذا لــو تعســفت الزو    
المبـرر الشـرعي وقدرتـه وأثبـت الـزوج  ،دون مبـرر شـرعي سـوى اإلضـرار بـالزوج والغيـرة العميـاء
، فهـــل يمتنــــع رئــــيس المحكمــــة عــــن منحــــه ؟الماليـــة وكــــل الشــــروط الضــــرورية والالزمــــة للتعــــدد
 الترخيص بالزواج أم ال؟
عبـــر المحـــاكم لــوحظ أن أغلـــب القضـــاة يمنحـــون التـــرخيص  هـــو معمــول بـــه مـــامــن خـــالل     
وصـائب التقـدير إذا  دقيقـا   وحسنا  ما فعلوا ألن القاضـي يجـب أن يكـون  ،بالزواج في هذه الحالة
الزوجـة األولـى ومـدى مطابقـة رفضـها ألحكـام العـدل،  رفضـت إحـداهما الـزواج عليهـا خصوصـا  
والمصــلحة العامــة للمجتمــع، فعلــى القاضــي أن يــوازن بــين قيمــة المبــرر الشــرعي والقــدرة علــى 
، حتـى يكـون قـراره توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجيـة وبـين موافقـة الزوجـة السـابقة
 .1للغاية التي أباح القانون والشرع ألجلها تعدد الزوجات ومحققا   عادال  
 :ق.س 8اإلجتهادات القضائية في مجال التطليق لمخالفة المادة -
 ألن طلب -طعن بالنقض–المصادقة على الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس )-
 قبول الطعن.–ده ثانية دون علمها التطليق كان للضرر بسبب زواج المطعون ض
تعطي الحق للزوجة السابقة في طلب التطليق عندما يتزوج زوجها  ق.س 4إن المادة     
 .2(بثانية دون علمها ألن هذا يعتبر ضررا  أصابها
 ق. س 51من المادة  6)عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا ، طبقا  للفقرة -
 .3الزوجة المتضرر في حق التطليق( ويبرر بالتالي حق
)حيث أن قضاة األساس استنتجوا من وقائع الدعوى بما لهم من سلطة تقديرية مطلقة، بأن -
بقاء الزوج مع زوجة ثانية بعيدا  عن الزوجة األولى فيه ضرر، وأن بقاء الزوجة وحدها في 
للعدل المأمور به شرعا ، الواحات بينما يسكن الزوج بالعاصمة مع الزوجة الثانية، مخالف 
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فليس في هذا رقابة للمجلس األعلى عليهم، كما أن القرار المطعون فيه لهذا االعتبار ليس فيه 
 أي تناقض.
فإذا كان ليس من حق الزوجة إلزام زوجها بأخذها كلما اضطر للسفر، فال يوجد مقابل ذلك    
انتقل  ه بموجب عقد الزواج، ولوأي نص آخر يلزم الزوجة بالبقاء في المنزل المحدد مكان
 .1فإن هذا الوجه كسابقه ال يثبت للتمحيص( هالزوج إلى مكان آخر، وعلي
مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج بموجب المادة اإلجراءات القضائية لانيا: ث
 من قانون األسرة 01
أو  طا في عقد الزواجنجدها قد أجازت للزوجين أن يشتر  ق.س 14بالرجوع لنص المادة     
في عقد رسمي الحق كل الشروط الشرعية التي يريانها ضرورية، وكما ال حظنا سابقا  أن هذه 
الشروط اليمكن إدراجها في عقد الزواج المبرم لدى ضابط الحالة المدنية، ألن نموذج عقد 
الشروط الزواج الموجود على مستوى البلديات ال يوجد فيه مكان مخصص إلدراج مثل هذه 
ية برم لدى موثق، أو في وثيقة رسممفي العقد، وبالتالي فالشروط تكون إما في عقد الزواج ال
 لدى موثق تسمى بـ "اإلتفاق على شروط الزواج". الحقة لعقد الزواج تبرم أيضا  
في حالة مخالفة الزوج شرط الزوجة المقترن بالعقد أو الالحق به، هنا يظهر دور القاضي     
ير األمور قبل النطق بحكمه، فعلى القاضي أن يراقب أن هذه الشروط موضوعة في في تقد
عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق، ثم يقدر ما إذا كانت هذه الشروط الموضوعة تتوافق مع 
وال ، أحكام قانون األسرة، فإذا كانت مخالفة لها، فتعتبر هذه الشروط باطلة والعقد صحيحا  
وجة في طلب التطليق، كأن تشترط الزوجة على زوجها عدم اإلنجاب، يستجيب القاضي للز 
 .2من قانون األسرة 15والمادة  8وهو مخالفة لنص المادة 
أما إذا رأى القاضي أن الشروط الموضوعية في عقد الزواج أو العقد الرسمي الالحق به ال    
 بين الزوجين. والت الصلحتخالف أحكام قانون األسرة، حكم للزوجة بالتطليق إذا فشلت محا
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الزوجة المطالبة بالتطليق لمخالفة زوجها الشروط سلطة قاضي الموضوع في مدى أحقية -
 المقترنة بعقد الزواج:
القاضي لديه السلطة التقديرية الواسعة في النظر في مدى قانونية السبب الذي إستندت عليه   
ن الشروط المقترنة بعقد الزواج، ونوضح جها شرطا  مجة للمطالبة بالتطليق لمخالفة زو الزو 
 ذلك من خالل ما يلي:
إذا أخل الزوج بالشرط المتفق عليه، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة -
بالوفاء بالشرط، وإما بالتفريق بطريق التطليق مع التعويض عن الضرر الذي أصابها من 
لطة التقديرية التي يتمتع بها عندما يطرح النزاع جراء عدم الوفاء بالشرط، فالقاضي بحكم الس
، كما من عدمه في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحقأمامه يقوم بفحص تواجد الشرط 
 يبحث أيضا  عن مشروعيته.
يمكن للزوجة أن  ق.س 14من خالل المادة  مراقبة القاضي تواجد الشرط في العقد:-0
الحق أي شرط تراه ضروريا  لها، فإذا تم توثيق هذا تشترط في عقد الزواج أو في عقد رسمي 
حيث يسهل على القاضي بحسب األحوال فال يكون هناك إشكال اإلثبات، الشرط في العقد 
الحق الذي أبرم عند موثق الذي سجل فيه الشرط أو في عقد رسمي  الرجوع إلى عقد الزواج
إلشكال في حالة عدم تدوين وُأدرج فيه الشرط ليتفحص وجود الشرط من عدمه، ويثار ا
لم تتكلم عن طريقة اإلثبات في حالة عدم  ق.س 14 فكيف يتم اإلثبات مع أن المادة 1الشرط
 ، إال بالرجوع إلى القواعد العامة لإلثبات المنصوص عنها في القانون المدني.التدوين
ات قيام عقد لقد حدد قانون األسرة طريقة إثب :في العقد تدوينهإثبات الشرط في حالة -أ
)يثبت الزواج  ق.س 00الزواج وذلك بمستخرج من سجالت الحالة المدنية وفقا  للمادة 
بمستخرج من سجالت الحالة المدنية...(، فإذا تم تدوين الشرط المقترن بعقد الزواج في العقد 
سجل  منفيتم إثبات هذا الشرط بإستخراج نسخة من عقد الزواج في سجالت الحالة المدنية 
حمل ختم البلدية، ومادام أن الشرط دون في العقد فإظهار نسخة من عقد الذي ي قود الزواجع
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في وثيقة رسمية الحقة صادرة  ا  الزواج تثبت الشرط المدون في فحواها، وإذا كان الشرط مدون
، ويمكن من طرف موثق فيتم إظهار هذا العقد الرسمي المدون فيه شرط الزوجة لإلثبات
ناد إلى هذه الوثيقة للنظر في مدى صحة مطالبة الزوجة حقها في التطليق للقاضي اإلست
 .لسبب مخالفة زوجها الشرط المقترن بالعقد
وبذلك فتدوين شرط الزوجة في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق صادر من عند موثق    
لمخالفة زوجها يعتبر كدليل إثبات أمام القضاء وكبينة في حالة إقامة الزوجة دعوى التطليق 
 شرطها المقترن بالعقد.
على زوجها شروطا  ال تشترط الزوجة  قد :تدوينه في العقدعدم إثبات الشرط في حالة -ب
 بسبب وجود المانع األدبي والحاجز المعنوي  عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق،تدون في 
شكل إثبات الشرط حول دون وجود الدليل الكتابي، ومن هنا يثور ميالذي  بين الزوجين
، فما هي الطرق التي في حالة مطالبة الزوجة به رغم غياب الدليل الكتابيالمقترن بالعقد 
 .؟وجوده من عدمهمدون الغير رط المقترن بالعقد حقق من الشتيتند إليها القاضي لسي
ظ به لفبالرجوع إلى قانون األسرة لم يتكلم عن طرق إثبات الشرط المقترن بالعقد الذي تُ    
، مما يتطلب الرجوع إلى القواعد أثناء العقد ولم يدون فيه، وال يوجد دليل كتابي يثبت وجوده
جة أن تستند من خاللها العامة في القانون المدني لمعرفة طرق اإلثبات التي يمكن للزو 
 وجةالمقترن بالعقد ومن ثمة المطالبة بالتطليق لمخالفة الزوج شرط الز لمطالبة بإثبات الشرط ل
، ةلمدني فنجد أن طرق اإلثبات متعددالذي تم إثباته قضاء، وبالرجوع إلى أحاكم القانون ا
 كشهادة الشهود، واإلقرار، واليمين والقرائن، وتفصيل ذلك كما يلي:
 .1لشهادة هي إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهدا شهادة الشهود:-أوال:
قانونا  ويتقدم الخصم بطلب اإلثبات بها لكن تبقى  ا  د جائز يكون اإلثبات بشهادة الشهو قد     
، إذ قد يكون في وقائع ديرية مطلقة في إجابة هذا الطلب أو عدم إجابتهقللمحكمة سلطة ت
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ن يكون اإلثبات بالشهادة ليس الدعوى ما يغني عن الشهادة في تكوين إقتناع المحكمة أو أ
 باتها بعيدة اإلحتمال وال سبيل إلقتناع القاضي بالشهادة.المراد إثاغا  نظرا  لكون الوقائع مستص
الكتابي لإلثبات، وفي الشرط المقترن بعقد  الشهود تكون في حالة غياب الدليلوشهادة    
ه الزوجة أو ناب عنها وليها في تلفظه أثناء العقد الشرعي شفاهة ولم تالذي إشترط الزواج
ن للزوجة أن تلجأ لشهادة الشهود لإلثبات وفقا  للمادة يدون للمانع األدبي بين الزوجين، فيمك
ق. م الذي نصت )يجوز اإلثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة، إذا وجد مانع  116
 مادي أو أدبي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي...(.
لطة مطلقة في لمحكمة الموضوع سف ؛تقدير الشهادة وكفايتهافي ن للقاضي السلطة كما أ   
إليه عما يؤدي تقدير شهادة الشهود واستخالص الوقائع منها طالما لم يخرج بتلك الوقائع 
 .ملزما  بتصديق الشاهد في كل أقوالهمدلولها، كما ال يكون القاضي 
قرار شرعا  هو اإلخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل اإلاإلقرار: ثانيا: 
، فقد يقر آلخرل عليه حق عن اإلنسان اعتراف وه اإلقرار، أي أن 1في حكمه باللفظ أو ما
، فاإلقرار هو الزوج بالشرط المقترن بالعقد الذي إشترطته الزوجته عليه أثناء العقد ولم يدون 
، ويمكن للقاضي من خالل هذا اإلعتراف اإلستجابة لطلب الزوجة إعتراف وهو سيد األدلة
 .الوجوبية ها الشرط المقترن بالعقد بعد مراعاة اإلجراءات القانونيةبالتطليق لمخالفة زوج
فاإلقرار تصرف قانوني يتم باإلرادة المنفردة فيجب إذن أن تتوافر فيه شروط التصرف    
القانوني ومنها اتجاه إرادة المقر إلى إحداث أثر قانوني، أي يلزم في اإلقرار أن يكون صادرا  
راف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على من المقر عن قصد االعت
سبيل الحزم واليقين وأن يكون تعبير المقر تعبيرا  عن إرادة جدية حقيقية فال يعد من قبيل 
اإلقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم 
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هت إليه دليال عليه كذلك. كما أن اإلقرار يكون مبناه يقصد منه اإلدالء بها أن يتخذها من وج
 .1واختيار ال عن إجبارقصد إرادة المقر وصدوره عن 
، اليمين قول 2اليمين تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد هللا تعالى أمام القاضي: اليمين ثالثا :
ويستنزل عقابه إذا ما اهلل شاهدا  على صدق ما يقول أو على إنجاز ما يعد بيتخذ فيه الحالف 
و تكوين تأدية اليمين بأن يقول الحالف )وهلل( ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة  ،حنث
ولذلك لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا  لألوضاع المقررة في  ،ويعتبر اليمين عمال  دينيا  
 ديانته.
ة أما اليمين القضائية فهي واليمين طريق من طرق اإلثبات فهي إما قضائية وغير قضائي   
التي توجه إلى الخصم وتحلف أمام القضاء وأما اليمين غير القضائية فهي التي يتفق على 
 حلفها خارج مجلس القضاء. 
ولقد اقتصر المشرع على تنظيم اليمين القضائية أما غير القضائية فيتبع في شأنها القواعد    
د البينة وجبت الكتابة إلثبات االتفاق الخاص به أما العامة فإذا كان موضوع اليمين يتجاوز ح
حلف اليمين فواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق اإلثبات، واليمين القضائية نوعان: يمين 
 حاسمة ويمين متممة. 
وهي التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند العجز عن إثبات حقه حسما   اليمين الحاسمة:-أ
إليها المدعي عندما يعوزه الدليل، فإذا ما وجهها  ؤن وسيلة أخيرة يلجوتعد هذه اليمي .3للنزاع
وسقط حق الحاكم إلى الخصم بناء على طلب خصمه وتم الحلف بالفعل، انقطع النزاع نهائيا ، 
إن لم يكن به عالما ، أو يتذكره إن كان له ناسيا ، أو أي الخصم في إقامة أي دليل يظهر له 
 .4الحلف من قبل الخصم اعتبر متنازال  عن دليله أمر آخر؛ ألنه بقبوله
                                                 
 (،0010؛ لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 1عصام أنور سليم، النظرية العامة لإلثبات في المواد المدنية والتجارية. )ط:  1
 .114ص 
  .114وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  2
.000(، ص 0011؛ األردن: دار النفائس، 1سليم علي مسلم الرجوب، التعارض والترجيح في  طرق اإلثبات. )ط:   3 
.144(، ص 1448؛ عمان: جمعية المطابع التعاونية، 0مفلح عواد القضاة، البيانات في المواد المدنية والتجارية. )ط:   4 
209 
 
ها الدليل عن أثناء العقد ولم يدون شرطها وعاز  وبهذا يمكن للزوجة في حالة إشتراطها    
 .اإلثبات، يمكن أن توجه لزوجها اليمين عن طريق القاضي للحسم في النزاع
وهذه  اء سير الدعوى.يستكمل بها الحاكم ما نقص من أدلة الخصم أثن اليمين المتممة:-ب
القانون لليمين الحاسمة، فهي غير ملزمة للقاضي، فله اليمين ال تتمتع بالحجية التي منحها 
بحسب ما تشكل لديه من قناعة قضائية مقارنة أن يقضي بموجبها، كما له أن ال يأخذ بها، 
 .1مع ما لدية من أدلة حول موضوع النزاع
يما يتعلق بالشرط المقترن بعقد الزواج أن يوجه اليمين فيمكن للقاضي إلكمال قناعته ف    
 لكي تتشكل لديه قناعة تامة. للزوج أو للزوجة
، وقانونا ؛ هي 2لقرينة شرعا  كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا  خفيا  فتدل عليهان: ئالقرارابعا : 
 .3استنباط المشرع أو القاضي ألمر مجهول من أمر معلوم
 نوعان:وتقسم القرائن إلى    
هي كل قرينة ال تبلغ حد القطع إثباتا ، فيجوز إثبات عكسها بطرق اإلثبات قرائن بسيطة: -0
واألصل في القرائن القانونية أن تكون كذلك، أي يجوز نقضها بإثبات عكسها، ولكن األخرى، 
أن تزيل عبء اإلثبات عن المدعي، هي إلى أن يتحقق ذلك يلزم القاضي الحكم بها، ومهمتها 
 .4فال يلزم ببينة بعد أن شهدت له
هي التي ال يمكن معارضتها بإثبات عكسها وهي قليلة نسبيا ، القرائن القانونية القاطعة: -0
، ومؤداها فيه إذ األصل في القرآئن عدم القطع، ومن أمثلتها ما يعبر عنه بقوة األمر المقضي
وال يجوز قبول فيه من الحقوق  أن األحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت
 .5دليل ينقض هذه القرينة
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ستند إلى القرائن إلثبات أن تعلى زوجها أثناء العقد الشرعي  تفيمكن للزوجة التي إشترط    
مدون في العقد المدني، وذلك بالرجوع إلى الفيديوهات والصور والتسجيالت الغير شرطها 
كدليل إثبات  يمكن للقاضي أن يستند إليهشرعي، و الصوتية لحفلة الزفاف أو حفلة العقد ال
 مدون في العقد.الغير الذي تم مخالفته من طرف زوجها  قناعته تجاه شرط الزوجة يكمل به
 اإلجتهادات القضائية في مجال التطليق لمخالفة الشروط المقترنة بعقد الزواج:-
ي فيها فائدة وال تناقض عقد )جواز إشتراط الزوجة في عقد الزواج ما تشاء من الشروط الت-
 .1الزواج وال تحرم أو تحلل حرية القضاة في تقدير وسائل اإلثبات(
 الرتكاب جرائم معاقب عليها جزائيا  : اإلجراءات الخاصة بأسباب التطليق الرابعالفرع 
بالتطليق إلرتكاب الزوج جريمة ماسة بشرف  سنعالج في هذا الفرع اإلجراءات الخاصة    
وكذا اإلجراءات الخاصة بالتطليق إلرتكاب الزوج جريمة الفاحشة، وتفصيل ذلك من  األسرة،
 خالل ما يلي:
 األسرة واستقرارها لحكم على الزوج بجريمة  تمس بشرفتطليق لاإلجراءات القضائية للأوال: 
 إرتكاب الزوج لجريمة معاقب  أن  ق.سمن  51إعتبر المشرع الجزائري من خالل المادة     
ها جزائيا ، وصدر في حقه عقوبة بحكم نهائي وكانت تلك الجريمة ماسة بشرف األسرة، علي
يعد سببا  من أسباب التطليق، إال أن القاضي ال يحكم للزوجة بالتطليق لهذا السبب إال بتوفر 
 مجموعة من الشروط واإلجراءات نوجزها كالتالي:
 ؛عليها جزائيا   ج لجريمة معاقب  زو ثبوت إرتكاب ال-1
أن تكون هذه الجريمة تمس بشرف األسرة وكذلك يستحيل مع وجودها إستمرار العالقة -0
 ؛على المودة والرحمة بين الزوجين الزوجية المبنية
 ؛حائز لقوة الشيء المقضي فيه صدور حكم نهائي باإلدانة في هذه الجريمة-1
الحظ أن المشرع الجزائري والم ؛دون تحديد مدة العقوبةو  ال يشترط أن يكون الحكم نافذا   -8
 ةعلى ما يلي: )الحكم بعقوبة شائن كانت المادة السابقة تنص 48/11قبل تعديل قانون األسرة 
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ل معها مواصلة فيها مساس بشرف األسرة وتستحي سنةلمدة أكثر من الزوج  لحريةمقيدة 
التعديل أنه بعد تعديل  والمادة بعدقبل التعديل العشرة والحياة الزوجية(، والفرق بين هذه المادة 
أصبح مجرد الحكم بجريمة ماسة بشرف األسرة بموجب حكم نهائي حائز لقوة الشيء  05/00
المقضي فيه يكفي لجواز الزوجة المطالبة بالتطليق بسببه، وهذا الحكم يعتبر دليل إثبات تحتج 
في حين أن به الزوجة قضاء، بغض النظر أن يكون ذلك الحكم نافذا  أو موقوف النفاذ، 
يالحظ أن المادة بعد كما ، ط أن يكون الحكم سالبا  للحريةالمادة قبل التعديل كانت تشتر 
 التي حددتهما مدة سنة على األقل. شرط مدة العقوبة التعديل ألغت
السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في حق الزوجة بالتطليق إلرتكاب الزوج جريمة ماسة -
 بشرف األسرة: 
في بحث للللقاضي السلطة التقديرية  قد تركتنجدها  ق.س 8الفقرة  51ع إلى المادة بالرجو    
مما يتضح  الجريمة أنها تمس بشرف األسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
ن تستمر معها الحياة مة ماسة بشرف األسرة لكنها يمكن أن تكون هناك جريأنه يمكن أ
 مشرع الشرطين معا .، لذا إشترط الالزوجية
ما دام المشرع لم يحدد الجرائم الماسة بشرف األسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة    
جريمة المرتكبة بالسبب ، فيكون قاضي الموضوع هو األساس في نظر مدى عالقة الالزوجية
سرة تتعدد فما به الزوجة حقها بالتطليق من خالله، ألن الجرائم الماسة بشرف األ تالذي طالب
يعد جريمة ماسة بشرف األسرة عند زوجة، قد ال يعد كذلك عند زوجة أخرى، فيكون على 
، وكذا مراقبة القاضي القاضي إعمال سلطته التقديرية بناء على عادات وتقاليد ذلك المجتمع
ا الوقائع المقحمة من طرف الزوجة إلعتبار الجريمة ماسة بشرف األسرة أم ال، من جهة، كم
بالقواعد التي أتى بها قانون اإلجراءات المدنية  أنه من جهة ثانية على القاضي أن يعمل
)يعاين القاضي ويعطي وصفا  للوقائع المعتمد عليها في  851واإلدارية، حيث نصت المادة 
تأسيس األسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا  ألحكام قانون األسرة. ويفصل في مدى تأسيس 
ا  في عين االعتبار الظروف التي قدم فيها. يمكن للقاضي أن يتخذ كل التدابير الطلب، آخذ
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ين التي يراها ناجعة، ال سيما األمر بالتحقيق أو بخبرة طبية أو اإلنتقال إلى المعاينة. ويتع
 مور به إذا تعلق بخبرة طبية..(.على القاضي تسبيب اإلجراء المأ
تمس بشرف األسرة والمخلة بالحياء اآلداب العامة فاألفعال المخالفة للنظام العام و    
، كما أن هناك ...، واإلغتصابوإستقرارها، ومن بينها جريمة الزنا واللواط والشذوذ الجنسي
ف األسرة، في جعلها من باب الجرائم الماسة بشر لكن يختلف تقديرها عمدية خرى أجرائم 
والجرائم الواقعة على مخدرات وشرب الخمور ال كالسرقة ومتاجرةكالجرائم الواقعة على األموال 
إذا طالبت الزوجة التطليق بسبب إحدى  ، لذاوغيرها من األفعال الشنيعةالقتل األشخاص ك
هذه الجرائم يبقى للقاضي السلطة التقديرية في النظر في مدى مساسها بشرف األسرة 
 وإستقرارها، وإستحالة إستمرار العالقة الزوجية بوجودها.
يمة ماسة ر التطليق بسبب الحكم على الزوجة بجتهادات القضائية للحكم للزوجة باإلج-
 :بشرف األسرة وإستقرارها
ن الجريمة الماسة بشرف األسرة أنها أ كان يقر 51من المادة  8المشرع الجزائري في الفقرة -
 جريمة شانئة، أي مشينة تخدش شخصية اإلنسان وتمس بكرامته وسمعته لدى الناس، ومن
 اإلجتهادات القضائية التي أجازت للزوجة طلبها بالتطليق لهذا الفعل نذكر:
"حيث يتضح من القرار المطعون فيه أن المجلس لما قضى  إجتهاد قضائيجاء في -
بالطالق بين الزوجين استند إلى حالة الزوجة المتضررة التي أثبتت شكواها بالشهادة الطبية، 
حكم عليه من المحكمة الجنائية بعقوبة شانئة، فأستنتج في وتأكد من سوء سيرة الزوج، فال
نطاق اجتهاده المطلق أن ذلك ضرر لحق بالزوجة، ولها طلب الطالق بالضرر األمر الذي 
، وبهذا فالزوج الذي يرتكب جريمة وكانت تكييفها يمس بشرف األسرة 1لها المجلس"قضى به 
ن تطالب بالتطليق ألن هذا س يحق لها أجة وشخصيتها أمام الناوبسمعتها، وبكرامة الزو 
 .الزوجية بالتطليق الرابطةك جاز لها ف ا ضررا  له ثالفعل أحد
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 تطليق الرتكاب الزوج فاحشة مبينةلاإلجراءات القضائية لثانيا: 
أن إرتكاب الزوج للفاحشة سببا  من  ق.س 2الفقرة  51لقد إعتبر المشرع بموجب المادة     
ن المشرع لم يبين ما معنى الفاحشة وماهي األفعال التي لمالحظ أأن اأسباب التطليق، إال 
والفقرة الرابعة لوجدانهما متقاربتين ألن  السابعةتصنف من ضمنها، وبالمقارنة بين الفقرة 
 شة أيضا  تعتبر من باب الجرائم الماسة بشرف األسرة.حالفا
إعتبرت العالقات  مكرر 112مادة إال أنه بالرجوع إلى قانون العقوبات وبالضبط في ال    
ال في هذه حشة إوي المحارم من الفواحش، ولم يعبر قانون العقوبات بالفاالجنسية بين ذ
من زنا ولواط وشذوذ وغيرها عبر عنها أفعال األخرى األفعال، أم باقي العالقات الجنسية 
ارم العالقات مكرر )تعتبر من الفواحش بين المح 112مخلة بالحياء، حيث نصت المادة 
 الجنسية التي ترتكب بين:
 الفروع واألصول.األقارب من -1
 اإلخوة واألخوات األشقاء، من األب أو األم.-0
 إخوته أو أخواته من األب أو األم أو مع أحد فروعه. بين شخص وإبن أحد-1
 .األم أو األب والزوج أو الزوجة واألرمل أو األرملة إبنه أو مع أحد آخر من فروعه-8
 والد الزوج أو الزوجة األم أو زوجة األب وفروع الزوج اآلخر.-5
 من أشخاص يكون أحدهم زوجا  ألخ أو ألخت(.-6
 :معنى فعل الفاحشة بين المحارم قانونا  -
تعرف جريمة فعل الفاحشة بين المحارم بأنها كل فعل جنسي طبيعي تام يقع بين شخص     
أصهاره بتراض منهما صريح متبادل، وهي جريمة لم تكن مذكورة وأحد محارمه من أقاربه أو 
الذي جاء بنصوص جديدة وتعديالت  25/82في قانون العقوبات قبل صدور األمر رقم 
متنوعة على الكثير من مواد قانون العقوبات. ولقد ورد النص على جريمة الفاحشة بين 
 ، السابقة الذكر.1نون العقوباتمكرر من قا 112المحارم في ست فقرات تضمنتها المادة 
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ولعل المشرع جعل العالقات الجنسية بين األقارب من باب الفاحشة وعبر عنها بهذا     
من  أو الجد المصطلح حيث أتى في القرآن الكريم بأن العالقة الجنسية بين اإلبن وزوجة األب
ُكْم ِمَن الن َِساِء إَِلَّ َما قَْد َسلََف  إِنَّهُ َكاَن َوََل تَْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُ ﴿قال هللا تعالى: باب الفواحش 
إن زواج األبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح  [00]النساء:  ﴾٨٨فَاِحَشةً َوَمْقتًا َوَساَء َسبِيًل 
ا  .يفحش ويعظم قبحه، وبغيض يمقت هللا فاعله، وبئس طريق ا ومنهج 
سالمية فنجدها تعتبر أيضا  جريمة الزنا واللواط من إال أنه بالرجوع إلى أحكام الشريعة اإل     
باب الفاحشة، فكل عالقة جنسية محرمة فهي فاحشة شرعا ، وبالتالي يختلف التفيسر للفاحشة 
نَا  إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيًل ﴿ بين الشرع والقانون، حيث قال هللا تعالى:  ﴾٣٨َوََل تَْقَربُوا الز ِ
َولُوًطا إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسَبقَُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن ﴿وقال أيضا :  ،[10]اإلسراء: 
َجاَل َشْهَوةً ِمْن دُوِن الن َِساِء  بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُونَ   ٢١اْلعَالَِمينَ  ]األعراف:  ﴾٢٢إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الر ِ
 ا  كان قانونأأن مصادر التشريع في القانون أولها القانون في ذاته سواء والمعلوم . [40-41
ثم تأتي المصادر اإلحتياطية وأولها الشريعة اإلسالمية، مما يحتم هذا على  ا  عادي مأ ا  عضوي
هي العالقات الجنسية  51من المادة  2القاضي تفسير الفاحشة المبينة الواردة في الفقرة 
، إال إستنادا ألحكام قانون العقوبات الجزائري  ب والتي تسمى بزنا المحارمالمرتكبة بين األقار 
أن الذي نشير إليه أن العقاب المنصوص عنه في التشريع الجزائري لفعل الزنا يخالف الشرع 
في أحكامه فالزنا التتجاوز عقوبته السنتين من جهة وأن هذه الجريمة ال تقوم إال رفع شكوى 
وهذا يخالف الشرع في ذلك، مما نأمل على المشرع الجزاري أن يعيد من الزوج المتضرر، 
النظر في تشريع العقوبة بإعتبارها الضابط اإلجتماعي للحد من الجريمة وعواقبها، وال سبيل 
 .لذلك إال بالرجوع ألحكام الشريعة اإلسالمية
 ،ها القانون كما أن المالحظ أن المتاجرة بالخمور دون رخصة تعد جريمة يعاقب علي    
وبالتالي إذا إرتكب الزوج هذا الفعل فيحق للزوجة المطالبة بالتطليق إلرتكاب جريمة ماسة 
، أما إذا كان الزوج ، متى صدر حكما  قضائيا  في حقه يدين الزوج بهذا الجرمبشرف األسرة
لة إال في حاففي القانون شرب الخمر في األماكن المخصص لها ال يعد جريمة،  خمر  شارب 
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 وهو الخمر لكن فعل شرب المحرمالسياقة حالة السكر، أو المتاجرة بالخمور دون رخصة، 
وسمعة الزوجة ويوتر العالقة الزوجية مما يستحيل معها يمس بشرف األسرة  وهو أم الخبائث
مواصلة العشرة الزوجية، فالذي أراه أن هذه الحالة تدخل تحت باب الفاحشة المبينة، أي أن 
شرب الخمر متى ثبت هذا الفعل  ا  علىمدمنالزوج حق لها المطالبة بالتطليق إذا كان الزوجة ي
فال يمكن للزوجة أن تستند إليه، وإنما تستند على هنا الفاحش ببينة، ألن فعل الجريمة منتفي 
، ويبقى األقرب تفسيرا  للفاحشة المبينة أنه فاحشة مبينة، كونه مس بكرامتها وسمعتها وأسرتها
ثر قوة المنصوص عليه في قانون العقوبات بأن زنا المحارم هو الفاحشة المبينة وفق المادة وأك
عنها قانونا  وغير مجرمة لكن  ضاف إليه أفعاال  أخرى غير منصوصمنه، وي مكرر 112
  .تمس بشرف األسرة يمكن تصنيفها تحت باب الفاحشة المبينة، كشرب الخمر كما ذكرنا سالفا  
 جريمة فعل الفاحشة المبينة لمطالبة الزوجة بحقها بالتطليق لذلك:عناصر قيام -
الواقعة بين المحارم من الرجال والنساء البد من توفر  و الفاحشةجريمة الفحش ألقيام     
 عناصر الجريمة التالية:
يتوفر الفعل المادي لقيام جريمة الفاحشة بين المحارم  عنصر الفعل المادي الفاحش:-0
استنادا  إلى رضائهما الصريح  ،لة وقوع عالقة جنسية طبيعية تامة بين رجل وامرأة بتوفر حا
المتبادل دون استعمال أي عنف أو غش أو تهديد أو إكراه مادي أو معنوي من أحد الطرفين 
ضد اآلخر، نظرا  إلى أنه لو صاحب الفعل الجنسي أو سبقه تهديد أو إكراه مثال  فإن الوصف 
الفقرة  116صبح اغتصابا  ال فاحشا . وسنكون أمام تطبيق أحكام المادة الجرمي عندئذ سي
 .1مكرر 112بدل تطبيق المادة  112األولى والمادة 
إن العنصر الثاني من العناصر أو األركان الخاصة التي  عالقة القرابة أو المصاهرة:-0
العنصر المتمثل في هو يشترط القانون وجوب توفرها لقيام جريمة الفعل الفاحش بين المحارم 
وجود صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة بين مرتكبي جريمة الفحش. أو في وجود أحد أو بعض 
من قانون األسرة. والمشار إليها في  10إلى  08أسباب التحريم المذكورة في المواد من المادة 
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القرابة أو مكرر من قانون العقوبات، ألن تخلف عنصر  112من المادة  6إلى  1البنود من 
المصاهرة ينتج عنه عدم قيام هذه الجريمة ويجعلها كأن لم تكن، مع جواز إمكانية وصف 
 وقائعها بجريمة أخرى.
أما الشرط أو العنصر الثالث لقيام جريمة الفاحشة أو عنصر النية أو القصد الجرمي: -0
ف الجريمة. والمراد الفحش بين المحارم أو بين األقارب واألصهار فهو توفر القصد لدى أطرا
لمتهمين بأن الشخص اآلخر ا م الذي سيتوفر بمجرد توفر علم كالبالقصد هنا هو القصد العا
أو من  ،بممارسة أو تنفيذ الفعل الجنسي معه قريبه أو صهره أو من ذوي المحارم الذي يقوم
 .1األشخاص المحرم عليه شرعا  كل اتصال جنسي بينهم
عنى الزوج الذي عدد الزواج مع زوجة أخرى ثم تبين أنها أخته من وال يدخل في هذا الم     
الرضاع، مادام أن كال الزوجين ال يعلمان بوجود العالقة المحرمية بينهما؛ والمتمثلة في حرمة 
الرضاع، فال يحق للزوجة األولى أن تطلب التطليق بسبب زواج زوجها بإخته من الرضاع، 
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 خالصة الفصل الثاني
من قانون  51بعدما عالجنا في الفصل األول أسباب التطليق المنصوص عنها في المادة     
األسرة، فقد درسنا فيما تسعة أسباب وتركنا السبب العاشر في هذا الفصل نظرا  لتوسعه، كون 
متفرقة من قانون  أن المشرع لم يحدد معنى الضرر مما فتح لنا المجال للبحث عنه في مواد
األسرة، أو في أحكام االجتهاد القضائي، وكذا في بعض التشريعات العربية، وكذلك االستناد 
إلى معنى الضرر في أحكام الفقه اإلسالمي، هذا من جهة وكذا عالجنا أيضا  اإلجراءات 
ستنادا القضائية التي تسمح للزوجة مباشرة دعواها أمام المحاكم لمطالبتها بحق التطليق ا
في فقراتها العشر من قانون األسرة، ومن أهم النتائج المتوصل لها من  51ألحكام المادة 
 خالل دراسة هذا الفصل نذكر:
على أنه يجوز للزوجة طلب حقها في التطليق  10لقد أحسن المشرع حينما نص في الفقرة -
التقديرية للقاضي  لكل ضرر معتبر شرعا ، ألنه لم يتقيد بضرر معين، مما يترك السلطة
الواسعة في تقدير الضرر الموجب لحق الزوجة في التفريق، على إعتبار أن ما يعتبر ضررا  
لزوجة معينة قد ال يكون إلمرأة أخرى، وكذلك الضرر المعتبر في هذا الزمان قد يختلف عن 
كل زمان الضرر في زمن آخر، مما أبعد المشرع إمكانية تعديل هذه المادة كي تكون صالحة ل
 ومكان.
ال يحكم القاضي للزوجة بالتطليق للضرر هكذا بل ال بد من توفر مجموعة من الشروط  -
شرعا  كونه يحدث  ا  من الزوج على زوجته، وأن يكون معتبر  ا  منها، أن يكون الضرر واقع
األذى للزوجة، وأن ال يكون الضرر بغرض التأديب كالضرب للنشوز مع توفر شروطه، كما 
بد أن تفشل محاوالت الصلح كي يمكن للقاضي أن يحكم بالتطليق للضرر بعد النظر أنه ال
 فيه في مدى وجود فعل الضرر من عدمه.
بجواز الحكم للزوجة بالتطليق للضرر، مع عدم تحديده مما  10في فقرتها  51ذكرت المادة -
تجيز للزوجة التطليق يحتم علينا البحث أوال  في طيات مواد قانون األسرة عن األسباب التي 
عن النشوز بين الزوجين التي  55للضرر، وبعد البحث وجدنا أن المشرع نص في المادة 
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أجازت المادة فيه الحكم بفك الرابطة بالزوجية، مما جعلنا نصنف نشوز الزوج تحت الضرر 
له المعتبر شرعا  والذي تم النص عليه في مادة لوحده، وبهذا فإذا ثبت نشوز الزوج وإخال
بإلتزاماته الزوجية جاز للزوجة المطالبة بالتطليق لضرر النشوز، كعدم توفير سكن مستقل، أو 
 تماطل في إرجاع زوجته وغيرها من أسباب النشوز.
مادام أن وسيلة التلقيح اإلصطناعي موضوع لعالج العقم الحاصل بين الزوجين، فال يحكم -
ومن طرق العالج التلقيح اإلصطناعي، وبالتالي  للزوجة طلب التطليق للعيب إال بعد العالج،
يعد هذا األخير من اآلليات إلحداث اإلستقرار في األسرة وحل جزء من المشاكل األسرية، 
وفي حالة رفض الزوج اللجوء إلى التلقيح اإلصطناعي لحصول الولد، توصلنا إلى نتيجة أنه 
، كون 51من المادة  10ي الفقرة يجوز للزوجة المطالبة بالتطليق للضرر المنصوص عنه ف
أن حرمان الزوجة من حق إنجاب الذرية يحدث لها الضرر، على إعتبار أن العيب الموجود 
في الزوجة أو الزوج يمكن إزالته بهذه الوسيلة، مما جعلنا نصنف هذا الفعل من باب الضرر 
 يحق الزوجة المطالبة بالتطليق بسببه.
من المادة  5الزوجة المطالبة بالطالق بناء على الفقرة حق  س ق.من  110ذكرت المادة -
المفقود، وهناك فرق  نالغائب ولم تتكلم ع نتكلم عت، إال أن المالحظ أن هذه الفقرة ق.س 51
في األحكام، فليس كل غائب مفقود، بل الغائب  مفي المعنى أأكان بين الغائب والمفقود سواء 
محل إقامته أما المفقود هو الذي ال يعرف حياته من  هو الحي الذي منتعه ظروف الرجوع إلى
كي تنظم حق الطالق للفقد  51من المادة  5موته وال محل إقامته، فال يمكن أن نسند الفقرة 
فتصبح )يجوز للزوجة أن  5مع أنها تتكلم عن الغائب، وبالتالي اقترحنا إضافة عبارة للفقرة 
عذر وال نفقة، أو في حالة صدور حكم بالفقد(، أو دون ب التطليق: للغيبة بعد مرور سنة تطل
من  51من م 10بجعل حق الزوجة المطالبة بالتطليق بسبب فقد زوجها تحت أحكام الفقرة 
نا نخصص فقد الزواج كسبب لباب الضرر المعتبر شرعا ، وهذا األقرب في تفسيرنا مما جع
 عتبر شرعا .للتطليق تحت الفصل الثاني الذي يعالج التطليق للضرر الم
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بالبحث في أحكام الشرع اإلسالمي عن أسباب التطليق التي تدخل تحت الضرر المعتبر -
شرعا  وجدنا التطليق لعدم الكفاءة في الزواج، والقاعدة الشرعية تقوم أنه يشترط أن يكون 
ة للرجل، مما جعنا نبحث في مدى أحقي ا  للمرأة و ال يشترط أن تكون المرأة كفء ا  الرجل كفء
الزوجة المطالبة بالتطليق، ومن خالل البحث وجدنا أن عدم الكفاءة في الزواج يمكن أن 
نعتبره تحت باب الضرر المعتبر شرعا ، وركزنا فيه على الكفاءة في الدين، فإذا تزوجت المرأة 
 فاسقا  يرتكب المحرمات جاز لها المطالبة بالتطليق لعدم الكفاءة في الدين. رجال  
ين األسباب التي وجدناها تجيز للزوجة الحق في التطليق شرعا  وهو التطليق وكذا من ب-
بسبب اإلعسار في الصداق، والذي نقوله في هذا الصدد أن الرأي الذي وجدناه يحقق مصلحة 
الزوجين في ذلك هو الرأي القائل: إذا كان اإلعسار بالمهر قبل الدخول فإن لها حق الفسخ، 
وض مع بقاء المعوض، أما إذا كان اإلعسار بعد الدخول فليس لها، ألنه عجز عن تسليم الع
 وهذا مذهب المالكية وقول لدى الحنابلة وبه قال الشافعية.
أعطت بعض التشريعات العربية للزوجة حق التطليق ألسباب أخرى كالتشريع العراقي أجاز -
سنوات، في حين أعطت  1لها التطليق لعدم األهلية  وكذا إلقامة الزوج خارج الوطن لمدة 
 مدونة األسرة المغربية للزوجة التطليق لإليالء.
لزم الزوج بالنفقة، وفي حالة يإصدار حكم بعد اء إال يحكم به القض التطليق لعدم اإلنفاق ال-
صدور الحكم وامتنع الزوج يمكن تحرير محضر بذلك من طرف المحضر الذي يعد دليل 
 به يحكم للزوجة التطليق لعدم اإلنفاق.إثبات عن االمتناع عن النفقة، و 
للزوجة طلب التطليق لمخالفة الشروط المتفق عليها في عقد  4في فقرتها  51أجازت المادة -








 حق الزوجة في الخلع وآثاره
ساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الحياة الزوجية أ   
على هذه الحياة طارئ يحدث من خالله بأن يكره الرجل زوجته، أو  ؤر األنساب، إال أنه قد يط
ى أن يكون من تكره هي زوجها، واإلسالم يوصي بالصبر واالحتمال، وينصح بعالج ما عس
شتد الشقاق والخالف، وصعب العالج، االزوجين، و  تضاعف البغض بين ذاأسباب الكراهية، فإ
ياة الح تصبحأمن السكن والمودة والرحمة، و  ذهب ما أسس عليه البيتونفذ الصبر، و 
 حينئذ يرخص اإلسالم بالعالج الوحيد الذي البد منه.فالزوجية غير قابلة لإلصالح، 
مي بأن تتخلص من الزوجية فإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الشرع اإلسال   
، وهو الطريق نهي عالقتها بهي زوجها ما أخذت منه بإسم الزوجية لتبطريق الخلع، بأن تعط
 منه. 58الذي أخذ به التشريع الجزائري من خالل أحكام قانون األسرة في المادة 
 رجوع إلىبالفمن خالل هذا الباب سيتم التعرف على أحكام الخلع الموضوعية واإلجرائية     
الثاني من  الفصلأحكام الشريعة االسالمية وقانون األسرة الجزائري في الفصل األول، ويكون 
الخلع، ب مبطريق التطليق أ تبة على فك الرابطة الزوجية سواءلآلثار المتر  هذا الباب مخصص











 ماهية الخلع وأحكامه 
فك الرابطة الزوجية التي تملكها الزوجة في مقابل التطليق، فقد  ق يعتبر الخلع من طر     
ع شرعه هللا تعالى لحاجة الناس إليه، فالتطليق كما ذكرنا سابقا  يكون بسبب ضرر مادي يق
بالتطليق لرفع الضرر عنها، لفك الرابطة الزوجية إليه تلجأ  على الزوجة من زوجها، فيمكن أن
يصعب إثباته فقد أجاز الشرع للزوجة  ا  معنوي ا  ، وإنما ضرر ا  لكن إذا لم يكن ذلك الضرر مادي
زوجها لسوء خلقه أو دمامة َخل ق ه ، أو المرأة  نها، فقد تكرهاللجوء إلى الخلع لرفع الضرر ع
تقيم حدود هللا في حق زوجها،  ، وتخشى أن اللغير ذلك من األسباب التي ال تقدر أن تدفعها
وتقصر في واجباتها نحوه، وتفشل في إقناع نفسها بالبقاء معه، فتتحول حياتها إلى شقاء 
وبؤس وهي ال تملك أن تطلق نفسها، فجعل هللا تعالى لها ُمَخل صا  لذلك بدفع الشيء من 
 ، والذي أجاز58 ي من خالل المادةمالها، وهو الحكم الذي أخذ به قانون األسرة الجزائر 
 للزوجة أن تلجأ للخلع للمطالبة بحقها في فك الرابطة الزوجية.
 فسيتم من خالل هذا الفصل بيان معنى الخلع وأحكامه من خالل المبحثين التاليين:
 المبحث األول: مفهوم الخلع











كبيرة في المجتمع، يمكن من خالله أن تطلب الزوجة بحقها في فك  أهمية ايعتبر الخلع ذ   
زوجها، ل  بغضها  رعي والقانوني الذي تتمسك به حالَ الرابطة الزوجية، حيث يعتبر المنفذ الش
والخلع أقره اإلسالم وأجازه قانون األسرة الجزائري إستنادا  لألدلة الشرعية التي تجيزه، فما 
تم معالجة هذا المبحث من خالل توس؟. ثل طبيعته الشرعية والقانونيةمفهوم الخلع؟ وفيما تتم
 مطلبين:
                          المطلب األول: التعريف بالخلع         
 المطلب الثاني: طبيعة الخلع         
 المطلب األول: التعريف بالخلع
الفرع األول، ثم بيان حكم  للتعريف بالخلع سيتم معالجة تعريفه الشرعي والقانوني في    
الخلع وأدلة مشروعيته في الفرع الثاني، ثم ذكر حكمة مشروعية الخلع وأسبابه في الفرع 
 الثالث، ثم توضيح الفرق بين الخلع وطرق فك الرابطة الزوجية األخرى في الفرع الرابع.
 الفرع األول: التعريف الشرعي والقانوني للخلع
َلة ، وسَ  ع  ل  خَ ل  اَ  في   أنَّ  : َكَنَزَعُه، إالَّ هُ عَ لَ عا  واختَ ل  خَ  هُ عُ لَ خ  يَ  يءَ شَ ل  اَ  عَ لَ خَ : لغة  الخلع -0 ى وَّ ُمه 
. وخَ  ع  ل  الخَ  نَ ي  بَ  م  هُ َض ع  بَ  َدهُ ل  خَ  هُ عُ لَ خ  يَ  اءَ دَ والر   بَ و  والثَّ  لَ ع  نَّ ال   عَ لَ والنَّزع  : اب  يَ ث  ل  اَ  نَ م   ةُ عَ ل  خ  ال  وَ ، عا : َجرَّ
َتُه َفطَ مَ  َتُه عَ ا َخَلع  ل عة   ه  ي  لَ عَ  عَ لَ ، وخَ ة  عَ خل   كَ ن  عَ  هُ عُ لَ خ  تَ  ب  و  ثَ  لُ . وكُ هُ حَ رَ ط  تَ  م  لَ  و  أَ  رَ ى آخَ لَ َرح  خ 
1. 
 اقُ رَ الف   كَ ل  ذَ  يَ م   ، وسُ ه  س  ف  نَ  ن  ا م  هَ انَ بَ ا وأَ هَ قَ لَّ طَ ا فَ هَ ال  مَ ب   هُ ن  م   تَ دَ تَ ا اف  ا إذَ هَ عَ الَ وخَ  هُ تَ أَ رَ ام   عَ لَ وخَ     
ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم  ...﴿:الَ قَ ، فَ نَّ هُ لَ  ا  اسبَ ل   الَ جَ ، والر ال  جَ اسا  للر بَ ل   اءَ سَ الن    لَ عَ ى جَ الَ عَ تَ  هللاَ  نَّ عا  ألل  خُ 
 ال  مَ ب   ةُ أَ ر  المَ  ت  دَ تَ ف  إ   اإذَ ، فَ هُ تُ يعَ ج  َض وَ  هُ يعُ ج  َض  يَ وه   ،[142]البقرة:  ﴾٢٢١...َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ 
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 اَس بَ ا ل  مَ هن  م   د  اح  وَ  لُّ كُ  عَ لَ خَ ، وَ هُ ن  م   ت  انَ بَ  د  قَ ، فَ كَ ل  لى ذَ ا إ  هَ ابَ جَ أَ فَ  هُ ن  ا م  هَ ينَ ب  يَ ا ل  هَ ج  و  زَ ل   يه  ط  ع  تُ 
اء  هَ قَ الفُ  دَ ن  ع  ع  ى الُخل  نَ ع  ا مَ ذَ هَ الَخل ُع، فَ  رُ دَ ص  ، والمَ عُ ل  خُ ال   كَ ل  ذَ  ل   كُ  ن  م   مُ ، واالس  ه  ب  اح  َص 
1. 
وجة كلباس لزوجها في الستر والتقية مما يضر أو يسئ سمى ولما كانت الز وجه التسمية: -
 .2من لباس زوجها، كما يخلع اإلنسان ثوبه الذي يرتديه فراقها خلعا ، ألنها تنخلع
 الخلع إصطالحا : -0
 عرف فقهاء الشريعة اإلسالمية الخلع عدة تعريفات وفق ما يلي:   
ق يعوض ولو من غير الزوجة أو بلفظ طالق بعوض، وقيل هو الطالبأنه ال: عند المالكية -
 .3الخلع
 .4: هو أخذ الزوج المال بإزال ملك النكاحعند الحنفية -
 .5هو فرقة بين الزوجين بعوض: عند الشافعية -
يرون أن الخلع فراق الزوج امرأته بعوض، يأخذه الزوج منها أو من غيرها : عند الحنابلة -
 .6يكون نظير عوض فالخلع عندهم البد أن بألفاظ مخصوصة.
: بأنه االفتداء، إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أال يقيم حدود هللا أو أال توفيه عند الظاهرية -
حقه، أو خافت أن يبغضها فال يوفيها حقها، فلها أن تفتدي منه ويطلقها ولكن بشرط أن 
 .7يرضى هو بذلك
الخلع عبارة عن اتفاق وهذه التعاريف تنصب كلها في معنى واحد مشترك هو: أن     
 الزوجين على الفرقة مقابل مقدار من المال تعطيه الزوجة لزوجها ويطلقها بناء  على ذلك.
                                                 
.1010، ص 18ظور، المرجع السابق، جدمحم بن مكرم بن من  1 
والفرقة وحقوق األوالد. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام األسرة الخاصة بالزواج  2
 .512(، ص 0004)د. ط؛ لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 
. 062؛ بيروت: دار المعرفة للنشر، د. ت(، ص 0. )ط: 1عثمان بن علي الزيعلي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. ج  3 
.010، ص 8كمال الدين إبن الهمام، المرجع السابق، ج  4 
.060، ص 1مغني المحتاج، ج دمحم الخطيب الشربيني،  5 
 . 54(، ص 1162المنار،  )د. ط؛ بيروت: دار 2عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، ج 6
.580. )د. ط؛ مصر: مطبعة المنيرة، د. ت(، ص 1علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى، ج  7 
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 لنا تعريفا  خاصا   سرة الجزائري لوجدنا أنه لم يعطبالرجوع ألحكام قانون األ :الخلع قانونا  -0
والتي أعطى لنا حكم منه  58بالخلع، وإنما حصر موضوع الخلع في مادة واحدة وهي المادة 
ويتضح )يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي...(،  فيها بنصهالخلع 
من خالل هذه المادة معنى الخلع القانوني بأنه: حل عقد النكاح من جانب الزوجة وحدها 
 .نتظار من هذا األخير قبوال  ادون  بعوض مالي تدفعه لزوجها
رجوع إلى إجتهادات المحكمة العليا لوجدنا فيها تعريفا  للخلع من بين تلك بالالخلع قضاء: -0
 :االجتهادات نذكر
 .1ض تلتزم به الزوجة بقبولها...""الخلع هو حل عقد الزواج نظير عو -
"من المقرر قانونا  أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم االتفاق -
 .2عليه..."
 .3لزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه...""الخلع رخصة ل-
 .4"الخلع حق إرادي للزوجة يقابل حق العصمة للزوج..."-
 ،ضائية يتضح أن الخلع هو طريق لفك الرابطة الزوجيةومن خالل هذه االجتهادات الق    
، وفي لع لزوجها يتم االتفاق عليهإليه وتقدم بدال  ماليا  عن الخ ؤوهو حق إرادي للزوجة تلج
المثل  رلطة تحديده بشرط أن ال يتجاوز مهحالة اإلختالف عن تحديد بدل الخلع فللقاضي س
 . وقت صدور الحكم
                                                 
، ص 1440، لسنة 1 نشرة القضاة، عدد يا غ أ ش،، صادر عن المحكمة العل05/00/1440، بتاريخ 01105قرار رقم  1
24. 
، صادر عن المحكمة العليا غ أ ش، إجتهاد قضائي، عدد خاص، لسنة 01/02/1440، بتاريخ 416001قرار رقم  2
 .118، ص 0001
، صادر عن المحكمة العليا غ أ ش، إجتهاد قضائي، عدد خاص، لسنة 16/01/1444، بتاريخ 016014قرار رقم  3
 .114، ص 0001
، لسنة 1، صادر عن المحكمة العليا غ ش أ، مجلة المحكمة العليا، عدد: 15/04/0011، بتاريخ 656054قرار رقم  4
 .114، ص 0010
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 أدلة مشروعيتهحكم الخلع و الفرع الثاني: 
أدلة مشروعيته من عن سنعالج في هذا الفرع حكم الخلع جوازه من عدمه، ثم البحث    
 سنة وفق مايلي:الكتاب وال
 ، نوجزها كالتالي:اختلف الفقهاء في حكم الخلع إلى ثالثة آراء حكم الخلع:-0
وبه قال الشافعية والحنفية الخلع مشروع وجائز ال بأس به عند أكثر العلماء الرأي األول: 
لمرأة لحاجة الناس إليه بوقوع الشقاق والنزاع، وعدم الوفاق بين الزوجين، فقد تبغض اوالحنابلة، 
دي حق هللا في طاعته، فشرع لها اإلسالم في موازاة وجها ألسباب متعددة، وتخشى أال تؤ ز 
الحرج عنها، وكذلك رفع حق الطالق الخاص بالرجل طريقا  للخالص من الزوجية؛ لرفع 
فقه في نالضرر ببذل شيء من المال تفتدي به نفسها، وتتخلص من الزوج، وتعوض ما أ
 .1سبيل الزواج بها
 .2قال الشافعي " يجوز الخلع في حالة الشقاق وعند االتفاق بطريق األولى واآلخرة"-
 فََل  ...﴿:قالوا في الخلع أنه يباح إذا كان بسبب منهما أو منها لقوله تعالىقال الحنفية: -
ن بنشوزها، أو ويكره كراهة تحريم إذا كا [004]البقرة:  ﴾٨٨١... ۗۦٓبِهِ  ۡفتَدَۡت ٱُجنَاَح َعلَۡيِهَما فِيَما 
َكاَن َزۡوٖج َوَءاتَۡيتُۡم  ۡسِتۡبدَالَ ٱَوإِۡن أََردتُُّم ﴿كان عند اإلستقامة وبال سبب، لقوله تعالى  َزۡوٖج مَّ
ُهنَّ قِنَطاٗرا فََل تَۡأُخذُواْ ِمۡنهُ َشيۡ   . [00]النساء:  ﴾٨١...اًۚ  إِۡحدَىَٰ
وهو الطالق بعوض، وهذا هو من المالكية بجواز الخلع على المشهور،  *يقول الدردير-
على هذا بقوله" ما أعلم أن الخالف فيه من حيث المعاوضة  ، وعلق الدسوقي3األصل فيه
                                                 
.140دمحم الدسوقي، المرجع السابق، ص   1 
.010)د. ط؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(، ص  1دمحم علي الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، ج  2 
(، ص 0005، من فرق الزوجية الخلع واإليالء والظهار واللعان. )د. ط؛ مصر: دار الكتب القانونية، الجندىأحمد نصر  3
12- 14. 
. )دمحم بن  401وتوفي سنة   612*الدسوقي: هو اإلمام دمحم بن دمحم بن دمحم بن عرفة إمام تونس وعالمها ولد سنة 
 (. 140، ص 2، جالسابق المرجعأحمد بن عثمان الذهبي، 
226 
 
لحديث َعن  ا ب ن   1على العصمة، أما من حيث كونه طالقا  فهو مكروه بالنظر إلى أصله إتفاقا  
َي ّللاَُّ َعن ُهَما -ُعَمَر  ن َد ّللاَّ  الطَّاَلقُ » َقاَل: َقاَل َرُسوُل ّللاَّ   -َرض   .2«َأب َغُض ال َحاَلل  ع 
 .3وقال الحنابلة: يستحب إجابة الزوج طلب الخلع من زوجته المبغضة له-
قال ابن حجر العسقالني الخلع مكروه، إال في حالة مخافة أن ال  يكره الخلع؛ الرأي الثاني:
خلع مكروه لما فيه من قطع حدود هللا. وقال صاحب مغنى المحتاج ال -أو أحدهما–يقيما 
، وقال صاحب الكشاف " وإن خالعته المرأة مع استقامة الحال النكاح الذي هو مطلوب شرعا  
َباَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا   4كره َجَها الطَّاَلَق ف ي َغي ر  َوَذَكَر لحديث َثو  َرَأة  َسَأَلت  َزو  : " َأيَُّما ام 
"َها َرائ َحُة ال َجنَّة  َما َبأ س  َفَحَرام  َعَلي  
5. 
 .6قال ابن همام: واألصح حظره إال لحاجة-
 .7وقال الشربيني الخطيب: الخلع مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع-
قال ابن عبد البر: وال نعلم أحد خالف الجمهور إال أبو بكر بن عبد هللا المزني  :الثالثالرأي 
  [004]البقرة:  ﴾٨٨١... ۗۦٓبِهِ  ۡفتَدَۡت ٱُجنَاَح َعلَۡيِهَما فِيَما  فََل  ...﴿: آية الخلع فإنه لم يجزه وزعم أن
َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبدَاَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحدَاُهنَّ قِْنَطاًرا فََل تَأُْخذُوا ﴿ منسوخة بقوله سبحانه:
، وإستدل بالحديث المروي َعن  َأب ي [00]النساء:  ﴾٨١انًا َوإِثًْما ُمِبينًاِمْنهُ َشْيئًا  أَتَأُْخذُونَهُ بُْهتَ 
َباَن، َعن  النَّب ي   َصلَّى ّللاَُّ َعَلي ه  َوَسلََّم َقاَل:  ر يَس، َعن  َثو  َتل َعاُت ُهنَّ »ُزر َعَة، َعن  َأب ي إ د  الُمخ 
                                                 
(، 1015. )د. ط؛ بيروت: المكتبة التجارية، 0دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 1
 .806ص 
؛ الرياض: مطبعة النصر 1)ط:  0، المستدرك على الصحيحين، جه805أخرجه: الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم ت  2
 (.164، رقم الحديث )146 (، ص1440الحديثة، 
)د. ط؛ الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، د. ت(،  1منصور بن يونس البهوتي، دقائق أولى النهى لشرح المنتهى، ج 3
 .102ص
.12دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ص   4 
؛ بيروت: 1)ط:  1شعيب األرنؤوط، ج ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق:ه081أخرجه: أحمد بن دمحم بن حنبل ت  5
 (.00880، رقم الحديث )102(، باب ومن حديث ثوبان، ص0001مؤسسة الرسالة، 
.010(، ص 1420؛ مصر: مصطفى البابي الحلبي، 1)ط:  8كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، ج  6 
.060، ص 1454، طبعة 1دمحم الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج  7 
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مخالعة لغير حاجة وألنه إضرار بها وذكر محتجا  به وهذا يدل على تحريم ال ،1«الُمَناف َقاتُ 
. وروي 2"ال ضرر وال ضرار" وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة فحرم لقوله
د على بطنها رجال ؛ أي بثبوت الخيانة عن ابن سيرين وأبي قالبة أن ال يحل الخلع حتى يج
 الزوجية من الزوجة.
ُهنَّ ِلتَۡذَهبُواْ ِببَۡعِض َما  َءاتَۡيتُُموُهنَّ إَِلَّ  أَن يَۡأِتيَن َوََل تَۡعُضلُو...﴿:وجهة نظرهما: قوله تعالى-
َبي ِنَٖةًۚ  ِحَشٖة مُّ
 .[14]النساء:  ﴾٢١...بِفََٰ
روي في األثر: "ال يصح الخلع حتى يكون الفساد من المرأة". وقد رد الجمهور على  ما-
اإلجماع وأن اآلية الناسخة دعوى المزني بقولهم: إن دعوى النسخ ال تسمع حتى يثبت تعذر 
ألن من شروط النسخ تناقض اآليتين،  ا  ، فيكون القول مردود3متأخرة ولم يثبت شيء من ذلك
، واألولى تدل ولم يتحقق ذلك هنا، ألن اآلية الثانية مبنية على أن يكون األخذ بغير رضاها
 .4على الجواز برضاها فال تناقض
ونرجحه أن الخلع جائز وال يباح إال للضرورة ويمكن يه إلالرأي الذي نميل  الرأي الراجح:-
 القول:
دي الحقوق الزوجية، فتكون ال تؤ : إذا كرهت المرأة زوجها، وخافت أن يكون الخلع مباحا  -
ا آتَْيتُُموُهنَّ   ...﴿ عاصية ألمر هللا تعالى، ودليل ذلك قوله تعالى: َوََل َيِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ
ِ فََل ُجنَاَح َعلَْيهِ َشْيئً  ِ  فَإِْن ِخْفتُْم أََلَّ يُِقيَما ُحدُودَ َّللاَّ َما فِيَما اْفتَدَْت بِِه  ا إَِلَّ أَْن يََخافَا أََلَّ يُِقيَما ُحدُودَ َّللاَّ
أن تأخذوا شيئ ا مما أعطيتموهن من  -أيها األزواج -وال يحل لكم ،[004]البقرة:  ﴾٨٨١...
يخاف الزوجان أال يقوما بالحقوق الزوجية، فحينئذ يعرضان أمرهما على  المهر ونحوه، إال أن
                                                 
؛ مصر: مكتبة 0)ط:  1، سنن الترمذي، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، جه024أخرجه: دمحم بن عيسى الترمذي ت  1
 (.1126رقم الحديث ) ،848(، باب ما جاء في المختلعات، ص 1425مصطفى البابي الحلبي، 
 .84سبق تخريجه، ص  2
دار الثقافة،  :؛ األردن1د الزواج والطالق. )ط: صية الجديأحمد علي جرادات، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخ 3
 . 142(، ص 0010
؛ العراق: نشر إحسان 1مصطفى إبراهيم الزلمي، مدى سلطان االرادة في الطالق في الشرائع والقوانين واألعراف. )ط:  4
 .145(، ص 0018للنشر والتوزيع، 
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األولياء، فإن خاف األولياء عدم إقامة الزوجين حدود هللا، فال حرج على الزوجين فيما تدفعه 
 المرأة للزوج مقابل طالقها. 
َرأَ  : " َأيَُّماالرسول  إذا طلبته من غير سبب لقوله يكون الخلع حراما :- َجَها َسَأَلت   ة  ام   َزو 
" ال َجنَّة   َرائ َحةُ  َعَلي َها َفَحَرام   َبأ س   َما َغي ر   ف ي الطَّاَلقَ 
، وهذا الحديث يدل على أنه ال يحل 1
، والحديث محمول على ما إذا لم يكن الخلع بسبب للمرأة أن تطلب الطالق من غير بأس
"، فإذا وجد السبب رفع الحظر  َما َغي ر   ف ي يقتضي ذلك، ويدل على تخصيصه قوله" َبأ س 
 عنها وجاز طلب الفرقة من زوجها بطريق الخلع.
 أدلة مشروعية الخلع: -0
قُ ٱ﴿ :قوله تعالىمن القرآن الكريم: - ٖنۗٓ َوََل َيِحلُّ  لطَّلََٰ تَاِنِۖ فَإِۡمَساُكُۢ بَِمۡعُروٍف أَۡو تَۡسِريُحُۢ بِإِۡحَسَٰ َمرَّ
ا  ءَ  ِِۖ ٱا إَِلَّ  أَن َيَخافَا  أََلَّ يُِقيَما ُحدُودَ  اتَۡيتُُموُهنَّ َشيۡ لَُكۡم أَن تَۡأُخذُواْ ِممَّ ِ ٱفَإِۡن ِخۡفتُۡم أََلَّ يُِقيَما ُحدُودَ  ّللَّ  ّللَّ
ِ ٱتِۡلَك ُحدُودُ  ۗۦٓبِهِ  ۡفتَدَۡت ٱُجنَاَح َعلَۡيِهَما ِفيَما  فََل  ِ ٱَفَل تَۡعتَدُوَهاًۚ َوَمن يَتَعَدَّ ُحدُودَ  ّللَّ ُ  ّللَّ ئَِك ُهُم فَأ
ْولََٰ 
ِلُمونَ ٱ
 . [004]البقرة:  ﴾٨٨١لظََّٰ
وجه الداللة: فهذه اآلية تنهى األزواج عن أن يأخذوا مما أعطوا زوجاتهم شيئا  إال في حالة أن 
يخاف الزوجان أال يقيما حدود هللا؛ فإنه يجوز للمرأة أن تفتدي نفسها بأن تعطي لزوجها ما 
 .2ا فيما أعطت، وال إثم عليه فيما أخذعليهم يسرحها به بإحسان، وال إثم
فقد تكون المرأة تكره الرجل، وتخاف أال تؤدي له ما شرع هللا له من الحقوق، أو تخاف أن     
تحرمه بعض حقوقه فيحرمها هو حقوقها، ولكن ال يكون قد حرمها بعد، وعليه تحل الفدية 
ما تفتدي به نفسها، فيكون ليس للزوج، يأخذها مقابل أن يطلقها، وإذا حل للرجل أن يأخذ 
 .3حراما  على المرأة أن تبذل ذلك المال ألجل الخالص
 بن قيس روايات عديد: المتعلق بخلع إمرأة ثابت ملسو هيلع هللا ىلص :ورد في حديث النبي: من السنة-
                                                 
   .  10سبق تخريجه، ص  1
.124(، ص 0011؛ القاهرة: دار السالم، 1لشخصية في المذهب الشافعي. )ط: دمحم الدسوقي، األحوال ا  2 
.105، ص 0010دمحم سمارة، المرجع السابق، طبعة:   3 
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َرَأَة َثاب ت  ب ن   الرواية األولى:- ، َأنَّ ام  ر َمَة، َعن  اب ن  َعبَّاس  ك  َقي س  َأَتت  النَّب يَّ َصلَّى هللُا َعن  ع 
، َوَلك   ين  ت ُب َعَلي ه  ف ي ُخُلق  َواَل د  ، َما أَع  : َيا َرُسوَل ّللاَّ ، َثاب ُت ب ُن َقي س  َرُه َعَلي ه  َوَسلََّم، َفَقاَلت  ن  ي َأك 
اَلم ، َفَقاَل َرُسوُل ّللاَّ  َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلَّ  س  َر ف ي اإل  يَقَتُه؟»َم: الُكف  يَن َعَلي ه  َحد  ، « َأَتُرد   : َنَعم  َقاَلت 
ل يَقة  »َقاَل َرُسوُل ّللاَّ  َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلََّم:  َها َتط  يَقَة َوَطل  ق   .1«اق َبل  الَحد 
َرَأُة َثاب ت  ب ن  َقي س  إ لَ  الرواية الثانية:- ى َرُسول  ّللاَّ  َصلَّى هللُا َعن  اب ن  َعبَّاس  َأنَُّه َقاَل: َجاَءت  ام 
، َوَلك ن  ي اَل أُ  ين  َواَل ُخُلق  ت ُب َعَلى َثاب ت  ف ي د  : َيا َرُسوَل ّللاَّ ، إ ن  ي اَل أَع  يُقُه، َعَلي ه  َوَسلََّم َفَقاَلت  ط 
يَقتَ »َفَقاَل َرُسوُل ّللاَّ  َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلََّم:  يَن َعَلي ه  َحد  "« هُ َفَتُرد   : َنَعم  َقاَلت 
2. 
يَلَة ب ن َت َسُلوَل، َأَتت  النَّب يَّ  الرواية الثالثة:- ، َأنَّ َجم  ر َمَة، َعن  اب ن  َعبَّاس  ك  َعن  َقَتاَدَة، َعن  ع 
، َوَلك   ، َواَل ُخُلق  ين  ت ُب َعَلى َثاب ت  ف ي د  : َوّللاَّ  َما أَع  َر َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلََّم، َفَقاَلت  َرُه ال ُكف  ن  ي َأك 
ا، َفَقاَل َلَها النَّب يُّ َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلََّم:  يُقُه ُبغ ض  اَلم ، اَل ُأط  س  يَقَتُه؟»ف ي اإل   يَن َعَلي ه  َحد  « َأَتُرد  
ن هَ  ، َفَأَمَرُه َرُسوُل ّللاَّ  َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلََّم َأن  َيأ ُخَذ م  : َنَعم  َداَد"َقاَلت  يَقَتُه، َواَل َيز  ا َحد 
3. 
ل  ب ن  َأب ي َحث َمَة، َقاَل:  الرواية الرابعة:- َعن  ُمَحمَّد  ب ن  ُسَلي َماَن ب ن  َأب ي َحث َمَة،َعن  َعم  ه  َسه 
َن َصار ي   َفَكر َهت ُه، َت َثاب ت  ب ن  َقي س  ب ن  َشمَّاس  األ  ل  َتح  ا،  َكاَنت  َحب يَبُة اب َنُة َسه  يم  َوَكاَن َرُجال  َدم 
: َيا َرُسوَل هللا ، إ ن  ي اَل َأَراُه َفَلو اَل َمَخافَ   َعزَّ َفَجاَءت  إ َلى النَّب ي   َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلََّم َفَقاَلت 
ُة هللا 
ه ، َفَقاَل َرُسوُل هللا  َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلََّم: " ه  يَقَتُه الَّت ي  َوَجلَّ َلَبَزق ُت ف ي َوج  يَن َعَلي ه  َحد  َأَتُرد  
َق َبي َنُهَما، َقاَل: َفَكاَن َذل   يَقَتُه، َوَفرَّ َسَل إ َلي ه  َفَردَّت  َعَلي ه  َحد  ، َفَأر  : َنَعم  ؟ " َقاَلت  َدَقك  َل ُخل ع  َأص  َك َأوَّ
اَلم ( س   .4َكاَن ف ي اإل  
                                                 
؛ بيروت: 1)ط:  2، صحيح البخاري، تحقيق: دمحم زهير بن ناصر الناصر، جه056أخرجه: دمحم بن إسماعيل البخاري ت  1
 (.5021، رقم الحديث )86وكيف الطالق فيه، ص (، باب الخلع ه1800دار طوق النجاة، 
(، باب 1800 ؛ بيروت: دار طوق النجاة،1)ط:  2، صحيح البخاري، جه056أخرجه: دمحم بن إسماعيل البخاري ت  2
 .(5025. رقم الحديث )82الخلع وكيف الطالق فيه، ص 
)د. ط؛ بيروت: دار إحياء  1اد عبد الباقي، ج، سنن ابن ماجه، تحقيق: دمحم فؤ ه021أخرجه: دمحم بن يزيد بن ماجه ت  3
 (.0056، رقم الحديث )661التراث العربي، د. ت(، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، ص 
؛ بيروت: 1)ط:  06، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط، جه081أخرجه: أحمد بن دمحم بن حنبل ت  4
 (.16040، رقم الحديث )14حثمة، ص يث سهل بن أبي(، باب بقية حد0001مؤسسة الرسالة، 
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آلية الكريمة لحكم الخلع، ومعنى قول قد طبق ا وهذا الحديث يدل على أن الرسول     
أني أخاف على نفسي وأنا مسلمة ما ينافي حكم  ثابت: إني أخاف الكفر في اإلسالم؛زوجة 
، اإلسالم من نشوز وكراهية وبغض وغير ذلك مما يتوقع من شابة جميلة مبغضة لزوجها
  .1فأطلقت على ما ينافي مقتضى اإلسالم الكفر
في عصرهم  ابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم ولم يعرف لهمأجمع الصحمن اإلجماع: -
 .بالعمل بأحكام الخلع 2مخالفا  فيكون إجماعا  
 وأسبابه حكمة مشروعية الخلع الفرع الثالث:
نعالج في هذا الفرع المقصد الشرعي من تشريع الخلع، وبيان أهم األسباب التي يمكن أن     
 قاط التالية:تبرر إمكانية اللجوء إليه، من خالل الن
 حكمة مشروعية الخلع:-0
وقد شرع الخلع للزوجة في مقابل حق الزوج في الطالق، فإذا بغض الزوج زوجته طلقها،     
لسوء ُخُلقه أو دمامة َخل قه  ولكن قد تبغض الزوجة زوجها وال تريد معاشرته وتود الخالص منه
أن ال تقيم حدود هللا في حق  أو غيره من األسباب التي ال تقدر على أن تدفعها، وتخشى
ويرفض الزوج أن يطلقها ، 3فتتحول حياتها إلى شقاء وبؤس، زوجها، وتقصر في واجباته نحوه
أو لحرصه على ماله الذي أنفقه، لذلك شرع لها االسالم طريقا  للخالص من  ،لرغبته فيها
بيل الزواج بها، الرابطة الزوجية عندما يفوت الغرض المقصود من الزواج عما أنفقه في س
معه ما  وتقدم له شيئا من المال تفتدي به نفسها في مقابل خالصها من الشدة التي هي فيها
 .4دام النفور من جهتها أو منها أو منهما معا  
أهوية النساء، أو تدفعهن إليه  مرسال  ومطلقا  على ما قد تقتضيهولكن ليس األمر     
نه فيصل لميثاق غليظ  ولعقد  عظيم  قد عظمه هللا عواطفهن؛ فإن هذا األمر جد خطير، إ
                                                 
 .512رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص  1
 .144أحمد علي جرادات، المرجع السابق، ص  2
. )بتصرف(.001الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، المرجع السابق، ص   3 
.084، ص السابقالمرجع عثمان التكروري،   4 
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وعظم شأنه؛ لذلك ينبغي أالَّ يكون هذا األمر مفهوما  عند النساء أو عند المرأة على صورة  
ساذجة، كما قد تتأثر بوسائل اإلعالم والتمثيليات، إذا كلمها زوجها كلمة  ما، قالت له: َطل  قن ي، 
 .1أو قالت، ال أستطيع الحياة معك
من  وقد أخذ االجتهاد القضائي الجزائري بمأخذ الفقه حينما جعل ربط الخلع للحاجة،   
لت بذلك نذكر: "الطالق على مال ال يفرض على الزوجة كما ال االجتهادات القضائية التي قا
يفرض على الزوج، إذ الخلع شرع لمعالجة حاالت ترى الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء 
 .2جها فتعرض عليه ماال  لمفارقتها فإن قبل تم الخلع وطلقت منه"مع زو 
 أسباب الخلع:-0
نوضح األسباب  ،من خالل عرضنا لدليل مشروعية الخلع من القرآن الكريم والسنة النبوية    
بحقها في ذلك  يمكن للزوجة من خاللها المطالبة التي قد تكون محال لموضوع الخلع،
ألن األصل في تشريع الطالق رفع الضرر سواء أكان ماديا  أم معنويا ، وإجتناب اإلثم عنها، 
 ومن بين األسباب نذكر:
 خشية المرأة من تقصيرها حقوق زوجها: -
، َما  ول من قول المرأة في زوجها: "...وذلك ظاهر مما ورد في الحديث األ     َثاب ُت ب ُن َقي س 
ين   ت ُب َعَلي ه  ف ي ُخُلق  َواَل د  اَلم .، َوَلك ن  ي َأك  أَع  س  َر ف ي اإل  .."  تعني أنها ال تريد مفارقته َرُه الُكف 
فيما كفران العشيرة والتقصير  –إن أقامت عنده –لسوء ُخُلقه وال لنقصان دينه، ولكنها تخشى 
 .3ثم بهؤ يجب له، وخافت أن تأتي ما ت
ني من قول الزوجة " َوّللاَّ  وذلك ظاهر مما جاء في الحديث الثا عدم إطاقة المرأة زوجها:-
يُقُه "، تعني: أن اَلم ، اَل ُأط  س  َر ف ي اإل   َرُه ال ُكف  ، َوَلك ن  ي َأك  ، َواَل ُخُلق  ين  ت ُب َعَلى َثاب ت  ف ي د  ها َما أَع 
                                                 
؛ األردن: دار النفائس، 1عبد هللا عبد المنعم العسيلي، الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة في األحوال الشخصية. )ط:  1
 .  062(، ص 0011
 ،1440، صادر عن المحكمة العليا غ أ ش، نشرة القضاة، عدد خاص، لسنة 04/00/1440، بتاريخ 06204قرار رقم  2
 .054ص 
د بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ترقيم: دمحم فؤاد عبد الباقي، إشراف: محب الدين أحم 3
 .800ص  (،1144)د. ط؛ مكة المكرمة: المكتبة السلفية،  4الخطيب، تعليق: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، ج
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ال تريد مفارقته لسوء خلقه وال لنقصان دينه، ولكنها ال تطيقه، أي: ال تطيق معاشرته وبقائها 
  .1د في الحديث سبب عدم إطاقتها إياهمعه، ولم ير 
 كراهية الزوجة زوجها:-
يُقهُ " كما جاء في الحديث الثالث قولها جاء في قصة جميلة بنت سلول وقد     ا"،  اَلُأط  ُبغ ض 
 فهي تخبره بأنه قد إستقر بغضه في نفسها طبعا .
كمبرر للخلع حيث  وقد أخذ اإلجتهاد القضائي الجزائري في إحدى أحكامه بهذا السبب    
، بل يمكن لها جاء في القرار: "إن طلب الخلع ال يمكن للزوجة أن تطالب به قبل الدخول
المطالبة به فقط بعد الدخول، وعند بلوغ حياتها الزوجية مع زوجها حالة من الكراهة والنفور، 
للنقض  ويتعذر معه مواصلة المعاشرة الزوجية، األمر الذي يجعل الحكم محل الطعن عرضة
 .2واإلبطال"
وجاء في قرار آخر يؤكد أن إستجابة القضاء لدعوى الخلع بمجرد رفع الدعوى دون النظر     
لدواعي الخلع وما يبرره يعد مخالفا  للقانون، حيث جاء في القرار "إن القاضي األول لما 
استجاب لطلب المطعون ضدها الخلع، بمجرد طلب مقابل، قد أضر بالطاعن وخالف 
 . 3تعين معه نقض الحكم المطعون فيه"يلقانون، مما سا
َكاَنت  َحب يَبُة " في الحديث الرابع 4بنت سهل وقد جاء في قصة حبيبة :زوجها قِ لْ دمامة خَ -
َن َصار ي   َفَكر َهت ُه،  َت َثاب ت  ب ن  َقي س  ب ن  َشمَّاس  األ  ل  َتح  ا ال  َوَكاَن َرج  اب َنُة َسه  إ َلى  ، َفَجاَءت  َدِميم 
                                                 
ة لعدم الوئام مع زوجها، الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه اإلسالمي، عبد هللا بن دمحم بن سعد آل خنين، الخلع بطلب الزوج1
 .80، ص 0006أفريل  4 -2المكرمة، مكة 
، لسنة 0، صادر عن المحكمة العليا غ ش أ، مجلة المحكمة العليا، عدد 18/06/0006، بتاريخ 054611قرار رقم  2
 .808، ص 0006
، لسنة 0در عن المحكمة العليا غ ش أ، مجلة المحكمة العليا، عدد ، صا10/02/0006، بتاريخ 151451قرار رقم  3
  .811، ص 0006
"قال بن عبد البر اختلف في امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل  4
واختالف السياقين بخالف ما وقع من  قلت والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا المرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين
االختالف في تسمية جميلة ونسبها فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد االختالف فيه إلى الوفاق...". راجع: أحمد بن علي 
)د. ط؛ بيروت: دار المعرفة،  4بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، ج
1124،)  144ص. 
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: َيا َرُسوَل هللا    َعزَّ َوَجلَّ  ، إ ن  ي اَل َأَراُه َفَلو الَ النَّب ي   َصلَّى هللُا َعَلي ه  َوَسلََّم َفَقاَلت 
َلَبَزْقت  َمَخاَفُة هللا 
"، وجاء في هذه الرواية أن حبيبة كرهت دمامة زوجها ثابت، إما قباحة الوجه أو ِفي َوْجِههِ 
 رغبتته، وغيرها من األوصاف التي جعلت حبيبة تنفر من زوجها و سواد بشرته وقصر قام
 االنفصال عنه. في
 مدى األخذ بكراهية الزوجة لطلب الخلع:-
رتها منه     ها في حبال الزوج مع ؤ وكان بقا ،لما كانت كراهية المرأة زوجها أمر يحمل على ُنف 
متى تحقق مخل بمقاصد النكاح الشريعة برفع الضرر  تهذه الكراهية ضررا  عليها، فقد جاء
من األلفة والسكينة بين الزوجين، فمتى لم تصبر الزوجة على زوجها وطلبت الفرقة كان لها 
 بقرائن قويَّة أو تحكيم. اذلك بعد تحقق الكراهية وموجباته
غض أن ذلك دعوى الفرقة بمجرد دعوى الكراهية والبُ ووجه عدم اإلنسياق وراء طلب المرأة     
ثم إن المرأة  -كما تقتضيه أصول االثبات في الخصومات–وال تقبل مجردة عن الدليل  منها،
مجبولة على غلبة عاطفتها على عقلها، وهذا قد يؤدي بها إلى طلب فراق زوجها بدعوى 
ما دعاها إلى كراهيته، البغض والكراهية لرغبة عابرة، أو موقف عابر ألم بها فرأت من زوجها 
مشاهد يعرفه من و دم سريعا  على هذا الموقف الذي اتخذته، وهذا مجرب ثم ال تلبث أن تن
 للقضاء بين الخصوم في هذه المسائل، فال ينساق وراء مطالبة الزوجة بالفراق قبل َس لَ جَ 
و بواسطة الحكمين وإجراء ما تقضيه أصول التحكيم في أالتحقق من موجبه بقرينة ظاهرة، 
 .1الشقاق الزوجي
في التفريق بين الزوجين بمجرد دعوى الكراهية، وضرره واضح؛  مصلحة محققةثم إنه ال     
ألن إعطاء المرأة حق  التطليق بمجرد دعوى البغض والكراهية يهدد روابطة الزوجية باالنحالل، 
واألسرة بالضياع، والمصاهرة باالنقطاع والشحناء، ومن وراء ذلك كله، ولذا جاء الشرع بتقرير 
 .2ينعم به الزوجان واألمة كلهامقاصد النكاح ل
                                                 
 .54عبد هللا بن دمحم بن سعد آل خنين، المرجع السابق، ص  1
.60 -54، ص نفسهالمرجع   2 
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 ك الرابطة الزوجية األخرى وطرق ف: الفرق بين الخلع الرابعالفرع 
 ، إال أنَّ األخرى  للوهله األولى يتبين أن الخلع له نفس أحكام طرق فك الرابطة الزوجية    
 هناك عدة فروق تميزه عن الطالق على مال والطالق بإرادة الزوج والطالق برضى الزوجين
 الفروق فيما يلي:  بطلب من زوجة ونوجز أهم هذهوالتطليق 
 الفرق بين الخلع والطالق على مال:-0
 أوجه االتفاق بينهما:-أ
 ؛اشتراط العوض في كل منهما-
 ؛حل الرابطة الزوجية بين الزوجين اتفاقهما في-
 ؛ذا كانت هي الملتزمة بدفع البدلإيشترط قبول الزوجة في كل منهما -
 .1ما لم يضمنه عنها غيرها ،الزوجة بدفع العوض ويكون دينا  عليها حتى تؤديهتلتزم -
 أوجه االختالف بينهما:-
، أما الطالق *أو اإلفتداء*الخلع يكون بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمبارأة  :الصيغةباعتبار -
لزوجته  ن صيغته ال تكون إال بلفظ الطالق أو ما في معناه، كأن يقول الزوجفإعلى مال 
 .2طلقتك على ألف دينار أو أبنتك على ألف
اعتبر الشافعية والحنابلة أن الخلع فسخ  ونقض  للعقد، وعلى ذلك فال  باعتبار الطبيعة:-
يحتسب من عدد الطلقات في حال رغب الزوج بإعادة زوجته بعد الخلع بعقد ومهر جديدين، 
 الزوج زوجته بعد الخلع  عدد الطلقات، فلو أعادأما الحنفية فقد اعتبروه طالقا  بائنا  يحتسب من 
 .3بعقد جديد فال يملك عليها إال ما تبقى له من الثالث
                                                 
.140 -124؛ بيروت: دار المعرفة، د. ت(، ص 0)ط:  6دمحم بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج  1 
االسالمية، رسالة ماجستير في الفقه االسالمي، كلية الشريعة عامر سعيد نوري الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة  2
 .018، ص 1446والدراسات االسالمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 
 * المبارأة: التي بارأت زوجها قبل الدخول.
 * المفتدية: التي افتدت ببعض مالها.




ما الطالق على مال، فال خالف فيه، فهو طالق بائن ينقص به عدد الطلقات من غير أ   
 خالف.
لى الطالق على مال ال يسقط به الحقوق الثابتة لكل من الزوجين ع باعتبار الحقوق:-
اآلخر، ألن لفظ الطالق ال ينبئ عن البراءة من هذه الحقوق، فال يثبت إال ما حصل اإلتفاق 
على دفعه مقابل الطالق، أما الخلع فإنه يسقط به الحقوق الثابتة لكل من الزوجين على 
ق أما رأي المالكية والشافعية فإنهم ال يرون فرقا  بين الطال ،اآلخر، وهذا رأي اإلمام أبو حنيفة
 .1على مال والخلع، ألن الخلع عندهم هو الطالق بعوض
دون عوض،  قع به طلقة بائنةيو فال شيء للزوج إذا بطل البدل في الخلع  باعتبار العوض:-
وإذا بطل البدل في الطالق على مال وقع الطالق ، كأن يخالعها على خمر أو خنزيز أو ميتة
، والكنايات توقع الفرقة بائنة، أما الطالق على وذلك ألن الخلع كناية عند الحنفية .2رجعيا  
مال فهو صريح، ويقع بائنا  إذا صح البدل أو العوض شرعا ، فإذا لم يصح فكأنه لم يكن، 
 .3فيبقى صريح الطالق، فيكون رجعيا  
إذن فحال بطالن البدل أو العوض يعمل بكل من لفظي الخلع والطالق المجردين، فلفظ     
 ة عن الطالق، فيقع بائنا ، ولفظ الطالق من أنواع الصريح فيقع رجعيا .الخلع يكون كناي
 :والطالق بإرادة الزوج وبرضى الزوجين الفرق بين الخلع والتطليق-0
 نميز وفق مايلي: من حيث الماهية:-أ
 ؛لع والتطليق يكون بطلب من الزوجةالخ-
ه في فراق زوجته، غير أنه قد الطالق باالرادة المنفردة يكون بإيقاع من الزوج ورغبة من-
ا  جبرا  للضرر الذي يرتبط به عوض يبذله الزوج للمرأة إذا ثبت أن طالقه كان طالقا  تعسفي
 ؛لحق بالمرأة 
                                                 
.62(، ص 0008دمحم إبراهيم الربابعة، المخالعة بين الزوجين. )د. ط؛ األردن: عالم الكتب الحديثة،   1 
. 182، ص المرجع السابقأحمد فراج حسين،   2 
. 150(، ص 1446وت: دار الكتب العلمية، ؛ بير 0)ط:  1أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج  3 
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 .1الطالق بالتراضي يكون باتفاق الزوجين على المفارقة-
 من حيث األساس:-ب
يكون لألسباب المحددة الخلع أساسه كراهة الزوجة لزوجها وبغضها له، بينما التطليق     
، حيث يجوز للمرأة المدخول بها أن تطلب التطليق فيها ألحد هذه ق.س 51بنص المادة 
األسباب والتي ذكرناها سابقا ، بينما الطالق باالرادة المنفردة وبالتراضي قد يكون دافعه رفع 
 الضرر الذي لحق بأحد الزوجين أو كليهما وقد يكون لعدم اتفاقهما.
 ث السلطة التقديرية للقاضي:من حي-ج
 ق.س 51في التطليق: إذا رفعت الزوجة طلب التطليق لألسباب الواردة في نص المادة -
وعلى القاضي تمحيص ذلك وإجراء تحقيق  ،توجب عليها إمداد القضاء باألدلة واالثباتات
ودفوع  مع الموازنة الدقيقة بين طلبات الزوجة ،جدي ومعرفة مدى مطابقة الواقع للنصوص
 حتى يتسنى له الحكم بالتطليق أو برفضه ويتطلب ذلك إجراءات عديدة.الزوج 
في الخلع: يكفي للقاضي أن يتأكد من بغض المرأة لزوجها وكرهها له مع قدرتها على بذل -
 عوض له، وهو ما ال يأخذ وقتا  طويال  أقصاه ثالثة أشهر بعد إنعقاد جلسات الصلح.
االرادة المنفردة: فالزوجان غير مجبرين على إمداد القضاء بأسباب في الطالق بالتراضي وب-
 .2الطالق، واإلجراءات فيهما بسيطة وال تأخذ وقتا  طويال  
أن الخلع يشترك مع التطليق والطالق بالتراضي وباالرادة المنفردة في  من حيث اآلثار:-د
نفقة والحضانة والسكن وحق اآلثار العامة الناجمة عن الطالق بوجه عام، والمتمثلة في ال
 الزيارة.
                                                 
كلية ، 14عدد ال ،00 المجلدكاملة طواهرية، أحكام الخلع في الفقه االسالمي وقانون األسرة الجزائري، مجلة المعيار،  1
 .188، ص 0015أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر قسنطينة، السنة 





الزوجية بمقابل عوض تقدمه الزوجة لزوجها، إال  عالقتهايعتبر الخلع حق الزوجة في فك    
تتمثل هذه  القانونية، ففيم عةبين الطبيعة الشرعية له، والطبي أننا نميز في طبيعة الخلع
 الطبيعة؟. 
 عة الشرعية للخلعالفرع األول: الطبي
بين الزوجين أم  ا  نميز في التكييف الفقهي للخلع بين ثالثة مسائل: هل يعتبر الخلع عقد    
؟ وهل الخلع طالق أم ا  بيد الزوجة؟ وهل بدوره يعتبر الخلع معاوضة أم يمين ا  إنفرادي ا  تصرف
 فسخ؟.
 أوال: الخلع عقد بين الزوجين أم تصرف إنفرادي بيد الزوجة
ن إ :القول إلى جمهور الفقهاء: ذهب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة والظاهرية موقف-
 الزوج كانأ سواء والقبول، اإليجاب طريق عن بينهما بالتراضي يقع الزوجين بين عقد الخلع
  .القابل هو الزوج وكان الموجبة هي الزوجة كانت مأ القابلة هي الزوجة وكانت هو الموجب
حيث قال ، 1من رضا الزوجينالخلع  ه البد لتحققن: ذهبوا إلى أنيالمعاصر  فقهاء  موقف ال-
ابن رشد الحفيد: "والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابل ما بيد الرجل من الطالق، فإنه 
 .2لما جعل الطالق بيد الرجل إذا فرك المرأة، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل"
ذا الكالم أن الخلع تصرف انفرادي بيد الزوجة يقابل الطالق باعتباره تصرفا  ويفهم من ه    
بدليل أن الخطاب القرآني في باب  3انفراديا  بيد الزوج، وال شك أن هذا التحرير محل نظر
اَء يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم الن ِسَ ﴿الطالق كان موجها  لألزواج الرجال فقط، في قوله تعالى 
                                                 
.51(، ص 1442باري، أحكام الخلع في الشريعة االسالمية. )د. ط؛ بيروت: دار ابن حزم، عامر سعيد الزي  1  
)د. ط؛  0دمحم بن أحمد بن رشد الحفيد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: دمحم صبحي حسن حالق، ج 2
  .111(، ص 1441مصر: مكتبة ابن تيمية، 
ري، مجلة اإلجتهاد من قانون األسرة الجزائ 58للخلع في الفقه اإلسالمي والمادة  العملية االشكاالتشوقي بن اسي،  3
 . 10ص  ،0014، جامعة دمحم خيضر بسكرة، مارس 01 ، العدد10مجلد الالقضائي، 
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في حين أن الخطاب القرآني في باب الخلع كان موجها   [1]الطالق:  ﴾٢....فََطل ِقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ 
ا  َءاتَۡيتُُموُهنَّ َشيۡ  ...﴿: للزوجين معا ، لقوله تعالى ا إَِلَّ  أَن َيَخافَا  أََلَّ  َوََل يَِحلُّ لَُكۡم أَن تَۡأُخذُواْ ِممَّ
ِِۖ ٱيُِقيَما ُحدُودَ  ِ ٱفَإِۡن ِخۡفتُۡم أََلَّ يُِقيَما ُحدُودَ  ّللَّ ]البقرة:  ﴾٨٨١... ۗۦٓبِهِ  ۡفتَدَۡت ٱُجنَاَح َعلَۡيِهَما فِيَما  فََل  ّللَّ
 .وهو الرأي الراجح الذي يحقق داللة النص القرآني، [004
 ثانيا: الخلع معاوضة أم يمين
 إختلف الفقهاء في ذلك إلى ثالثة أقوال:    
 ؛1يرى جمهور الفقهاء أن الخلع معاوضة في حق الزوجينل: الرأي األو-
حنيفة، والذي قال: أن الخلع يمين من جانب الزوج،  يهو قول اإلمام أبالرأي الثاني: -
 ؛ومعاوضة من جانب الزوجة
 .2حيث يرى أبو يوسف ودمحم بن الحسن أن الخلع يمين في حق الزوجين معا  الرأي الثالث: -
إلختالف في التكييف تختلف األحكام المطبقة على الخلع، فعند الصاحبين وتبعا  لهذا ا    
تطبق أحكام اليمين على الزوجين، وعند الجمهور تطبق أحكام المعاوضات على الزوجين، 
 . 3وعند أبي حنيفة تطبق أحكام اليمين على الزوج، وأحكام المعاوضة على الزوجة
، فقد نفى صفة العقدية عن 0005بعد تعديل  أما المشرع الجزائري قد حسم المسألة    
 الخلع، واعتبره تصرفا  انفراديا  بيد الزوجة، وهو ما سنوضحه أدناه أكثر.
 ثالثا: الخلع طالق أم فسخ
 اختلف الفقهاء في المسألة على قولين اثنين:    
                                                 
مذهب اإلمام مالك، تحقيق: كمال وصفي،  أبو البركات أحمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى 1
 . 514(، ص 1441)د. ط؛ مصر: دار المعارف،  0ج
دمحم أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي دمحم  2
  .44(، ص 0001)د. ط؛ الرياض: دار عالم الكتب،  5معوض، ج
.16شوقي بن اسي، المرجع السابق، ص   3  
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ن بوإسحاق  ،وطاووس بن كيسان ،هذا عن ابن عباس وروى ؛ أن الخلع فسخ القول األول:-
، ومروي عن اإلمام أحمد وهي المذهب ،وقول الشافعي في القديم ،وأبي ثورراهوية 
 .1ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والظاهرية،
، أي أن الخلع طالق وقيل ذهب المالكية إلى أن الخلع هو الطالق بعوض هذا هو المشهور-
ن عرفة كان شخص يقال له النحاس فسخ، قال المسيلي في نكت التفسير، قال شيخنا يعني اب
له في امرأته طلقتان فخالعها ثم ردها قبل زواجها بناء على أن الخلع فسخ ففرق بينهما ولم 
 .2يحد للشبهة
: بأن الخلع فسخ ال ينقص عددا ، ويجوز تحديد النكاح بعده من في القديم وقال الشافعية-
 .3غير حصر
تالي: أن الخلع فسخ في إحدى الروايتين واألخرى والمعتمد لدى الحنابلة هو التفصيل ال-
حمد بن حنبل في الخلع: في إحدى الروايتين أنه فسخ الرواية عند أ تليقة بائنة، واختلفتط
حد قولي أس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، و و وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاو 
 .4الشافعي
عن سعيد بن المسيب والحسن والعطاء وغيرهم الرواية الثانية أنه طلقة بائنة روي ذلك     
ولكن ضعف أحمد الحديث عنهم وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه 
 .5فسخ
                                                 
 .054، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ص 2شربيني، المرجع السابق،جدمحم الخطيب ال 1
؛ بيروت: دار 1)ط:  8جدمحم بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، تحقيق: زكرياء عميرات،  2
 .00ص (، 1440الفكر، 
؛ بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د. ت(، )د. ط 1أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، ج 3
 .111ص 
)د. ط؛  4علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، تحقيق: دمحم حامد الفقي، ج 4
 .140(، ص 1452بيروت: دار إحياء التراث العربي،
.054الحلبي، ص  ، مكتبة مصطفى البابي2دمحم الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج  5 
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تَانِ ﴿ :واحتج ابن عباس بقوله تعالى     فَإِْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِإِْحَساٍن   الطََّلُق َمرَّ
ثم ،  [004]البقرة:   ﴾فََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفتَدَْت بِِه ...  ﴿ثم قال  [004]البقرة:  ﴾٨٨١...
، فذكر [010]البقرة:  ﴾٨٣١...فَإِْن َطلَّقََها فََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن َبْعدُ َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ  ﴿ :قال
وألنها فرقة خلت عن صريح  ،بعا  فلو كان الخلع طالقا  لكان أر  ،تطليقتين والخلع تطليقة بعدها
 .1 الطالق ونيته فكانت فسخا  كسائر الفسوخ
 القول الثاني: أن الخلع طالق-
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد     
 .وقال مالك وقول الشافعي في الجديد بأن الخلع طلقة بائنة 2الرحمن ومكحول بن أبي نجيح
واستدلوا أن ، 3وروي عطاء والنخعي والشعبي والزهري واألوزاعي والثوري بأنه طلقة رجعية    
ألن الفسوخ إنما  ظاهرة على أن الخلع طالق وليس بفسخ. ةلثابت فيه دالل أمر الرسول 
مما ليس يرجع إلى اختياره، وهذا راجع إلى  الفرقة الغالبة للزوج في الفراق هي التي تقتضي
 .4ختيار فليس بفسخاال
، أو الخلع طالق رجعي إال أن يطلقها ثالثا ، أو آخر ثالث   إبن حزم الظاهري؛ أنوذهب     
 .5أم كرهت، ويرد ما أخذه منها ن راجعها في العدة جاز ذلك، أحبته، فإتكون غير موطوء
ل الرسول والرأي الذي نميل إليه ونرجحه هو القول الثاني الذي قال بأن الخلع طالق، لقو -
 اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" يكفي في كون الخلع طالقا ، فبما روي من : لثابت بن قيس"
وألنه أتى بكناية أن النبي جعل الخلع طلقة بائنة ثم إنها فرقة بإرادة الزوج فكانت طالقا ، 
 .6راقها فكان طالقا  كما يقول ابن قدامةالطالق قاصدا  ف
                                                 
(،  1461)د. ط؛ دمشق: المكتب االسالمي،  5الرحباني مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، ج 1
 .044ص 
المرجع والموضع نفسه.  2 
 . 188(، ص 0001كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة. )د. ط؛ القاهرة: المكتبة التوفيقية،  3
.142(، ص0004؛ مصر: دار الفتح لإلعالم العربي، 01)ط:  0سنة، جالسيد سابق، فقه ال  4 
.015، ص 10، جالمرجع السابقعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم،   5 
 .054، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ص 2دمحم الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج 6
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 خلع لقانونية للاالطبيعة : الفرع الثاني
نميز في الطبيعة القانونية للخلع لدى المشرع الجزائري قبل التعديل وبعد التعديل، ثم     
 نعالج الطبيعة القانونية للخلع في التشريعات العربية وفق مايلي:
 الخلع في قانون األسرة الجزائري  أوال: طبيعة
منه وحصر موضوعها في هذه  58نص التشريع الجزائري عن أحكام الخلع في المادة     
ما إذا  ، فلم يكن تكييف الخلع واضحا  48/11المادة الوحيدة، حيث أصدرها بموجب القانون 
، ثم عدل المشرع قانون األسرة كان الخلع عقدا  رضائيا  أم تصرفا  إنفراديا  من طرف الزوجة
 ، مما إتضح تكييف الخلع كالتالي:05/00بموجب األمر 
 :80/00بموجب القانون  تكييف الخلع-0
أثناء صدور قانون  لم يتعرض المشرع الجزائري إلى مسألة التكييف القانوني للخلع    
والتي نصت على أنه "يجوز  ،منه 58، وإنما إكتفى بنص عام تمثل في نص المادة 48/11
م للزوجة مخالعة نفسها من زوجها على مال يتم االتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحك
 ".القاضي بما ال يتجاوز صداق المثل وقت الحكم
، كونها لم تحسم إذا قبل التعديل ق.س 58وكان الغموض سيد الموقف في نص المادة    
للزوجة تستعمله متى شاءت، أم يخضع لقبول الزوج ورضاه، حيث تحدثت  ا  كان الخلع حق
ل تقدمه لزوجها كبدل فقط، دون المادة عن إمكانية مخالعة الزوجة نفسها مقابل مبلغ من الما
الخوض في مسألة موافقة الزوج من عدمها، وأمام هذا السكوت عن تحديد طبيعة الخلع كحق 
 000أو عقد رضائي جعل شراح القانون ينهلون من آراء الفقهاء، إستنادا لنص المادة 
 .ه، وبدوره جعل التباين في اإلجتهادات القضائية وهو ماسيتم توضيحه أدنا1ق.س
المعدلة  ق.س 58يتضح من خالل نص المادة   :10/10األمر تكييف الخلع بموجب -0
جاز للزوجة أن تطلب إنهاء أن المشرع أ 0005فبراير  02المؤرخ في  05/00بموجب األمر 
                                                 
القضاء وقانون األسرة الجزائري، مجلة دفاتر  عماري نور الدين، الخلع من رخصة إلى حق أصيل للزوجة بين أحكام 1
 .104ص  ،0015معهد الحقوق، جوان جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  ،11عدد السياسة والقانون، 
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الرابطة الزوجية مقابل مبلغ مالي تعرضه على الزوج، فإن قبل به يتم إعتماده من القاضي، 
تم تحديده من طرف القاضي بما ال يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور وإن لم يقبل به ي
الحكم، كما يفهم من نص المادة أنها لم تلزم الزوجة تقديم أسباب طلب الخلع بإيراد الوقائع 
المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع، حيث إنحصر دور القاضي في تحديد قيمة 
 .1ه بين الزوجينالمقابل المالي عند عدم اإلتفاق علي
بذلك فالخلع عقد معاوضة بين الزوجين شرع لمصلحة الزوجة لغرض إنهاء الحياة     
، 2هاقابل عوض أو مبلغ مالي تقدمه لزوجالزوجية، وبإرادتها المنفردة ودون موافقة الزوج م
 .أدناه وسيتم التفصيل أكثر  في مبدأ الرضائية في المبحث الثاني المتعلق بأحكام الخلع
أنه كالطالق على مال، يعتبر يمينا  في  : أن التكييف القانوني للخلع،ويرى جانب من الفقه-
جانب الزوج، ألنه علق طالقهما على شرط قبولها المال، ويعتبر معاوضة لها شبه بالتبرع من 
جانب الزوجة التي تدفع له مبلغا  من المال في مقابل تخليص نفسها من رابطة الزوجية 
 .3زوجها التي أصبحت ال تطيق الحياة المشتركة معهوسلطان 
أما فيما يتعلق بالخلع من حيث أنه فسخ أم طالق فإن المشرع الجزائري كان واضحا  بالتنبيه -
لترتيب الذي جاء به لالتجاه القائل بأن الخلع يعد طالقا  ال فسخا  وذلك واضح من خالل ا
ول في الفصل الثالث للفسخ تحت عنوان النكاح فقد خص المشرع في الباب األ قانون األسرة،
 من قانون األسرة. 15إلى غاية المادة  10الفاسد والباطل وذلك من المادة 
 82كما أنه ورد الطالق في الباب الثاني تحت عنوان "انحالل الزواج" وذلك في المادة     
ة، ثم تطرق في المادة الوفاب مبالطالق أ طرق انحالل الرابطة الزوجية سواءالتي تنص على 
                                                 
في الفقه  أطروحة دكتوراه ، قاته في قانون األسرة الجزائري محفوظ بن صغير، اإلجتهاد القضائي في الفقه اإلسالمي وتطبي 1
 .611، ص 0004 -0004باتنة،  ، جامعة الحاج لخضر،وم اإلسالمية، قسم الشريعةاإلجتماعية والعل ، كلية العلوموأصوله
 .106عماري نور الدين، المرجع السابق، ص  2




التي تنص على أن عقد الزواج ينحل بإرادة الزوج أو برضى الزوجين أو بطلب من  ق.س 84
 .1من نفس القانون  58و 51الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 
التي تنص على أن الخلع كصورة من صور فك الرابطة الزوجية  58ونجد أن المادة     
لخاص بالطالق، وهو يؤكد التأثر الواضح وتبني المشرع الجزائري موجودة في خانة الفصل ا
فهوم المشرع الجزائري ، على اعتبار أن الفسخ في مال فسخ   ية للرأي القائل بأن الخلع طالق  كل
وجود عيب يشوب العقد وتمثل أساسا  في إختالل أحد أركان العقد واشتماله على مانع أو 
د على عالقة زوجية ألمر يختلف عليه في الخلع إذ ير شرط يتنافى ومقتضياته، بينما ا
ها أي عارض يعيب العقد وإنما يتعلق األمر بظهور عناصر وظروف خارجة صحيحة لم يعتر 
 .2تماما  عن العقد تستهدف وجود العالقة الزوجية، فال يمكن حل هذه الرابطة إال بالطالق
 : طبيعة الخلع في التشريعات العربيةثانيا  
ما كان الخلع عقدا  رضائيا  في البالد اإلسالمية تغير هذا الموقف في بعض هذه البالد بعد    
، حيث تدخلت اإلرادة التشريعية، إستجابة لبعض األصوات المرتفعة 0000مع مطلع سنة 
المنادية برفع الظلم عن المرأة، وأحدثت نوعا  آخر من الخلع، هو الخلع القضائي، وهو الخلع 
تفكك المجتمع من ، إال أن هذا مازاد إال لقاضي جبرا  على الزوج أي دون إرادتها هالذي يوقع
وإرتفاع نسبة الخلع بشكل ينذر بالخطر، لخروج القوانين المنظمة للخلع من روح ومقصد 
 .تشريع الخلع
 اعتبار الخلع عقدا  رضائيا  مع تبني مذهب السادة المالكيةأوال: 
سالمية في قوانين أحوالها الشخصية بمذهب الجمهور، تمسكت كثير من البالد اإل    
قع باإلرادة المنفردة للزوج، وكان التطليق يقع عقدا  رضائيا ، فإذا كان الطالق يفإعتبرت الخلع 
 .3باإلرادة المنفردة للزوجة تحت إشراف القاضي، فإن الخلع يقع بالتراضي بين الزوجين
                                                 
.000 -001ون األسرة الجزائري طبقا  ألحدث التعديالت، المرجع السابق، ص أحمد شامي، قان  1 
 .64باديس ديابي، المرجع السابق، ص  2
3
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 نذكر: ومن بين القوانين التي نصت على هذا    
أن الخلع عقدا  رضائيا  بين طرفي العالقة  1إعتبر قانون األحوال الشخصية الكويتي-
الخلع هو طالق الزوج زوجته نظير عوض منه على: " 111الزوجية، حيث نصت المادة 
 تراضيا  عليه، بلفظ الخلع، أو الطالق، أو المباراة، أو ما في معناها".
 115أن الخلع يتم بتراضي الطرفين، حيث نصت المادة  وجاء في مدونة األسرة المغربية-
 أعاله". 118 من المدونة "للزوجين أن يتراضيا على الطالق بالخلع طبقا  ألحكام
 2إعتبر قانون األحوال الشخصية القطري الخلع فسخا  قانون األحوال الشخصية القطري: -
 من عدد الطلقات".  "يعتبر الخلع فسخا  ال ينقص 105وهذا ما نصت عليه المادة 
 21من خالل نص المادة  يتضح موقف التشريع اليمني قانون األحوال الشخصية اليمني:-
ويشترط في  -عقدا كان أو شرطا  –منه أن الخلع يتم بالرضا بين الزوجين أو ما يدل عليه 
 20الخلع ما يشترط في الطالق، وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض، والمادة 
تؤكد فتنص "الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها، ماال  أو 
منفعة، ولو كان مجهوال "، وبهذا فالخلع في نظر التشريع اليمني فرقة بتراضي الزوجين، في 
 .3مقابل عوض تدفعه الزوجة
 ثانيا : تقنين الخلع القضائي إلى جانب الخلع الرضائي
نت قوانين األحوال الشخصية في البالد اإلسالمية ال تعرف إال الخلع الرضائي، بعدما كا    
على الخلع جاز  أوجدت نوعا  آخر من الخلع وهو الخلع القضائي، بحيث إذا لم يتفق الزوجان
، لكن المالحظ أن القوانين التي تبنت هذا للزوجة اللجوء إلى القاضي إلجبار الزوج على ذلك
 على تنظيم واحد لهذا الخلع القضائي، وهو ما سنوضحه أدناه:الموقف لم تتفق 
                                                 
متضمن قانون األحوال الشخصية الكويتي.ال 1448سنة  الصادر 51رقم القانون   1  
؛ مصر: 0)ط:  8دمحم قدري باشا، األحكام الشرعية في األحوال الشخصية، تحقيق: دمحم أحمد سراج وعلي جمعة دمحم، ج 2
  .1416(، ص 0004دار السالم، 
3
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من أبرز القوانين التي أخذت بهذا  :1الخلع القضائي بعد العجز عن الصلح بين الزوجين-0
 التنظيم هو القانون المصري. 
الخاص بتنظيم بعض أوضاع  0000لسنة  1من القانون رقم  00حيث نصت المادة     
مسائل األحوال الشخصية على أنه: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما  وإجراءات التقاضي في
على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها 
بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت 
 .المحكمة بتطليقها عليه
تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إال بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين  وال    
لمواالة مساعي الصلح بينهما، خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة 
من هذا القانون، وبعد أن تقرر  14والفقرتين األولى والثانية من المادة  14الثانية من المادة 
ستمرار الحياة الزوجية بينهما ال سبيل ال صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه الزوجة
 .وتخشى أال تقيم حدود هللا بسبب هذا البغض
وال يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من     
يع األحوال غير حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع األحوال طالق بائن، ويكون الحكم في جم
  بأي طريق من طرق الطعن(. قابل للطعن عليه
فمن الناحية القانونية يشترط هذا النص حتى تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الشروط     
 :2ةالتالي
عن أن تطلب الزوجة صراحة أنها تفتدي نفسها وتخالع زوجها مقابل تنازلها الشرط األول: -
المقبوضة والمستحقة لها في ذمة زوجها، وذلك بسبب بغضها  جميع حقوقها المالية والشرعية
 للحياة معه وخشيتها أال تقيم حدود هللا بسبب هذا البغض.
                                                 
1
المرجع السابق، ص ، الخلع دون موافقة الزوج في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري والقانون المقارن شوقي بن اسي،  
11.  
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أن تحاول المحكمة اإلصالح بين الزوجين، وأن تعجز عن الوصول إليه بعد الشرط الثاني: -
عوى، تفصل أن تبذل جهدا  فيه، وأن يكون عرض الصلح مرتين على األقل أثناء نظر الد
ن يوما  إن كان بين الزوجين ولد كما يين يوما ، وال تزيد عن الستالثبينهما مدة ال تقل عن الث
 .14هو مفهوم في المادة 
إذا عجزت المحكمة عن اإلصالح كان عليها أن تنتدب حكمين لمواالة الشرط الثالث: -
من أهلها،  من أهله وحكم  سمية حكم مساعي الصلح بين الزوجين بعد تكليفها كال الزوجين بت
مة عينت فإن تقاعس أحدهما أو تخلف الحكم عن حضور الجلسة المحددة من قبل المحك
 .المحكمة حكما  عنه ليقوم بالمهمة الموكلة إليه
بتوكيل يبيح الصلح واإلقرار باستالمه مقابل الخلع، أو  أن يقر الزوج أو وكيله الشرط الرابع:-
عرضا  بموجب إنذار عرض ينص فيه على أنه في حالة رفضه يودع الزوجة  أن تعرضه عليه
 .1خزانة المحكمة لحساب الزوج شريطة أن ال يكون صرفه من الزوج معلقا  على شرط
وقد أخذ بهذا التوجه قانون األحوال الشخصية في الخلع القضائي بعد ثبوت تعنت الزوج: -0
ونصها  111، وذلك في المادة 04/ 0005ن اإلمارات العربية المتحدة الصادر بموجب القانو 
 كالتالي:
 الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.-
تصح تسميته في المهر، وال يصح التراضي على إسقاط نفقة  يصح في مسمى بدل الخلع ما-
 األوالد أو حضانتهم.
 وقع الخلع واستحق الزوج المهر.إذا لم يصح البدل في الخلع -
 .الخلع فسخ-
من هذه المادة إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا ، وخيف أال يقيم  1إستثناء من البند -
 .2مقابل بدل مناسب(حدود هللا، حكم القاضي بالمخالعة 
                                                 
1
  .060، ص السابقالمرجع  أمير دمحم مطاوع، 
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لم يساير بعض المدونات في األحوال  110ثم ذكرت المذكرة اإليضاحية أن المادة     
شخصية العربية كالقانون المصري واألردني في اعتبار الخلع تصرفا  إنفراديا  من جانب ال
الزوجة يتعين على القاضي إجابتها إليه استنادا  إلى رأي بعض الفقهاء كاإلمام ابن تيمية 
ذكرة أن القانون خرج عن مبدأ الرضائية في الخلع إذا كان م، ثم ذكرت الوتلميذه ابن القيم
جانب الزوج تعنتا ، وخيف أن ال يقيما حدود هللا، ففي هذه الحالة للقاضي الحكم  الرفض من
 .1بالمخالعة مقابل بدل مناسب
 المبحث الثاني
 أحكام الخلع
لم تبين  ،من قانون األسرة يتضح أنها جاءت مقتضبة جدا   58من خالل إستقراء المادة    
لشروط الواجب توافرها في المختلعة، وال القيود الكثير من األحكام المتعلقة بالخلع، فلم تبين ا
الواردة على حق  اللجوء إلى الخلع، وكذلك لم تذكر اآلثار المترتبة عليه وال طبيعة آثاره، 
من قانون األسرة تطرح عدة إشكاالت فقهية عالجها الفقه اإلسالمي،  58وبهذا تكون المادة 
من  000فلها قانون األسرة، إستنادا  لنص المادة مما يحتم علينا التطرق لهذه األحكام التي أغ
 عة اإلسالمية عند غياب النص. يقانون األسرة التي تحيلنا إلى أحكام الشر 
ي تنظم موضوع الخلع بمعرفة بحث عن األحكام التيتم الفمن خالل هذا المبحث س      
 وضوابطه الشرعية والقانونية. أركانه وشروطه
 األولالمطلب 
 شرعا  وقانونا   وط الخلعأركان وشر 
من حقوق الزوجة المكفولة شرعا  والمقنن قانونا ، فإن كان عن ضرر من  ا  يعتبر الخلع حق    
جانب الزوج فمبرره القاعدة الشرعية "الضرر يزال"  وقاعدته "ال ضرر وال ضرار"، ومن هنا 
مقابل طالقها وأخذ الرجل شرع هللا تعالى في رفع الجناح عن الزوجين في إفتداء المرأة نفسها 
                                                 
1
  .80، ص السابق، المرجع شوقي بن اسي  
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لهذه الفدية وإجابة طلبها دون أن يحوجها إلى دعوى الشقاق والنزاع وما فيهما من فضح أسرار 
 البيوت وإحضار الشهود واإلجراءات الطويلة.
ز للزوجة رفع الضرر عنها البد من توفر مجموعة و يجو إال أن الخلع لكي يعتبر صحيحا      
     ما سنوضحه أدناه.من األركان والشروط وهو 
 فقها   الخلعوشروط الفرع األول: أركان 
وضع الفقهاء مجموعة من األركان والشروط لكي يعتبر الخلع صحيحا  نفصلها وفق     
 مايلي:
 أركان الخلع :أوال
بالرجوع إلى أحكام الفقه االسالمي لوجدنا أن الفقهاء وضعوا أربعة أركان لصحة الخلع     
 :  آلتيكاوالزوجة والصيغة والبدل نفصلها  م الخلع إال بوجودها، وهي الزوجشرعا ، وال يت
 الركن األول: الزوج-
من كل زوج، وال في كل الخلع تصرف خطير في نفسه وآثاره ونتائجه، ولهذا فهو ال يقع     
قل بد لصحة إيقاعه وجوازه شرعا  أن يكون من يصدر عنه بالغا  عاقال ، ألنه بالعحال، بل ال
والبلوغ تكتمل أهلية اآلداء التي تتوقف عليها صحة التصرفات، وهناك قاعدة إتفق عليها 
ألن الخلع طالق بعوض، فإذا جاز الطالق ، الفقهاء وهي: "كل من صح طالقه صح خلعه"
بال عوض، فجوازه بالعوض من باب أولى، فعلى هذا اتفق الفقهاء على أنه يشترط في 
 .1لمطلقالمخالع ما يشترط في ا
ثم يوضح قوله  فمن الحنفية قال ابن عابدين وهو يتحدث عن الخلع: "وشروطه كالطالق"    
 ".2أهلية الزوج "هوهذا ويقول: 
 ".3ومن المالكية قال الدردير: "موجب الخلع زوج مكلف ال صبي مجنون -
                                                 
.881، ص 1دمحم أمين بن عابدين، المرجع السابق، ج  1 
المرجع والموضع نفسه.  2 
.111، ص 0أحمد أبو البركات الدردير، المرجع السابق، ج  3 
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 ".1ومن الشافعية، قال النووي: "وشرط الخلع زوج يصح طالقه-
 ".2المرداوي: "ويجوز الخلع من كل زوج يصح طالقه لقاومن الحنابلة -
 مايلي: وفيهخلع المحجور عليه: -
 إختلف الفقهاء في خلع الصبي والمجنون إلى آراء نلخصها :خلع الصبي والمجنون -أ
 :كمايلي
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط الزوج المخالع أن يكون بالغا  عاقال ، أما إذا كان -
ا من غير أهل القصد الذي ما غير صحيح، ألنهمنونا  فإن خلع كل واحد منهصغيرا  أو مج
يعتبره الشارع، وال يجوز خلع األب عنهما، ألن الخلع طالق، وهو بيد الزوج وحده ال يصح 
 .3من غيره
 .: وخلع الصبي وطالقه باطل، ألنه ليس له طالق معتبر شرعا ، خصوصا  لما يضرهالحنفية-
 .4جب الخلع زوج مكلف ال صبي وال مجنون : أن مو المالكية-
 .5: ال يصح خلع الصبي والمجنون كما ال يصح طالقهماالشافعية-
 :6خلع السفيه-ب
خلع السفيه وذلك بناء على صحة طالقه، ألن كل من  ذهب األئمة األربعة إلى جواز    
ل على صح طالقه صح خلعه، وألنه إذا ملك الطالق وهو مجرد إسقاط، من دون أن يحص
شيء، فألن يملكه محصال  للعوض من باب أولى، ويجب أن يسلم العوض إلى الولي، ألن 
                                                 
 .061صطفى البابي الحلبي، ص ، مكتبة م1دمحم الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج 1
؛ د. م: 1ط: ) 2علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، تحقيق: دمحم حامد الفقي، ج 2
 . 146(، ص1455د. ن، 
 .46(، ص 1442؛ لبنان: دار ابن حزم، 1عامر سعيد نوري الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة االسالمية. )ط:  3
(، ص 1084)د. ط؛ بيروت: مطبعة المنار،  0دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4
811. 
 .  061، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ص 1الشربيني، المرجع السابق، ج دمحم الخطيب 5
السفيه: هو الشخص الذي يضع ماله في غير موضعه الشرعي.  6 
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دون إذن الولي فهو بمثابة دين لم تبرأ عليه، فإن سلم العوض إلى السفيه السفيه محجور 
 .1الزوجة منه
ق قال الخرشي: لو كان الزوج سفيها، فالخلع جائز وطالقه نافذ، ألنه إذا كان له أن يطل-
 .2بغير عوض فبه أولى
 . 3وقال الدسوقي: ال يبرأ المختلع بتسليم المال للسفيه بل لوليه-
اتفق األئمة األربعة على جواز الخلع من المريض مرض  :خلع المريض مرض الموت-ج
الموت، وأنه نافذ قياسا  على طالقه، فإن من جاز طالقه جاز خلعه، لكن المالكية مع قولهم 
ء، ذهبوا إلى عدم جوازه ديانة، ألنه يؤدي على إخراج وارث من الميراث بصحة الخلع قضا
 في مرض موته ولكنه إذا أقدم عليه في هذه الحالة صح قضاء.
ما إذا خالع الزوج ثم توفي قبل أن يبرأ  ،وقد خالف اإلمام مالك األئمة الثالث في مسألة    
في ذلك وفاته أثناء عدتها أم أكان سواء  لألئمة الثالثة،مرضه، فإنها ترثه عند مالك خالفا  
تزوجت بغيره أم لم تتزوج، وذلك إلقدام الزوج على ما يتسبب عنه أكانت بعد انتهائها، وسواء 
إخراج وارث من تركة كان له فيها حق، والمدخول بها وغير المدخول بها، سواء في هذا 
 .4الحكم عنده
حة والزوج مريض، فالخلع جائز بالمسمى قل ولو اختلعت صحي قال ابن نجيم من الحنفية:-
 .5أو كثر
وقال المزني من الشافعية: ويجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع، فإذا كان الزوج هو -
 .6جائز ألن له أن يطلقها من غير شيءالمريض فخالعها بأقل من مهرها ثم مات، ف
                                                 
 .100عامر سعيد نوري الزيباري، المرجع السابق، دار ابن حزم، ص  1
 .412ر صادر، د. ت(، ص )د. ط؛ بيروت: دا 8أبي عبد هللا دمحم الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ج 2
.811، المكتبة التجارية، ص 0دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ج  3 
 .14، ص 8 الخرشي، مرجع سابق، جأبي عبد هللا دمحم 4
. 40المعرفة، د. ت(، ص  : دارد. م؛ 0)ط:  8زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  5 
بعة األميرية، : مطد. م)د. ط؛  5، مختصر المزني على هامش األم، جى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزنيحيإسماعيل بن ي 6
 .  140هـ(، ص 1101
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ى لها بأكثر مما كانت ترث، ولو خالعها في مرض موته، وأوص ومن الحنابلة قال الخرقي:-
 .1فللورثة أن يعطوها أكثر من ميراثها
والظاهرية أجازوا خلع المريض مرض موته، ألنهم لم يفرقوا بين المريض مرض الموت -
 .2وغيره في سائر التصرفات
 الركن الثاني: الزوجة
 ال يتمو الخلع الزوجة وهي التي يربطها عقد زواج شرعي مع الزوج، والتي تعد ركنا  لصحة     
أثناء مطالبتها بحقها راشدة عاقلة قد تكون ، إال أن الزوجة كما أنها اإال بوجوده هذا األخير
وهو ما ، ؟هل يعد خلعها صحيحا  أم باطال  فمن عوارض األهلية،  يعتريها عارض   قدفي الخلع 
نفصل ذلك و غير محجور عليها،  لغة  يعبر عنه بشرط الزوجة المخالعة بأن تكون عاقلة با
 وفق مايلي:
 ةَ خالف عند الجمهور أن الرشيدة تخالع عن نفسها، وأن األمَ  ال الزوجة الراشدة العاقلة: أوال:
ال تخالع عن نفسها إال برضا سيدها، وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى الحجر، وقال 
نه عنده يطلق مالك: يخالع األب عن إبنته الصغيرة كما ينكحها وكذلك عن ابنه الصغير أل
عليه، والخالف في االبن الصغير قال الشافعي وأبو حنيفة: ال يجوز ألنه ال يطلق عليه 
 .3عندهم
بين المميزة وغير المميزة وفق ما المخالعة ونميز في الزوجة الصغيرة  خلع الصغيرة:ثانيا : 
 :يلي
ة مميزة، وخالعت ذهب األحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغير خلع الصغيرة المميزة: -أ
زوجها، وقع عليها طالق رجعي وال يلزمها المال، أما وقوع الطالق، فألن عبارة الزوج: معناها 
تعليق الطالق على قبولها، وقد صح التعليق لصدوره من أهله، ووجد المعلق عليه، وهو 
ومتى  -ةهنا صغيرة مميز  وهي–له، ألن األهلية للقبول تكون بالتمييز  القبول ممن هي أهل  
                                                 
.84(، ص 1450: مطبعة السنة المحمدية، د. م)د. ط؛  0أبي البركات مجد الدين ابن تيمية، المحرر في الفقه، ج  1 
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وجد المعلق عليه وقع الطالق المعلق. وأما عدم لزوم المال: فألنها صغيرة ليست أهال  للتبرع، 
الحجر لسفه أو مرض. وأما كون الطالق  مإذ يشترط في األهلية للتبرع: العقل والبلوغ، وعد
ال؛ فيقع رجعيا : فألنه لما لم يصح التزم المال، وكان طالقا  مجردا  ال يقابله شيء من الم
 .1رجعيا  
طالقا  أصال ؛ لعدم  : وأما الصغيرة غير المميزة فال يقع خلعهاخلع الصغيرة غير المميزة-ب
 .وجود المعلق عليه، وهو القبول ممن هو أهله
إلى أنه ال  -على المذهب–ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة  :عن الصغيرة خلع الولي-
من مالها، ألنه ال نظر له فيه، إذ الُبضع غير متقوم،  يجوز لألب خلع ابنته الصغيرة بشيء
م، بخالف النكاح، ألن البضع متقوم عند الدخول، وألنه بذلك يسقط حقها من  والبدل متقوَّ
المهر والنفقة واالستمتاع، وإذا لم يجز، ال يسقط المهر وال يستحق مالها، وللزوج مراجعتها إن 
 كان بعد الدخول.
: أن لألب أن يخالع متأخري الحنابلة على أصول أحمد وخرَّجه بعض -يةومذهب المالك    
خاف منه لصغيرة بمالها إذا رأى المصلحة لها، كتخليصها ممن يتلف مالها، ويعن ابنته ا
 .2على نفسها وعقلها
 والمعتوهة خلع المجنونةثالثا : 
 متقطعا . من مطبقا  أو الجنكان أمييز سواء المجنونة عديمة العقل فتأخذ حكم الصغيرة قبل الت-
فعند الفقهاء تأخذ حكم الصغيرة  ،مختلطة الكالم أما المعتوهة: فهي قليلة الفهم فاسدة التدبير-
 .3بعد سن التمييز أي تصرفاتها هي تصرفات ناقص األهلية
ع سالمي لوجدنا أن الفقهاء قد اختلفوا في خلإلفقه االبالرجوع الى أحكام خلع السفيهة: رابعا : 
 السفيه هل يصح أم ال؟ إلى رأيين:
                                                 
.146السيد سابق، المرجع السابق، دار الحديث، ص   1 
 . 114كمال بن السيد سالم، المرجع السابق، ص  2
.121خليل عمرو، المرجع السابق، ص   3 
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من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بأن الزوجة السفيهة ال قهاء؛ الرأي األول: جمهور الف
يجوز أن تنفرد بالمخالعة عن نفسها، وال يلزمها مال، واختلفوا فيما يقع من طالق إذا لم يقع 
 باختالعها، وتفصيل ذلك كما يلي:
الدخول يقع به طالقا  بائنا ، بخالف ما إذا  ن مخالعة السفيهة لزوجها قبلأ :قال الشافعية-
 .1اختلعت بعد الدخول فإنه رجعي
أن السفيهة غير الرشيدة يقع عليها الطالق البائن، وال يلزمها العوض المبذول قال المالكية: -
 للزوج عند االختالع، فإن أخذه رده إن لم يشترط لوقوع الطالق ونفاذه.
إلى أن تطليق السفيهة عند مخالعتها مع الزوج رجعيا ، إذا خالعت بلفظ  هب الحنابلةذ-
 .2الطالق، وإن لم يكن اللفظ مما يقع به الطالق ال يقع به شيء من الطالق وكان لغوا  
أن خلع الزوجة الكبيرة غير الرشيدة والمحجور عليها لسفه عن  الرأي الثاني؛ يرى الحنفية
و مهر أو غيره جائز، ويقع به الطالق بائنا  إذا كان بلفظ الخلع، بينما نفسها على مال ه
تطلق رجعيا  إذا كان بصريح لفظ الطالق، وفي الحالتين ال يلزم المال المبذول من المرأة لعدم 
 ثبوت حقها في التبرع بشيء من أموالها بسبب السفه.
الخلع، ألن وقوع الطالق في الخلع  فإن بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال جاز    
يعتمد القبول، وقد تحقق منها ولم يلزمها المال؛ ألنها ألزمته ال لعوض هو مال وال لمنفعة 
ظاهرة، فإن كان طلقها تطليقة على ذلك المال يملك رجعتها؛ ألن وقوعه بالصريح ال يوجب 
 .3ظ الخلعبوجوب البدل بخالف ما إذا كان بلفالبينونة إال 
 مسا : خلع المريضةخا
ة المريضة مرض الموت لزوجها في على أنه تصح مخالعة المرأ  -في الجملة-اتفق الفقهاء 
في القدر الذي يأخذه  -إال الظاهرية -، ألنه معاوضة كالبيع، وإنما الخالف بينهممرضها  
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 :1الزوج في مقابل ذلك، مخافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على حساب الورثة
 في المذهب المالكي:-0
وروى ابن نافع عن مالك أنه ، 2خلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها  
يجوز خلعها بالثلث كله، قال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز، وكان من رأس 
فقال  ،لها وال أب التي ال وصي ةُ لَ مَ ه  المال، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث، وأما المُ 
ابن القاسم: يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها، والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها؛ 
 .3وشذ الحسن وابن سيرين فقاال: ال يجوز الخلع إال بإذن السلطان
 المذهب الحنفي:-0
لى إذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة، غير محجور عليها، ولكنها مريضة، وخالعت زوجها ع 
مال معلوم، فإما أن تبرأ هذا المرض أو ال، فإن برئت منه، فال كالم في أنه يستحق كل 
العوض؛ ألنه تبين أن مرضها ليس مرض الموت، فتكون كالصحيحة، وإن لم تبرأ بل ماتت 
في هذا المرض، فإن كان مرض الموت، بأن كانت وقته ال تقدر على القيام بمصالحها داخل 
 الحال من أحد األمرين:البيت، فال يخلو 
 ؛وهي في عدة الطالق الواقع بالخلعأن تموت  األول:
 أن تموت بعد انقضائها. الثاني:
فإن كان األول: فللزوج األقل من أشياء ثالثة وهي: بدل الخلع، ومقدار إرثه منها، وثلث     
 .4مالها
ألقل من شيئين: وهما بدل وإن كان الثاني: وهو ما إذا ماتت بعد إنقضاء العدة: فللزوج ا    
اإلرث ال يأتي الخلع، وثلث مالها، وإنما لم ينظر إلى مقدار ما يرثه منها في هذه الحالة؛ ألن 
 بعد انقضاء العدة.
                                                 
. 114كمال بن السيد سالم، المرجع السابق، ص   1 
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ألن بدل الخلع تبرع، وهو في مرض الموت وصية، وال تنفذ الوصية بأكثر من الثلث إال     
 كان الحكم ما ذكر لعدم العدة.ولذا لو كان الخلع قبل الدخول ، 1بأذن الورثة
 وفي المذهب الشافعي:-0
، أو لم لم يحب محاب أأإذا خالع إمرأة في مرضه، ومات لم يعتبر البدل من الثلث، سواء     
يحاب؛ ألنه ال حق للورثة في بضع المرأة، ولهذا لو طلق من غير عوض لم تعتبر قيمة 
مرضها وماتت، فإن لم يرد العوض على مهر  البضع من الثلث، فإن خالعت المرأة زوجها في
المثل اعتبر من رأس المال؛ ألن الذي بذلت بقيمة ما ملكته، فأشبه إذا اشترت متاعا  بثمن 
 المثل، وإن زاد على مهر المثل اعتبرت الزيادة من الثلث.
 بمعنى لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز، وكان من رأس المال، وإن زاد على ذلك كانت    
 .2الزيادة من الثلث
 وفي المذهب الحنبلي:-0
إذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا   
عليه بالزيادة، ولو خالعها في مرض موته، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة أن ال 
 .3يعطوها أكثر من ميراثها
أكثر  مأ كان بمهر مثلهاأا خلعه لزوجته فال إشكال في صحته، سواء وجاء في المغني: أم  
أو أقل، وال يعتبر من الثلث؛ ألنه لو طلق بغير عوض لصح، فألن يصح بعوض أولى، وألن 
الورثة ال يفوتهم بخلعه شيء، فإنه لو مات وله إمرأة لبانت بموته، ولم تنتقل إلى ورثته، فأما 
و أقل صح؛ ألنه ال تهمة في أنه أبانها ليعطيها ذلك، فإنه لو لم إن أوصى لها بمثل ميراثها أ
فللورثة منعها ذلك؛ ألنه إتهم في أنه قصد  يبنها ألخذته بميراثها، وإن أوصى لها بزيادة عليه،
                                                 
.40 -41زين الدين ابن نجيم، المرجع السابق، ص   1 
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إيصال ذلك إليها؛ ألنه لم يكن له سبيل إلى إيصاله إليها وهي في حباله، فطلقها ليوصل ذلك 
 .1و أوصى لوارثإليها فمنع منه؛ كما ل
 سادسا : خلع المكرهة:
إذا أكرهت الزوجة على الخلع ال يلزمها مال، ألن االلتزام بالمال مع االكراه غير صحيح     
باالتفاق، أما الطالق فيقع عليها ألنه علق على مجرد قبولها وقد وجد منها القبول ويقع به 
 .2طالق بائن عند الحنفية
مايلي: )للزوجة إسترجاع ماخالعت به،  112المغربية في المادة وجاء في مدونة األسرة     
إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطالق في جميع األحوال(، 
خالعت به الزوج من مقابل كانت نتيجة  جاء في المادة أنه إذا أثبتت الزوجة أن ما ويقصد ما
تزاز مارسه الزوج عليها تم تنفيذ الطالق في جميع األحوال، ضغط أو إكراه أو إضرار أو إب
َوََل تُۡمِسُكوُهنَّ  ...﴿ :خالعت به من بدل أو مقابل للخلع لقوله تعالى وللزوجة إسترجاع ما
ۡم أَن َءاَمنُواْ ََل َيِحلُّ َلكُ  لَِّذينَ ٱيََٰ أَيَُّها ﴿ :وقوله عز وجل [011]البقرة:  ﴾٨٣٢...ِضَراٗرا ل ِتَۡعتَدُواًْۚ 
، ويمكن [14]النساء:  ﴾٢١...َكۡرٗهاِۖ َوََل تَۡعُضلُوُهنَّ ِلتَۡذَهبُواْ ِببَۡعِض َما  َءاتَۡيتُُموُهنَّ  لن َِسا ءَ ٱتَِرثُواْ 
   .3إثبات وقوعها تحت اإلكراه أو تضررها أو إبتزازها من طرف الزوج بكل وسائل اإلثبات
 الركن الثالث: الصيغة
، وهي اإليجاب 4الدال على إيقاع الخلع مع الزوج وقبوله من الزوجةالصيغة هي اللفظ     
 .5والقبول بين الزوجين وهما ركنا الخلع عند الحنفية
                                                 
.001، ص 4دمحم الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج  1 
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كأن تعطيه  فقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه البد من صيغة فال يصح الخلع بالمعطاة،   
على ذلك"، فاإليجاب  دون أن يقول لها، "اختلعي على كذا"، أو :خلعتكماال  وتخرج من داره 
 لقبول بالقول البد منه.وا
 ألفاظ الخلع: -
 ختلف الفقهاء في األلفاظ التي يعبر بها عن الخلع، فنذكر ما يلي:إ    
يرى الحنفية أن الخلع يعتمد على الرضا كسائر العقود وهو بمنزلة الطالق : 1عند الحنفية-أ
تزام العوض، ويشترط الحنفية مطابقة اإليجاب بعوض وللزوج والية ايقاع الطالق ولها والية ال
طلقي نفسك  -فارقتك -بارأتك -باينتك –سبعة وهي: خالعتك  عندهم ألفاظ الخلعو بالقبول،
 والشراء كاشتري نفسك. -والبيع كبعت نفسك -على ألف
 قالوا يشترط في الصيغة ثالثة شروط: أما المالكية :2عند المالكية-ب
فإذا عمل  كناية، مأكان صريحا  أالة على الطالق سواء طق بكلمة دأن تكون لفظا  بأن ين-
 دون مطلق، فإنه ال يقع به الطالق، إال إذا جرى به العرف.عمال  يدل على الطالق 
أن يكون القبول في المجلس إال إذا علق الزوج باألداء أو االقباض فإنه ال يشترط أن يكون -
 القبول في المجلس.
 .3توافق في المال يجاب والقبولأن يكون بين اإل-
أربعة ألفاظ وهي: الخلع والفدية، والصلح، والمبارأة وكلها تؤول إلى وألفاظ الخلع عندهم    
 معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طالقها.
 :4عند الشافعية والحنابلة-
م لفظان: لفظ تنقسم ألفاظ الخلع عندهما إلى صريح وكناية: فالصريح المتفق عليه عنده    
الخلع وما يشتق منه ألنه ثبت له العرف. ولفظ المفاداة وما يشتق منه لوروده في القرآن، وزاد 
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الحنابلة لفظ فسخ ألنه حقيقة فيه، وهو من كنايات الخلع عند الشافعية ومن كناياته عندهم 
ق وكنايته عند أيضا  بيع، ولفظ بارأتك، وأبرأتك، وأبنتك، وصريح الخلع كنياته كصريح الطال
 الشافعية والحنابلة.
العتك، وصالحتك، وفاديتك، وبارأتك، وقد يقع الخلع من غير لفظ، أربعة ألفاظ: خ الخلع له   
بل بإشارة أو فعل يدل  العرف أو القرينة على أن المراد به الخلع، كأن يمسك الزوجان خيطا  
 .1يقطعانه، إن كان ذلك في عرفهم يعني الخلع والطالق
 نجد المشرع الجزائري يشترط ألفاظ   من قانون األسرة ال 58بالرجوع إلى أحكام المادة  قانونا :
، وإنما بمجرد رفع الزوجة عريضة افتتاح دعوى تعبر فيها عن رغبها في مخالعة زوجها للخلع
 تكفي لسير الدعوى أمام القضاء.
 الركن الرابع: العوض
والعوض هو ما تعطيه الزوجة أو وليها للزوج،  قابل مال،الخلع هو إزالة ملك النكاح في م    
جزء أساسي من مفهوم الخلع، فإذا لم يتحقق العوض ال ، وهو 2مقابل خلعها من عصمته
يتحقق الخلع، فإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعا ، ثم إنه إن نوى 
يقع به شيء، ألنه من ألفاظ الكناية التي  شيئا ، لم نو  الطالق، كان طالقا  رجعيا ، وإن لم ي
 .3تفتقر إلى النية
 مقدار العوض:-
القاعدة الفقهية تقول: أنه كل ما يصح أن يكون مهرا  يصح أن يكون بدل الخلع، لكن     
 الفقهاء انقسوا في مقدار بدل الخلع إلى فريقين:
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والشافعي وجماعة قالوا: جائز  أن تختلع به، فإن مالكا   مقدار ما يجوز للزوجة الفريق األول:
بأن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها، إذا كان النشوز من قبلها وبمثله 
 .1وبأقل منه
: إذا كان النشوز من طرف الزوجة حل أن يأخذ منها 2وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف    
 ج لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، فإن فعلما أعطاها وال يزيد، وإن كان النشوز من طرف الزو 
 .3جاز في القضاء
قال به الزهري وإسحاق وأحمد: أنه يجوز أخذ البدل في الخلع بقدر المهر  الفريق الثاني:
الذي تزوجها به وال يجوز أكثر من ذلك. ألن الزيادة ال وجهة لها، وإذا أخذ زيادة عن مهرها 
 ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على أي .4الحنابلةصح مع الكراهة، وهذا ما قاله بعض 
األعواض في المعامالت رأى أن القدر فيه راجع إلى  ظاهر حديث ثابت، فمن شبهه بسائر
، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير الرضا؛ ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك
  .5حق
لع بما له قيمة مالية معتبرة شرعا ، معلومة خالف بين الفقهاء في جواز الخ ال صفة العوض:-
الصفة والمقدار، مقدور على تسليمها، ولكن إختلفوا في العوض إذا كان مجهوال  كخالعتك 
 على ثوب ولم يحدده، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:
نه أل بن حزم الظاهري او  6الخلع بالعوض المجهول باطل وإليه ذهب أبو ثور المذهب األول:
 معاوضة فال يصح بالمجهول كالبيع.
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، ن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجودفإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أ المذهب الثاني:
صالحها والعبد غير  المعدوم، مثل الثمرة التي لم يبد  ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر و 
 .1الموصوف
 إذا وقع الخلع بما ال يحل: -
فقال  ،ر والخنزير، هل يجب لها عوضا  أم ال بعد اتفاقهم على أن الطالق يقع؟كالخم   
، وعند 2مالك: ال تستحق عوضا ، وبه قال أبو حنيفة؛ وقال الشافعي: يجب لها مهر المثل
 .3الشافعي يقع الطالق بائنا  ورجع عليه مهر مثلها
 إذا وقع الخلع قبل الدخول:  -
و وهبته على صداقها قبل القبض أو بعده، أ جته قبل الدخولعند الشافعي إذا خالع زو     
منه جميعه قبل القبض ثم طلقها الزوج فإنه يرجع عليها بالنصف في أحد القولين، والقول 
 .4دينا ، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه معينا  أ كان المهرأيرجع عليها بشيء سواء  الثاني ال
 ثانيا: شروط الخلع
 د من توفر مجموعة من الشروط نوجزها فيما يلي:لصحة الخلع الب   
أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لها، فليس له أن يأخذ منها فدية، -1
 وإنما عليه أن يصبر عليها، أو يطلقها إن خاف ضررا .
 أن ال تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر، تخاف معها أن ال تقيم حدود هللا-0
 في نفسها أو حقوق زوجها.
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أن ال يتعمد الزوج إيذاء زوجته، حتى تخالع منه، فإن فعل فال يحل له أن يأخذ منها شيئا  -1
 .1أبدا ، والخلع ينفذ طالقا  بائنا ، فلو أراد مراجعتها ال تحل له إال بعد عقد جديد
 الفرع الثاني: أركان وشروط الخلع قانونا  
رع األركان التي يقوم بها الخلع، وشروط صحته، لكي يعتبر خلع سنعالج في هذا الف    
      الزوجة نافذا  مرتبا  آلثاره قانونا ، وهذا وفق ما هو موضح أدناه.
 في قانون األسرة الجزائري أركان الخلع أوال: 
 تحت عنوان ا  وشروط ا  النجد المشرع قد وضع أركان ق.س 58بالرجوع لنص المادة     
أركان،  ثالثةأن للخلع  ا يمكن أن نستنتجها من خالل صياغة المادة، مما يتضح، وإنممعين
 الزوج، والزوجة، وبدل الخلع.
وهي المخالعة التي يربطها عقد زواج شرعي مع زوجها، فيمكن للزوجة أن  الزوجة:-0
ب أثناء تطالب بحقها في الخلع بإرادتها الحرة الكاملة المنفردة، ولم تشترط المادة تقديم أسبا
 طلبها.
، ق.س 58وهو الذي وقع عليه الخلع من طرف زوجته، حيث ذكرته المادة  الزوج:-0
خذ بعين اإلعتبار أثناء مطالبة الزوجة حقها في الخلع، حيث ؤ وأضافت أن موافقة الزوج ال ت
 نصت ).... دون موافقة الزوج..(.
لزوجها، نظير الخلع الذي  وهو العوض الذي تقدمه الزوجة المخالعة المقابل المالي:-0
ة في اإلتفاق على مقدار العوض، وفي حالة الحرية للزوج لمادة تركتأوقعته عليه، مع أن ا
عدم االتفاق على عوض معين يمكن للقاضي التدخل وتحديد العوض المالي في حدود صداق 
ألسرة حيث من قانون ا 58من المادة  0الحكم، وهو ما نصت عليه الفقرة  المثل أثناء صدور
على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما ال يتجاوز  جاء فيها: )... إذا لم يتفق الزوجان
الخلع، ونرى ، وبهذا فالعوض المالي ركن أساسي في قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم(
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 دون مقابل مالي ال يمكن أن نعتبره طالق خلع  ألن البدل ركن أساسيأن الخلع الذي يكون 
دون مقابل مالي وفق فحوى تى إتفق الزوجان أن يكون خلعهما فيه، وإنما طالق بالتراضي م
 .1من قانون األسرة 84المادة 
بين ما يصح أن يكون بدال  للخلع وشروطه، فالمال يمكن أن لم ي ق.س 58المادة ونص     
التي يمكن تقويمها نقدا  أو وكذا األشياء  ،يكون من النقود واألوراق المالية المعروفة والمتداولة
"المقابل المالي" فيمكن القول كل ما صح أن يكون  مصطلحعينا ، وما دامت المادة ذكرت 
للخلع، ولهذا يمكن أن يكون ثمن الخلع الذي تدفعه هو مؤجل  صداقا  صح أن يكون مقابال  
للزوج مقابل  صداقها أو نفقة عدتها، ولكن ال يجوز للزوجة أن تتنازل عن حضانة أوالدها
ون بدال  للخلع، وفي جميع يصلح أن يك طالقها خلعا ، ألن الحضانة هي حق للمحضون ال
أي معينا  أو قابال  ، 2األحوال يجب أن يكون مقابل الخلع معلوما  ومتفقا  عليه بين الزوجين
 ن القضاء ألزم القاضي االفصاحكما أ، 3من القانون المدني 48للتعيين حسب نص المادة 
بحفظ بدل  عن قيمة بدل الخلع عند النطق بالحكم حيث  جاء في القرار "ال يمكن القضاء
اتفق الطرفان عليه أم أكان الخلع، والقاضي ملزم بالحكم به عند النطق بالطالق خلعا ، سواء 
 .4اختلفا"
ه ومن االجتهادات القضائية التي إعتمدت بدل الخلع كركن من أركان الخلع، وأن مقدار     
من المتفق لموضوع هو الذي يفصل فيه نذكر: "يرجع للطرفين وفي حالة االختالف فقاضي ا
الفقهاء في أحكام الشريعة اإلسالمية، أنه في حالة االتفاق بين الزوجين على مبدأ لدى عليه 
الخلع واالختالف على مقداره فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع، باعتبار أن ذلك يعتبر 
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قيمة الخلع ثم الحكم  على مبدأ الطالق بخلع ومن ثم يتعين على القاضي تقديم اتفاقا  
القرار الذي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية  نقضلهذا المبدأ يستوجب أكيدا  بالطالق. وت
ألف دينار، ورغم  50لزوج خلعا  قدره إذا طلبت الطالق بخلع على مقدار صداقها وإشتراط ا
 .1انصراف إرادة الطرفين إلى الطالق بخلع وطلبهما له معا "
وجاء في قرار آخر: "متى كان من المقرر شرعا  أن الخلع يعتبر عقدا  رضائيا ، وال يجوز     
اكا  حينئذ للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إنته
لقواعد الشريعة االسالمية في الخلع، إذا كان الثابت من الحكم المستأنف ومن القرار المطعون 
فيه أن قضاة الموضوع قد حكموا بالخلع وبتحديد مبلغه دون وقوع أي اتفاق على ذلك بين 
بمبلغ الخلع المحكوم به وأن الزوجة طلبت على مستوى  الزوجين، وكان الزوج غير راض  
إلغاء ذلك، فإن هؤالء القضاة بقضائهم بالخلع تلقائيا  انتهكوا قواعد الشريعة  المجلس
فيه تأسيسا  على مخالفة أحكام  القرار المطعون  اإلسالمية. ومتى كان كذلك استوجب نقض
 .2هذا المبدأ الشرعي"
وجاء في القرار أيضا : "تحديد مبلغ الخلع، عنصر أساسي في الطالق بالخلع، يحدده -
      .3اضي وجوبا  في حالة عدم اتفاق الطرفين معا "الق
  الرضائية حول المال الذي تقدمه الزوجة للزوج: إشكالية مبدأ-
 ا  مالي نتيجة ذلك مقابال   زوجة اللجوء إلى حقها في الخلع، البد لها أن تقدمإذا رغبت ال    
لغ وطلب أكثر من ذلك، فهنا للزوج، فقد يقبل به الزوج، لكن في حال ما إذا رفض الزوج المب
 نكون أمام أمرين:يتدخل القاضي في تحديد قيمة البدل ف
                                                 
، 1444، لسنة 1، صادر عن المحكمة العليا غ أ ش، المجلة القضائية، عدد 00/08/1445، بتاريخ 16204قرار رقم  1
 .40ص 
، 1444، لسنة 1، صادر عن المحكمة العليا غ أ ش، المجلة القضائية، عدد 11/06/1448، بتاريخ 11650قرار رقم  2
 .14ص 
لسنة  ،0، صادر عن المحكمة العليا غ ش أ، مجلة المحكمة العليا، عدد 12/10/0001، بتاريخ 025842قرار رقم  3
 .151، ص 0008
264 
 
الذي قدمه الزوج للزوجة، أن يحكم القاضي بصداق المثل ويفوق قيمة المهر الحقيقي -أ
 وهذا يكون لصالح الزوج الذي يستغل القيمة الزائدة على قيمة المهر.
فهنا ل قيمة ومقدارا  من المهر الحقيقي، أن يحكم القاضي بصداق المثل ويكون أق-ب
أن تستغل الفرصة وتستفيد من الزيادة الناتجة عن الفراق بين المهر الذي قدمه الزوج  للزوجة
 .1لها وقيمة صداق المثل األقل من المهر الذي حكم بها القاضي وقت صدور الحكم
... بما ال يتجاوز قيمة أنه ) ق.س 58من المادة  0والمالحظ فيما نصت عليه الفقرة     
قد تستغل الزوجة  لحقه، إذ للزوج وهدر   م  وقت صدور الحكم(، قد يقع فيه ظلصداق المثل 
داقها وقت زواجها كان أكثر من رفضها لكي يحكم لها القاضي بصداق المثل، في حين أن ص
ظلما  ، وفي مقابله يمكن أن يلحق هذا الحكم بأضعاف كثيرة المثل وقت صدور الحكم رمه
إذا تعمد الزوج عدم اإلتفاق عوض الخلع، لكي يحصل على صداق المثل في حين  بالزوجة
 كان المهر الذي قدمه لزوجته وقت زواجها أقل بكثير من مهر المثل.
ين في قيمه عوض الخلع، هو إعطاء والموقف الذي نراه يصلح لحل إشكالية تحايل الزوج    
، ةتقدير قيمة العوض المالي وذلك وفق معايير محددفي قاضي شؤون األسرة سلطة أوسع 
ولعل الموقف األقرب في التشريعات العربية لهذا هو موقف المشرع المغربي في مدونة األسرة 
ى مبدأ الخلع وإختلفا في حيث جاء فيها "إذا اتفق الزوجان عل ،منه 100في نص المادة 
ينهما، وإن تعذر الصلح، حكمت المحكمة ، رفع األمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بالمقابل
بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعيا  في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب 
  الخلع، والحالة المادية للزوجة"
وهو الموقف الذي يحقق العدالة بين الزوجين واألقرب للصواب لمنع التحايل، فإذا إختلف     
ة التي يجب عليها أوال  ي مقدار بدل الخلع يرفع األمر إلى المحكمالزوجان المتخالعان ف
ن الزوجين فإذا تعذر عليها اإلصالح حكمت بنفاذ الخلع، وتولت هي تقدير بياإلصالح 
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العوض عنه، وقانون مدونة األسرة وضع لها قواعد التقدير وهي مراعاة مقدار الصداق، وفترة 
   .1المادية للزوجةالزواج، وأسباب طلب الخلع والحالة 
أنه لحل هذه اإلشكالية يمكن إضافة فقرة ثالثة للمادة  2وهناك من شراح القانون من يرى     
تقضي بـ: "إذا تبين أن قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم تقل عن قيمة الصداق الذي  58
 دفعه الزوج قضى القاضي بإستكمال الفرق بينهما".
 تقديم بدل الخلع:إشكالية إمتناع الزوجة عن -
عن طريق الخلع، مع تعويض  بطلب الزوجة تقضي بفك الرابطة الزوجية ماكأحتصدر      
الزوج المخلوع بمقدار مالي، وهذا بطبيعة الحال دون المساس بحقوق الزوجة التي مارست 
كليف حقها في الخلع، أي يقدر لها أيضا  نفقة العدة ونفقة االهمال، ويتم تنفيذ حكم الخلع بت
المطلقين بمضمون االلتزام أي تكلف الزوجة بدفع قيمة الخلع ويكلف الزوج بدفع قيمة النفقة 
جراءات المدنية واإلدارية، واإلشكال اإلمن تاريخ التكليف وفقا  ألحكام  يوم 15وهذا في أجل 
فع دالمطلقة عن تنفيذ الحكم أي رفض  الذي يثور أثناء عملية تنفيذ حكم الخلع هو امتناع
قيمة الخلع، فيمتنع تبعا  لذلك المطلق أيضا  عن دفع قيمة النفقة معاملة بالمثل، وهو األمر 
فيتابع تبعا   ،الذي يؤدي بالمحضر القضائي إلى تحرير محضر إمتناع عن التنفيذ ضدهما
الدين مدني  النفقة الواجبة وتترك المطلقة دون متابعة العتبار لذلك المطلق بجريمة عدم دفع
        .3ي يخضع لإلجراءات العادية في التحصيلأ
 دور القاضي في تقدير الخلع: تناالجتهادات القضائية التي بيَّ  -
في فقرتها الثانية، التي  58اإلجتهادات القضائية التي طبقت فحوى المادة  هناك الكثير من   
عدم التوافق بين  أعطت لقاضي شؤون األسرة التدخل في تقدير بدل الخلع، وذلك في حالة
  الزوجين المخالعين عن قيمة بدل الخلع، ومن اإلجتهادات القضائية نذكر:
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في أحكام الشريعة االسالمية، أنه في حالة االتفاق بين الزوجين على  فقها   المتفق عليه "من-
مبدأ الخلع واالختالف على مقداره فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع، باعتبار أن ذلك 
تبر اتفاقا  على مبدأ الطالق بخلع ومن ثم يتعين على القاضي تقديم قيمة الخلع ثم الحكم يع
 بالطالق.
وتأكيدا  لهذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية إذا     
ألف دينار، ورغم  50طلبت الطالق بخلع على مقدار صداقها واشترط الزوج خلعا  قدره 
 .1راف إرادة الطرفين إلى الطالق بخلع وطلبهما له معا "انص
دون النظر إلى رضا الزوجين  كما أن القاضي ال يحق له أن يحكم بقيمة بدل الخلع تلقائيا  -
كده القرار التالي "متى كان من المقرر شرعا  أن الخلع يعتبر عقدا  ؤ قبل ذلك، وهو ما ي
م به من تلقاء نفسه، فإن القضاء بما يخالف أحكام رضائيا ، وال يجوز حينئذ للقاضي أن يحك
 هذا المبدأ يعد إنتهاكا  لقواعد الشريعة االسالمية في الخلع.
إذا كان الثابت من الحكم المستأنف ومن القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد     
الزوج غير حكموا بالخلع وبتحديد مبلغه دون وقوع أي اتفاق على ذلك بين الزوجين، وكان 
راض بمبلغ الخلع المحكوم به وأن الزوجة طلبت على مستوى المجلس إلغاء ذلك، فإن هؤالء 
. ومتى كان كذلك استوجب القضاة بقضائهم بالخلع تلقائيا  انتهكوا قواعد الشريعة االسالمية
 .2نقض القرار المطعون فيه تأسيسا  على مخالفة أحكام هذا المبدأ الشرعي"
 :قانونا   الخلع وقيمتهمقدار بدل -
ليه اإلشارة أنه ال يجوز أن تكون الحضانة هي المقابل في الخلع؛ ألن مما تجدر ع    
للحاضنة بل هو حق مقرر لألوالد، هذا إضافة إلى أن النص  الحضانة ليست حقا  مستقال  
ائل صريح بقوله "المقابل المالي" مما يؤكد أن المقابل يكون ماليا  والحضانة من المس
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، أما مقدار بدل الخلع فيخضع لرضا الزوجين وإختيارهما، فالزوجة تبادر بتقديم 1الشخصية
البدل والزوج يبدي موافقته، وفي حالة رفضه يحكم القاضي وجوبا  بما ال يتجاوز صداق المثل 
 .ق.س 58ص المادة ا  لنوقت صدور الحكم وفق
 صيغة معينة للخلع، تاركا   ق.س 58المادة أما صيغة الخلع فلم يشترط المشرع الجزائري في -
النص  ذلك لمبادئ الشريعة االسالمية التي تعتبر المصدر االساسي له في حالة غياب
د أن ائية فبمجر ضوحتى في الممارسة الق ،ق.س 000المادة  تالقانوني، وذلك بموجب إحال
ءات بالصلح إلى غاية تقدم الزوجة عريضة قضائية بالخلع، يتم دراسة ملفها وتتقدم االجرا
 صدور حكم قضائي بالخلع.
 :بعوض غير مشروعإذا تم الخلع -
لكن ال يحل  نقدا   ا  إذا قدمت الزوجة لزوجها مقابل عن الخلع وكان ذلك المقابل مقوم    
، فهنا نطبق آلخرينمال مسروق، أو أشياء مملوكة لالتعامل به، كالمخدرات أو الخمور أو 
لقانون المدني، حيث يشترط في المعامالت المدنية أن يكون المقابل في القواعد العامة في ا
عقود المعاوضة أو عقود التبرع مشروعا  غير مخالف للنظام العام واآلداب العامة، وهو ما 
من القانون المدني، وبالتالي يعتبر ذلك المقابل باطال  يحق للقاضي أن  41نصت عليه المادة 
 ق المثل وقت صدور الحكم.يحكم بما ال يتجاوز صدا
 وط الخلع وفقا  للتشريع الجزائري شر ثانيا : 
بالرجوع لقانون األسرة ال نجد نصا  يعطي لنا الشروط الواجب توفرها في الزوجين أثناء     
الجزائري ويمكن أن نستخلصها  الخلع، مما يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة في التشريع
 وفق ما يلي:
أي يجب أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما ، فالخلع ال  الزوجية قائمة:أن تكون -0
ج قد انحل كما لو حكم ببطالنه، أو كانت الزوجة قد بانت من طالق ايصح إذا كان الزو 
بمعنى أن يطلقها الزوج طالقا  رجعيا  وال يراجعها أثناء العدة، وتنقضي هذه األخيرة  ،رجعي
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ة أجنبية عن زوجها، وبالتالي ال يصح منها الخلع ، وتصبح الزوجيصبح الطالق بائنا  فهنا 
قبل أ، ومتى كانت الزوجية قائمة، فالخلع جائز سواء ألن ملك الزوج زال بانقضاء العدة
 .1بعده مالدخول أ
البد أن ترفع الزوجة دعوى أمام القضاء لتطلب الحكم له  أن تطلبه الزوجة من القضاء:-0
 ؤديه للزوج، والبد هنا أن نتعرض للمسائل التالية:بالخلع مقابل عوض ت
ككل دعوى  دم اشتراط ذكر أي سبب لطلب الخلع؛أوال: تقديم عريضة افتتاح الدعوى وع
ترفع أمام القضاء، البد من أن تتجسد في شكل عريضة الفتتاح الدعوى صادرة عن الزوجة 
أن تتوفر الشروط  واالدارية، ويجب من قانون االجراءات المدنية 15أو محاميها طبقا  للمادة 
 .2الشكلية األخرى المشروطة قانونا  في عريضة افتتاح الدعوى 
، أي 3للتصرف في ماله أن يكون كل من الزوج والزوجة راشدا  وأهال   ؛أهلية التقاضي ثانيا :
لطالق، أن يكون بالغا  عاقال  مختارا ، يملك أهلية التصرف في ماله، وأن تكون الزوجة محال  ل
وبما أن الخلع طالق على مال، فإنه يشترط فيه، ، زوجة شرعية حقيقية أو حكما   أي أن تكون 
 .4ما يشترط في إنشاء الطالق بالنسبة للزوج، وما يشترط في عقود المعاوضة بالنسبة لكليها
ج التي هي ابعض الشروط منها: شرط األهلية للزو  –في مواد متفرقة  –يمكن إستنتاج ف
بنصها) تكتمل أهلية الرجل والمرأة في  00/ 05من األمر  02ملة بناء على المادة كا 14
متى تأكدت  ،وللقاضي أن يرخص قبل ذلك السن لمصلحة أو ضرورة ،سنة 14الزواج بتمام 
قبل هذا السن إال بموافقة قدرة الطرفين على الزواج(، وعليه ال يصح للرجل إجراء العقد 
 يأذن به إذا وجدت المصلحة في ذلك. حيث يجوز له أن القاضي،
إال أن المالحظ على قانون األسرة لم يوضح خلع الزوجة القاصرة المرشدة في زواجها     
ها بتقديم بدل الخلع، مع أن األصل في قضائي، فهل يصح أن تتصرف في مال بموجب إذن
                                                 
.  141(،  ص 0011)د. ط؛ الجزائر: دار هومة،  1لحسين بن الشيخ آث ملويا، رسالة في طالق الخلع، ج  1 
. 148المرجع نفسه، ص   2 
.18(، ص 0004فضيل العيش، شرح وجيز لقانون األسرة الجديد. )د. ط؛ الجزائر: مطبعة طالب،   3 
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 .في المال إال ببلوغ السن المدني يحق التصرف القواعد العامة ال
يصح من الناحية المالية أن يقع مثل هذا العقد من شخص لم  ذا يمكن القول أنه الوبه 
من القانون المدني، حتى ولو بلغ سن أهلية  80يبلغ سن الرشد المنصوص عليه في المادة 
من قانون األسرة، إال إذا قد أجازه الولي أو  2الزواج من خالل ترشيد القاصر وفق المادة 
من قانون  0الفقرة  45وهذا هو معنى مانصت عليه المادة  ،1لقصرالوصي على أموال ا
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت ال تلتزم األحوال الشخصية السوري حيث جاء فيها ) 
من مدونة األسرة  116ببدل الخلع إال بموافقة ولي المال(، وهو ما نصت عليه المادة 
ون الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطالق، وال تلتزم ببدل المغربية حيث جاء فيها )... التي د
 الخلع إال بموافقة النائب الشرعي(.
ز تصرف الذي لم يج 2السوري  أيضا  قانون األحوال الشخصيةوهذا الموقف قد تبناه 
"المرأة التي لم تبلغ  45المخالعة القاصرة في بدل الخلع إال بإجازة الولي، حيث نصت المادة 
شد إذا خولعت ال تلتزم ببدل الخلع إال بموافقة ولي المال"، وبالتالي فالمرأة القاصرة سن الر 
المرشدة تطبق عليها القواعد العامة في التصرف في المال، أما الترشيد يتعلق فقط بعقد الزواج 
 من قانون األسرة. 2عليه المادة  ثاره كما نصتوآ
بأنه )تعتبر  48/11من القانون رقم  45 أما ما يتعلق بشرط الرشد فقد نصت المادة 
تصرفات المجنون والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه(، 
هي أن  بما فيها الخلع وعليه فإن األهلية المطلوبة في القانون الجزائري والتي بها يقع الطالق
وتجدر اإلشارة إلى أنه  وغير محجور عليه، بقواه العقلية متمتعا   -أو الزوجة الزوج - يكون 
كان على المشرع الجزائري أن ال يسوي بين تصرفات المجنون والسفيه، فهذا األخير الذي 
يؤشر عليه بالسفه في التصرفات المالية غير الشخصية وعليه يمكن إزالة هذا التناقض بأن 
التي  ،من القانون المدني 81على نحو المادة  48/11من القانون رقم  45تصحح المادة 
 تعتبره ناقص األهلية فقط وليس عديمها.
                                                 
.112ربيحة إلغات، المرجع السابق، ص   1  
المتضمن قانون األحوال الشخصية السوري. 1451-4-2الصادر بتاريخ  54التشريعي رقم  المرسوم  2  
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وعليه فمن المفيد مالحظته في هذا الشأن من حيث الواقع، هو أن السفيه ال يعتبر عديم 
، باعتبار أن له كامل القوة العقلية، وال يمكن أن يلحق ق. س 45األهلية كما تقضي به م
ه مبذر، وينفق ماله في غير مقتضى العقل والشرع وكثيرا  بالمجنون والمعتوه، وكل ما يعيبه أن
ما يكون السفيه وارثا  لثروة لم يتعب عليها، فيبذرها دون إكتراث وبذلك كان القانون المدني 
من  115والتي تقابلها المادة  81 على حق حينما إعتبر السفيه ناقص األهلية، بموجب المادة
 والمادة ،سوري من القانون ال 16 والمادة يبي،للالقانون امن  115المادة  و ،مصري ال القانون 
 .1ردنيمن القانون األ 102
وبهذا يمكن القول أنه يشترط في الزوجة المخالعة أن تكون كاملة األهلية، فإذا صدر      
وفقا  للمادة  تصرفها غير نافذ  عتبر ويعارض من عوارض األهلية ال يعتد به  اعنها الخلع وبه
فإذا أرادت أن تخالع نفسها وهي على  سنة، 14سن  لغة  كما يشترط أن تكون با ،ق.س 45
 .لشرعي، والقاضي ولي من ال ولي لههذه الحال فإن أباها هو الذي يتكفل بذلك أو الولي ا
وتكون  –هنا عرض الزوجة للمخالعة مقبول  –أما بالنسبة للزوجة المريضة مرض الموت     
لجميع التصرفات المالية، فالمرض ال يوجب الحجر إال إذا  أهال   ملزمة ببدل الخلع، ألنها
في إضعاف العقل فيحجر عليهما عندئذ بحكم قضائي، فأما وقوع الخلع فألنها عاقلة  تسبب
دة وأما لزوم العوض فألنها قبلت ما خالعها زوجها عليه، وفي حالة وفاتها فبدل الخلع شار 
التركة وإذا زاد على مهر المثل، ألنها تملك حق التصرف يكون الزما  على أن ال يتجاوز ثلث 
في مالها ما عدا التبرع بأكثر من الثلث، فإذا كان عوض الخلع يساوي مهر المثل فإنه ينفذ 
للمادة  ولو زاد على الثلث، ألن األصل في بدل الخلع بالنسبة للزوجة يأخذ حكم الهبة، وتطبيقا  
من القانون نفسه، فإن الثلث يلزم وما زاد عنه يتوقف  145التي تحيلنا إلى المادة  ق.س 008
 .2على إجازة الورثة
                                                 
 (،0010عبد الفتاح تقية، قضايا شؤون األسرة من منظور الفقه والتشريع والقضاء. )د. ط؛ األبيار الجزائر: منشورات ثالة،  1
 .04-02ص 
.004الت، المرجع السابق، ص أحمد شامي، قانون األسرة الجزائري طبقا  ألحدث التعدي  2 
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وبهذا نجد أن قانون األسرة الجزائري لم يتعرض للشروط التي يجب توافرها لصحة الخلع،     
واكتفى فقط باإلشارة إلى ضرورة وجود االتفاق بين الزوجين حول مبدأ الطالق بالمخالعة في 
وهي المادة الوحيدة التي تعرضت لمسألة الخلع، مما يستوجب الرجوع إلى ، ق.س 58المادة 
)كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون  000إستنادا  لنص المادة  1مبادئ الفقه اإلسالمي
وكنا قد ذكرنا سابقا  ما قاله الفقهاء من شروط  ،يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية(
 الخلع.
 المطلب الثاني
 الضوابط الشرعية والقانونية للخلع
أجاز الشرع اإلسالمي للزوجين اإلفتراق بالحسنى، فإن هما اتفقا على الطالق فهو خير،     
كارهة له فلها أن تطلب منه اإلفتراق بالحسنى، على أن وإن رفض الزوج تطليق زوجته وهي 
حياة ال رضا فيها وال هناء، ترد له حقوقه، بحيث ال تظلمه فيما له من حق وال تظلم نفسها ب
فإذا امتنع عن إجابة طلبها بالتراضي فتح لها باب اللجوء إلى القضاء طالبة إلزامه باالفتراق 
مقابل ما تفتدي نفسها به من مال، وهو الطلب المسمى بالخلع. وبهذا فهل طلب الزوجة 
ضا الزوجة وحدها مخالعة زوجها يشترط موافقة زوجها لصدور الحكم؟ أم أنه يقتصر على ر 
 دون النظر إلرادة الزوج في ذلك؟.
 الشرع والقانون  حكم مبدأ الرضائية في الخلع بين: األولالفرع 
يضر بشخصها أن  ة، فيحق للزوجة متى توفر فيها ماالضرر عن الزوج الخلع لرفعع ر شُ     
الزوجة المنفردة؟ تطالب بالخلع، لكن هل يحتاج هذا الطلب إلى قبول الزوج، أم يكون بإرادة 
 وهذا ما سنعرفه من خالل هذا الفرع وفق مايلي:
 كم مبدأ الرضائية في الخلع فقها  ح أوال: 
 «.اْقَبِل الَحِديَقَة َوَطلِ ْقَها َتْطِليَقة  » موجب األمر في أخذ العوض في الخلع في قوله -0
 إختلف فيه الفقهاء إلى ثالثة أقوال نوجزها كما يلي:     
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جمهور الفقهاء والمفسرين على أن األمر أمر إرشاد وتوجيه، وليس أمر إيجاب  األول:الرأي -
ُكم  ُيَزو  ُج َعب َدُه  وإلزام ألن الطالق للرجل كما يقول الرسول : "َيا َأيَُّها النَّاُس، َما َباُل َأَحد 
"َأَمَتُه، ُثمَّ ُير يُد َأن  ُيَفر  َق َبي َنُهَما، إ نََّما الطَّاَلُق  اق  ل َمن  َأَخَذ ب السَّ
، والطالق بيد الرجل، وألنه يملك 1
وبه قال الصنعاني: وأما  .2أن يطلقها بغير عوض فكذلك يملك أن يخالعها أو يطلقها بعوض
بتطليقه لها فإنه أمُر إرشاد ال إيجاب، كذا قيل، والظاهر بقاؤه على أصله من  أمره 
 .3األمر على اإلطالق اإليجاب، وإستدلوا على أن ذلك هو دالله
ذهب بعض الفقهاء والمفسرين وعلماء الحديث، إلى أن األمر أمر إيجاب  الرأي الثاني:-
  .الشوكاني، ومنهم اإلمام 4وإلزام وليس أمر إرشاد وتوجيه
ث الخلع هو أمر الوارد في حدييرى أصحاب هذا الرأي أن موجب األمر  الرأي الثالث:-
  .5لباجي المالكيلإلباحة وبه قال اإلمام ا
رحمه هللا على أساس أنه يتضمن  6بن تيميةاوفي رأينا أن أعدل األقوال قول اإلمام     
تفصيال  بديعا  جمع فيه بين األدلة الشرعية، وراعى فيه مصلحة الزوجين، واعترف بالخلع 
 :7القضائي إلى جانب الخلع الرضائي، فقد ميز بين حالتين
ي واجباته نحو زوجته أو مضرا  لها بغير حق، ورغم ذلك يرفض إذا كان الزوج مقصرا  ف-
 قبول الخلع، جاز للقاضي أن يلزمه بذلك.
                                                 
)د. ط؛ بيروت: دار إحياء  1، سنن ابن ماجه، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، جه021أخرجه: دمحم بن يزيد بن ماجه ت  1
 (.0041، رقم الحديث )620عبد، ص التراث العربي، د. ت(، باب طالق ال
.508رمضان علي السيد الشرنباصي وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص   2 
 1دمحم بن اسماعيل الصنعاني، سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، صححه وعلق عليه: دمحم محرز سالمة، ج 3
 .044ت(، ص  دمحم بن سعود اإلسالمية. د.)د. ط؛ الرياض: مطبوعات جامعة اإلمام 
المرجع والموضع نفسه.  4 
.61(، ص 1410أبو الوليد بن خلف سليمان الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك. )د. ط؛ مصر: مطبعة السعادة،   5  
لرياض: مكتبة )د. ط؛ ا 10، ج16تقي الدين أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، تخريج: عمار الجزار وأنور الباز، مجلد:  6
  .124(، ص 1442عبيكان، 
.18شوقي بن اسي، المرجع السابق، ص   7  
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نها رغم ذلك مبغضة له، ته، ولكجذا ثبت للقاضي أن الزوج محسن لزو والحالة الثانية أنه إ-
 .بول الخلع، وإنما يأمره على وجه اإلستحباب لفراقهاقَ ب  جبره على القاضي إمتنع 
ونأمل من المشرع الجزائري أن يأخذ برأي اإلمام ابن تيمية في تعديل أحكام الخلع، ألن     
الخلع في قانون األسرة قد فتح المجال للزوجة أن تخالع زوجها متى شاءت دون أي إعتبار 
وهذا يناقض المقصد الشرعي في تشريع الخلع، مما يؤثر على إستقرار األسرة الجزائرية، 
في المجتمع، ونسبة الخلع المرتفعة في المجتمع الجزائري تعبر عن التشريع ويحدث التفكك 
 المنظم له، مما يستدعي األمر مراجعة ذلك.
 حرمة االساءة إلى الزوجة لتختلع:-0
اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز عضل الزوج زوجته، وإساءة عشرتها، والتضييق عليها     
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل َيِحلُّ لَُكْم ﴿ :تعالىفسها، لقول هللا ومضارتها حتى تضجر، بقصد افتداء ن
َشٍة ُمَبي ِنٍَة  أَْن تَِرثُوا الن َِساَء َكْرًها َوََل تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا ِبَبْعِض َما آتَْيتُُموُهنَّ ِإَلَّ أَْن يَأِْتيَن بِفَاحِ 
ك على الخلع إذا فعل ذلك وضارها على قولين ، واختلفوا في أثر ذل[14]النساء:  ﴾٢١...
 اثنين:
مردود،  أن الزوج إذا عضل زوجته لتفتدي نفسها فإن الخلع باطل والعوضالقول األول: -
، ولو حكم به قضاء، وإنما حرم ذلك حتى ال يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية
 بن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد وهو مذهب اإلمام طاووس بن كيسان، وبه قال عبد هللا
والشعبي والقاسم بن دمحم وعطاء وقتادة والزهري وإسحاق بن راهوية، وإليه ذهب المالكية 
 .1والشافعية والحنابلة
حيث ذهب  ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل، القول الثاني:-
، ألنه يحرم عليه أن والعوض الزم، وهو آثم عاص   الخلع واقع –الحنفية إلى أن العقد صحيح 
َكاَن َزۡوٖج  ۡستِۡبدَالَ ٱَوإِۡن أََردتُُّم ﴿ :لقوله سبحانه 2وهو مضار لها يأخذ شيئا  مما أعطاها َزۡوٖج مَّ
ُهنَّ قِنَطاٗرا فََل تَۡأُخذُواْ ِمۡنهُ َشيۡ  ٗنا َوإِ  ۥاًۚ أَتَۡأُخذُونَهُ  َوَءاتَۡيتُۡم إِۡحدَىَٰ
ِبيٗنابُۡهتََٰ وأما  [00]النساء:  ﴾٨١ۡثٗما مُّ
                                                 
؛ بيروت: المكتب اإلسالمي، 0. )ط: 6عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، ج 1
 .501 -500(، ص 1441
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اإلمام مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طالق، ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه 
 .1من زوجته
 :)مبدأ الرضائية في الخلع قانونا ( الخلع بين الرخصة والحق األصيل للزوجة قانونا   ثانيا:
فيما ة بموضوع الخلع، نجد أن المشرع الجزائري المتعلق ق.س 58بالرجوع إلى نص المادة    
وذلك بسبب بمرحلتين، قبل التعديل وبعد التعديل،  قد مريتعلق بمبدأ الرضائية في الخلع 
فيما  ي اوقطع ا  واضح حيث الداللة اللفظية للمادة ال تعطي معنى  بغموض النص القانوني 
في االجتهادات القضائية تبعا  لإلختالف  يتعلق بمبدأ الرضائية في الخلع، وهنا وقع اإلختالف
 سنوضح ذلك أدناه:في المفهوم، 
 يونيو 11المؤرخ في  80/00بموجب القانون رقم  قبل التعديلمبدأ الرضائية في الخلع -0
0180: 
فيما يتعلق بمبدأ  ةالمادة غير واضح يتبين أن قبل تعديلها 58رجوعا  لنص المادة     
إلحداث األثر يقع برضا الزوجة لوحدها، أم أنه البد من رضا الزوج الرضائية في الخلع، هل 
أن تخالع نفسها من زوجها على  ، حيث جاء في المادة قبل التعديل " يجوز للزوجةالقانوني
"، وهذا دفع جانبا  من الفقه يقول بأن الخلع يتم بموافقة الزوج، وأن إرادة الزوجة غير ...مال
، مما يجعل من الخلع رخصة القانوني ووقوع الفرقة بين الزوجينكافية ليحدث الخلع أثره 
 ة، وليست حقا  أصيال .يللزوجة للمطالبة بحقها في فك الرابطة الزوج
يرى أن الخلع في حقيقته القانونية هو عقد ثنائي  من الجزائري نجد ومن شراح القانون     
يشترط في إنشاء الطالق بالنسبة ، وال يتم إال باإليجاب والقبول، ويشترط فيه ما الطرف
 .2للزوج
 موقف اإلجتهاد القضائي قبل التعديل:-
فيما يتعلق بإرادة  الداللةقطعية وواضحة  لم تكن عباراته ق.س 58نص المادة بما أن     
في إعتبار الخلع إما رخصة البد من رضا الزوج  قضاة المحاكمالزوجين في الخلع، إختلف 
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، وإنما يخضع (القضائي)الخلع حق أصيل ال دخل إلرادة الزوج  أم هو ،)الخلع الرضائي( فيه
 لرضا الزوجة وحدها، ومن تلك اإلجتهادات نذكر:
)الخلع  يحتاج إلرادة الزوجللزوجة اإلجتهادات القضائية التي قالت بأن الخلع رخصة -أ
 :الرضائي(
إذ الخلع شرع لمعالجة الطالق على مال ال يفرض على الزوجة كما ال يفرض على الزوج، "-
ن إجها فتعرض عليه ماال  لمفارقتها حاالت ترى الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زو 
 .1قبل تم الخلع وطلقت منه"
وقضاء أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي، وأن ليس للقاضي سلطة  " من المقرر فقها   -
اء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا  مخالفة الزوجين دون رضا الزوج، ومن ثم فإن القض
 ألحكام الفقه.
أن المطعون ضدها طلبت التطليق، ولما لم  –في قضية الحال  –لما كان من الثابت     
يكن لها سبب فيه أظهرت استعدادها لمخالعة زوجها دون أن يجد ذلك قبوال  من هذا األخير، 
الخاصة  يعد مخالفا  للقواعد الفقهية فإن القضاء بتطليق المطعون ضدها على سبيل الخلع
 .2"، ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالةبالخلع
" من المقرر شرعا  وقانونا  أنه يشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج وال يجوز فرضه -
م الخلع عليه من طرف القاضي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا  ألحكا
 وخطأ في تطبيق القانون.
أن قاضي الموضوع فرض على الزوج  -في قضية الحال –ولما كان من الثابت     
إلتفاق على مبلغ الخلع )الطاعن( الخلع وقضى به بالرغم من أنه ال يتدخل إال في حالة عدم ا
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حكم ه كما فعل أخطأ في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض الئيكون بقضا
 .1المطعون فيه"
ن المحكمة العليا أسست إجتهاداتها على أساس أن العصمة بيد الزوج وبالتالي أوالمالحظ     
إلى  تلتي أحالا 000فرضاه مطلوب لصحة الخلع حتى يتم فالقضاة إنطالقا  من المادة 
وج لطلب الذين جعلوا إستجابة الز  ،جعلتهم يأخذون برأي جمهور الفقهاء الشريعة اإلسالمية
 .2الزوجة للخلع أمر وجوبي لصحة الخلع بإعتباره عقدا  رضائيا  البد فيه من إيجاب وقبول
)الخلع غير  لزوجة وحدهالاإلجتهادات القضائية التي قالت بأن الخلع حق أصيل -أ
 :الرضائي(
الزوج وعند اإلختالف في مبلغ التعويض  احكم به القاضي دون اشتراط رضي" إن الخلع -
 .3م القاضي بما ال يتجاوز قيمة صداق المثل"يحك
لم  مبه الزوج أ رضيأوكرسه قانون األسرة وسواء  "إن الخلع أجازته الشريعة اإلسالمية-
دون دفع الحاجة إلى موافقة  ،يكفي أن تعرض الزوجة بدال  لفك الرابطة الزوجيةو  ،يرض
 .4الزوج"
الشريعة اإلسالمية للزوجة لفك الرابطة  "من المقرر قانونا  وشرعا  أن "الخلع حق خولته-
 الزوجية عند االقتضاء وليس عقدا  رضائيا .
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا  وحفظ     
حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة 
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، ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار س ق. 58يخالفوا أحكام المادة  اإلسالمية ولم
 .1المطعون فيه"
"من المقرر قانونا  أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم اإلتفاق عليه -
 فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما ال يتجاوز صداق المثل وقت الحكم.
تسمح للزوجة بمخالعة نفسها من زوجها على مال دون  ق.س يفإن المادة المذكورة     
وفي حالة عدم اتفاقهما يتدخل القاضي  ،كما يتفق الطرفان على نوع المال وقدره ،تحديد نوعه
لتحديده على أن ال يتجاوز ذلك قيمة صداق المثل وقت الحكم دون االلتفات إلى عدم قبول 
 ك يفتح الباب لالبتزاز والتعسف الممنوعين شرعا .الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة ألن ذل
لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا  دون  –في قضية الحال  –وعليه فإن قضاة الموضوع     
 .2موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"
ي تعرضه عليه، ومن "الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مال-
ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا  دون موافقة الزوج طبقوا صحيح 
 .3القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"
الزوج وعند االختالف في مبلغ التعويض  الع يحكم به القاضي دون اشتراط رضإن الخ"-
 .4"قيمة صداق المثل يحكم القاضي بما ال يتجاوز
مبدأ لة في مسأجتهادات القضائية يتضح أنه تحول رأي القضاء الومن خالل هذه ا    
، والحكم بالخلع دون رضائه ا  بعد أن كان يعتبر رضاء الزوج واجب الرضائية في الخلع،
مخالف ألحكام القانون والشريعة اإلسالمية، إلى إعتبار أن الخلع حق أصيل للزوجة وذلك ما 
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موقف المشرع الجزائري حول مبدأ  ، وبالتالي عدم وضوح1اد المحكمة العلياجتهإ ذهب إليه
قبل التعديل بعبارة صريحة، جعلت اإلجتهادات القضائية تختلف  58رضائية الخلع في المادة 
 .في تفسير المادة، لكن بعد التعديل نجد غير ذلك، وهو ما سنوضحه أدناه
فبراير  07المؤرخ في  10/10موجب األمر ب بعد التعديلمبدأ الرضائية في الخلع -0
0110: 
فيما يتعلق بإرادة  58ونتيجة لإلختالف القضائي في تفسير المادة  في حين بعد التعديل    
الزوجين في الخلع، قام المشرع الجزائري بنقل هذا اإلختالف القضائي من دائرة التفسير 
أصبح النص واضحا ، حيث أن و  58مادة ل في الالقضائي إلى دائرة التنصيص التشريعي، فعدَّ 
دة في نص ر الخلع يتم بإرادة الزوجة وحدها، وال أثر إلرادة الزوج فيه، وذلك بصريح العبارة الوا
دون ، وعبارة ...(أن تخالع نفسها دون موافقة الزوجبعد التعديل" يجوز للزوجة  58المادة 
، إلى حق بموافقة الزوج أن تلجأ إليه نقلت الخلع بعدما كان رخصة يحق للزوجة موافقة الزوج
 .في إيقاع حقها في الخلع للزوجة وحدها دون إعتبار إرادة الزوج أصيل
 موقف اإلجتهاد القضائي بعد التعديل: -
 .2"الخلع حق إرادي للزوجة يقابل حق العصمة للزوج"-
حدها الحق في وللزوجة و  ،وموافقة الزوج غير ضرورية فيه ،ا  رضائي ا  "إن الخلع ليس عقد-
مخالعة نفسها من زوجها مقابل مبلغ مالي. أما عدم مناقشة الزوج لقيمة المبلغ المعروض فإنه 
 .3ال يشكل مانعا  للحكم بالخلع"
 :ق.س 00أسباب تعديل المادة -
ل المشرع الجزائري نص المادة      فيما  من قانون األسرة، حيث إتخذ موقفا  حاسما   58عدَّ
وهناك عدة أسباب دفعته  رضائية في الخلع، حيث أصبح يتم دون موافقة الزوج،مبدأ البيتعلق 
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ة لهذا التعديل، ومنها أسباب داخلية كضغط الجمعيات النسائية والحقوقية، وأخرى خارجي
 عليها الجزائر، أصبحت ملزمة التطليق على أرض الوطن. تكاالتفاقيات الدولية التي صادق
 ية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة:مصادقة الجزائر على إتفاق-
 CEDAW"1" صداقت الجزائر على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     
مادة مع التحفظ على بعض المواد التي تخالف قانون  10المكونة من  ،1446-01-00في 
اءت تعديالت تمس األسرة في بادئ األمر، وتحت إصرار لجنة سيداو على رفع التحفظات ج
مركز المرأة ومساواتها بالرجل وخاصة في مجال األسرة، ولوحظ هذا االتجاه في تعديالت 
، وعلى رأسها حق المرأة في المخالعة دون موافقة الزوج، والمادة الخاصة من سيداو 0005
التي تنص  0-1الفقرة  16هي المادة  ق.س 58التي تعتبر المرجعية في صياغة المادة 
"أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة على
األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية وأن تضمن بوجه خاص نفس الحقوق والمسؤوليات 
 .2أثناء الزواج وفسخة"
لى التمييز ضد عن اللجنة المعنية بالقضاء ع 3صدر عن الدولة الجزائرية ونتيجة لذلك    
تسع  ، في حدود 0005يناير  كانون الثاني/ 04 -10أيام  الثانية والثالثينالمرأة في دورتها 
 2المساواة بين الرجل والمرأة، حيث جاء في البند  تعليمة تصب كلها على تكريس مبدأ وأربعين
الضروري  وأضاف أنه أصبح من -2)الفقرة: من تقرير اللجنة حيث جاء فيه عن الممثل لها
                                                 
بدأت مفوضية حركة المرأة باألمم المتحدة في إعداد معاهدة  1421فيما يتعلق بمراحل صدور اتفاقية سيداو في سنة  1
اعتمدت الجمعية العامة  1424-10-14، وبتاريخ 1424القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأكملت إعدادها سنة 
أصبحت االتفاقية سارية  1441سبتمبر  1بارها إحدى االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان، وفي لألمم المتحدة االتفاقية باعت
منها التي تنص على مبدأ نفاذ االتفاقية بعد شهر من تصديق أو  02دولة عليها طبقا  ألحكام المادة  50المفعول بعد توقيع 
دقت على االتفاقية قبل نفاذها. "راجع" هدى عبد المنعم، وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي صا انضمام الدولة
، الموقع االلكتروني: 0004أكتوبر  4-2دراسة الوثائق الدولية من جوانبها المختلفة، مؤتمر جامعة طنطا، مصر، 
www.iicw.org. 
سالمية، جامعة وهران، داودي كريم، رضا الزوج في المخالعة بين الشريعة وقانون األسرة الجزائري، مجلة الحضارة اال 2
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إدخال تعديالت على قانون األسرة نظرا  للتحوالت التي طرأت في المجتمع وللتصديق على 
 4اتفاقيات دولية منها وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي 
ئمة التشريعات ية من الحكومة اتخاذ إجراءات لمال، طلب رئيس الجمهور 0008آذار/ مارس 
مع تطور القانون الدولي، وإعادة النظر في وجاهة التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت  الوطنية
التصديق على اإلتفاقية(، مما يتضح أن الجزائر قد تراجعت عن بعض التحفظات التي أبدتها 
، حيث جاء في 1ةفي بادئ األمر حول اإلتفاقية مما أدى بصفة مباشرة بتعديل مسائل كثير 
...) ومن المنتظر مراجعة قانون األسرة وقانون الجنسية  4لجنة في الفقرة قرار إجتماع ال
ستمكن من رفع عدد هام من التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على االتفاقية، 
 حكام الطالق من أجل حماية أفضل لألطفال(.تعديالت إلى ....الرضا بالزواج وأوترمي ال
 شرعي في الخلعاني: دور القاضي الالفرع الث
القاضي يعتبر الحاكم لجميع القضايا المدنية والجزائية، ففي مجال الخلع هل له السلطة    
الكاملة في إصدار حكم الخلع، أم أن الخلع ال يحتاج إلى حكم القاضي؟، ولإلجابة على هذا 
 التساؤل نميز موقف الفقه والقانون من ذلك وفق مايلي:
ى فريقين في مدى إلزامية حضور القاضي لواقعة الخلع وإصداره إلى نقسم الفقهاء إلا :فقها  -
 فريقين:
 الفريق األول )وهو رأي الجمهور(: -
يرى أن الخلع ال يحتاج إلى حكم القاضي، وإنما تتم المخالعة بالتراضي بين الزوجين     
 .[004]البقرة:  ﴾٨٨١...ِه فََل ُجنَاَح َعَلْيِهَما فِيَما اْفتَدَْت بِ  ...﴿: واستدلوا بقوله تعالى
                                                 
ئري وأثر اإلتفاقيات الدولية عليها، ألحكام األسرة بين اإلجتهاد القضائي وقانون األسرة الجزاهشام ذبيح، المرجعية الفقهية  1
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، ووجه الداللة هنا من 1وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية واألوزاعي والثوري     
 اآلية الكريمة إن هللا تعالى قصد بـــــ )عليهما( الزوجين ولم يشترط القاضي.
 الفريق الثاني:-
في صحة الُخلع وله سلطة تقديرية في يرى أن الخلع ال يصح إال بقاض  واعتباره شرطا      
امرأة  تعندما اختلع ومنه ما حدث أيام عثمان وعمر  ذلك واستدلوا بفعل الصحابة 
فأجازه، وكذلك األمر نفسه زمن عثمان ولم ينكر أحد  فرفع ذلك إلى عمرنفسها بألف درهم 
 .2من الصحابة ذلك
حتى يعظ الزوج زوجته،  زوجين ال يكون خلع بين الوهو قول لسعيد بن جبير حيث قال: ال    
فإن اتعظت وإال ضربها، فإن اتعظت، وإال رفعا أمرهما إلى السلطان )القاضي( فيبعث حكما  
من أهله فيسمع كل  منهما ما يسمع، يرفع ذلك إلى السلطان )القاضي( فإن رأى أن يفرق 
 . 3فرق، وإن رأى أن يجمع جمع
يتم إال بحكم القاضي، وذلك بعد رفع دعوى قضائية  زائري الالخلع وفق التشريع الج :قانونا  -
من طرف الزوجة أمام قسم شؤون األسرة بالمحكمة اإلبتدائية تطلب فيها مخالعة زوجها، وبعد 
مرور إجراءات الخلع يحكم القاضي به، وذلك بإصدار حكم قضائي يثبت ذلك، وبهذا فالخلع 
من قانون األسرة  84عنه المادة  تو ماعبر قضائي، وهفي القانون الجزائري ال يثبت إال بحكم 
بنصها )ال يثبت الطالق إال بحكم...(. فالطالق المقصود من المادة يشمل كل طرق فك 
بنصها )...يحل عقد الزواج بالطالق  84الرابطة الزوجية والتي عبر عنها المشرع في المادة 
من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين  الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب
من هذا القانون(، والطالق الذي يتم بطلب من الزوجة يكون عن طريق التطليق  58و 51
 .ق.س 58، أو بطريق الخلع إستنادا  لنص المادة ق.س 51إستنادا  لنص المادة 
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 مدى مشروعية قبول القاضي دعوى المرأة في الخلع دون رضا الزوج:-
 الفقهاء في ذلك على قولين: اختلف    
الغزالي والموردي وعبد الرحمن و ذهب ابن تيمية والصنعاني والشوكاني  القول األول:-
فَإِْن ِخْفتُْم أََلَّ يُِقيَما   ...﴿ :، واستدلوا بقوله تعالى1الصابوني إلى جواز الخلع دون إذن الزوج
ِ فََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما فِيَما افْ    .[004]البقرة:  ﴾٨٨١...تَدَْت ِبِه ُحدُودَ َّللاَّ
وهو رأي الجمهور والذين قالوا بأنه ال يجوز خلع المرأة دون موافقة الزوج، القول الثاني: -
وقول النبي إلمرأة ثابت بن قيس  مما يدل أن ال يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على الخلع،
ألنه لو كان  قها"، يدل على ذلك،"أتردين عليه حديقته فقالت نعم. فقال للزوج: خذها وفار 
شاء الزوجان أو أبيا، إذا علم ال يقيما حدود هللا لم يسألهما النبي عن الخلع إلى السلطان 
ذلك، وال خاطب الزوج بقوله إخلعها، بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو أحد 
 منهما.
 الرجعة في الخلع:-
 :آلتيةال اجعة للزوج بعد اختالع زوجته على األقو اختلف الفقهاء في ثبوت الر     
، ة بغير رضاها عند األئمة األربعةليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدالقول األول: 
ألنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء، وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ 
يسمى طالقا ، فهو أملك لرجعتها مادامت في  الطالق فهو فرقة وال سبيل له عليها، وإن كان
العدة وبه قال داود الظاهري، واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة إن هي 
 .2ذلكبرضيت 
: الزوج بالخيار بين إمساك العوض وال رجعة له، وبين رده وله الرجعة، وقد روي القول الثاني
 .3ابن حزمعن الزهري وسعيد بن المسيب، وهو قول 
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إن كان الخلع بلفظ الطالق فله الرجعة، وهو قول أبي ثور، ألن الرجعة؛ من  القول الثالث:
 حقوق الطالق، فال تسقط بالعوض، كالوالء مع العتق.
على حكم عام عن مسألة الرجعة في جميع طرق فك الرابطة  ق. س 50نصت المادة  قانونا :
ت الصلح ال يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد الزوجية، فمن راجع زوجته أثناء محاوال
صدور حكم بالطالق يحتاج إلى عقد جديد، وبهذا نقول أنه بعد صدور حكم الخلع يحتاج 
ال تحتاج ا المراجعة أثناء محاوالت الصلح فالزوج لمراجعة زوجته بعقد جديد ومهر جديد، أم
 توقف سير الدعوى.لح، ويراجعة بعد نجاح محاوالت الصلعقد جديد، حيث تنتج الم
 وقت الخلع:-
اتفق الفقهاء على أن وقت الخلع ال يعرض له ما يعرض للطالق من السنية والبدعية،    
فلذلك نص الفقهاء على أنه ال بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه؛ ألن المنع 
لع إلزالة الضرر الذي من الطالق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخ
يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وهو أعظم من ضرر طول العدة عليها، 
المختلعة عن حالها، وألن ضرر تطويل   فجاز دفع أعالهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي
حان منها به، ودليال  على رج ى  خلع يحصل بسؤالها، فيكون ذلك رضالعدة عليها، وال
 .1مصلحتها فيه
: وال بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، ألن المنع من 2جاء في المغني   
الطالق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع إلزالة الضرر الذي 
يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز 
المختلعة بحالها، وألن ضرر تطويل العدة عليها،  أعالهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي 
 .والخلع يحصل بسؤالها، فيكون ذلك رضا  منها به، ودليال  على رجحان مصلحتها فيه
 مدى مسؤولية المختلعة بإساءة استعمال حقها في الخلعالفرع الثالث: 
وأن هذا الحق يخضع لمشيئتها ومرده دائما  في كل مرحلة  ،طالما أن الخلع حق للمرأة     
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أي –إذ المقرر أن الحق  ،إذن فينبغي التعرض لبحث ضوابط استعمال هذا الحق ،إلرادتها
وهي  ،بإساءة استعماله أو التعسف فيه ،آلخرمحدود بما ليس فيه مساسا  با دائما   -حق
وبناء عليه فإنه يتعين  ،انون الحماية الواجبةكفل لها الق قدو  ،ضوابط أخالقية في المقام األول
اتساقه وسلوك الزوجة السوية في  ،البحث حول كيفية استخدام الزوجة لحقها في طلب الخلع
 .1مثل هذه الحالة
من قانون األسرة ذكرت ما يلي: أنه )إذا تبين للقاضي  50وبالرجوع إلى نص المادة     
وهذا من باب  ،التعويض عن الضرر الالحق بها(تعسف الزوج في الطالق حكم للمطلقة ب
إذا ما أساء الزوج استخدام حقه في الطالق، إذا  فمن  ،التعويض المقرر للمرأة قانونا  وشرعا  
لتزام الزوجة كذلك إذا ا  عويض الزوجة عن الطالق التعسفي، العدل أن يقابل التزام الزوج بت
ك، خاصة إن كانت دعوى الخلع نابعة من أساءت استخدام حق الخلع بتعويض الزوج عن ذل
خاصة وأن مخاسر  ،دون إساءة الزوج لها أو تقصيره بأي حق من حقوقهاو  ،دوافع ذاتية تافهة
الزوج في زواجه لبناء األسرة ال يقف عند مهر الزوجة فقط، الذي تقدمه كبدل عن الخلع، بل 
ق، والقاضي له السلطة أرى أنه البد من تعويض آخر نتيجة التعسف في استعمال الح
 التقديرية في تحديد ذلك.
أليس من المتصور أن تتعسف الزوجة  وفي هذا الصدد يمكن أن نثير التساؤل التالي:    
ا ترتب ذلك مسؤوليتهتذا توافرت عناصر هذا التعسف أال وإ ؟في استعمال هذا الحق
 ؟المادية التي أصابته بتعويضه عن االضرار
 جابة، وفق ما يلي:إل، ثم طرح اال البد من معرفة معنى التعسف أوال  لإلجابة على السؤ -
يقال َعَسَف فالنا : أخذه بالقـوَّة والعنف وظلمه، وَعَسَف السلطان: أي ظلم، : لغة  التعسف -0
َف فالن فالنا : إذا ركبه بالظلم ولم ينصفه، ورجل َعُسوف: إذا كان ظلوما    .       2وَتعسَّ
تعرض علماء المسلمين األوائل لموضوع التعسف؛ باعتباره نظرية ذات لم ياصطالحا : -0
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إال أن  1أركان وأسس وتطبيقات، كما لم يعرفوه لحداثته بل تعرضوا له تحت مسميات مختلفة
العلماَء المعاصرين عرفوا التعسف بقولهم: "مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا  
 .2بحسب األصل"
 3إال أنه جسد مظاهره في ثالث صور ،عرف المشرع الجزائري التعسف حصريا  لم يقانونا : -0
 من القانون المدني )يعتبر استعمال الحق تعسفيا  في األحوال التالية: 81في م
 ؛إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير -1
 ؛بالنسبة للضرر الناشئ للغير ،إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة -0
 لغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة(.إذا كان ا -1
أنه من الطبيعي والمنطقي أن المرأة شأنها  الشق األول من السؤال فغاية ذلك وأما عن إجابة-
كما لو كان الزوج رجال  قويما  ناجحا   ،شأن غيرها يمكن أن تتعسف في استعمال حق الخلع
عمد إلى استعمال حقها في تثم ت ،األكمل بواجباته الزوجية واألسرية على الوجه ا  صالحا  قائم
رغم تعنتها ألسباب ودوافع ذاتية  ،الخلع فتوقعه رغم تمسكه بها وحبه لها وامتثاله للصلح معها
و لمجرد الرغبة في التحلل من رابطة الزواج بهدف أ، وقد تكون ألسباب تافهة، ال ترجع إليه
 . النساء الميسورين ماديا   ضبع التحرر من الزوج وبناء عالقة أخرى، وخاصة لدى
أليست الزوجة في هذه الصورة قد أساءت استعمال حقها المقرر وانحرفت به عن غايته    
أال تتوافر هنا  - وبصيغة أخرى  - وليتها قبل زوجهاذلك مسؤ  عن ومن ثم أال يترتب ؟ومرماه
الرأي ما يشكل  العلة الشرعية والمنطقية التي تلزمها من جراء هذا التعسف أليس في ذلك
 ونحن ال نرى في ترتيب ،ضابطا  موضوعيا  وقانونيا  وأخالقيا  وشرعيا  الستعمال هذا الحق؟
وذلك لتوافر العلة  ،جها ما يتعارض مع الشرع أو المنطق أو العقلامسؤولية المختلعة قبل زو 
ببسط هذه  ،ةالمبتغاة وهي ضبط استعمال هذا الحق تفاعال  مع معطيات الواقع غير المتناهي
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اع استعمال هذا الحق لضبط إيق ،قية واجتماعية وقانونيةالقاعدة فيما تتضمنه من رقابة أخال
قره المنطق ذلك أنه على ييقبله العقل و  إذا ما أسئ استعماله وال شك أن في هذا المسلك ما
 .1هذا النحو إنما نعتبره من قبيل المصالح المرسلة التي عرضت بصدور هذا التشريع
والمدعي هنا هو الزوج  ،والقاعدة المقررة بالشرع والقانون أن على المدعي إثبات دعواه    
 ،والذي يطالب زوجته المدعى عليها بالتعويض عن إساءة استعمال حقها في إيقاع الخلع
في ذلك بكافة طرق اإلثبات القانونية فيرخص له  ،وبالتالي يلتزم بإثبات عناصر هذا التعسف
إذ  ،قد انحرفت عن المسار المألوف للزوجة العادية فعليه مثال  أن يثبت أن الزوجة ،المقررة
وأنها إنما لجأت  ،أنه لم يدفعها إلى طلب الخلع بإساءة عشرتها أو التقتير عليها أو غيرها
 ،وأن هناك أضرارا  عظيمة قد لحقت به وبأسرته ،لدوافع ذاتيةالتباع هذا السلوك أنانية منها و 
فإذا ما خلصت المحكمة إلى توافر عناصر مسؤوليتها قضت  ،بالطبع حق نفي ما تقدمولها 
ه أن القانون لم يلزم سؤاال  مقتضا همبعضوقد يثر  ،له بالتعويض وفقا  للقواعد القانونية المقررة
إنما تستعمل حقا  أنها  فصاح عن األسباب التي دفعتها لطلب الخلع على اعتبارإلالزوجة با
أنه إذا كان القانون لم يلزمها باإلفصاح عن هذه  ،غير أنه مردود عليه ذلك ،را  لها مقر 
األسباب حينما تعرض المحكمة لدعوى بينما الدعوى هنا تتعلق بالتعويض عن إساءة 
استعمال هذا الحق وهي تختلف سببا  وموضوعا  عن األولى، ويسري عليها ما يسري على 
للمحكمة التعرض لهذه العناصر المتعلقة بمدى مسؤوليتها غيرها من الدعاوى وبالتالي يحق 
ومن ضمنها بالطبع األسباب الموضوعية التي دفعتها إلى استعمال هذا الحق  ،عن ذلك
، وعلى القاضي أن يستشف ذلك من خالل واألضرار التي لحقت بالزوج المضرور وغيرها
لقول أنه البد من التعرض لكافة مما يمكن معه ا مالبسات القضية وادعاءات الزوج المثبتة،
، لتقدير تعويض يتناسب وحجم أركان هذه المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعالقة سببية
 .التعسف الذي مارسته الزوجة على زوجها بإستعمال حقها في الخلع
ومفاد ما تقدم أنه يحق للزوج مالحقة المختلعة بطلب التعويض عن إساءة استعمال حق    
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من حاالت الخلع التي هي في تزايد يوما  بعد  هذا من جهة ومن جهة أخرى الحد .1الخلع
 فهو إجراء وقائي يحد من كثافة إنتشار الخلع في أوساط المجتمع الجزائري.  ، يوم
وبهذا فقانون األسرة الجزائري لم يتعرض لمثل هذا، وخاصة أن حاالت الخلع في أوساط    
هيب، وبهذه اآللية يمكن للزوج أن يلجأ إلى رفع دعوى يطلب المجتمع الجزائري في تزايد ر 
ينقص  نويكون هذا بمثابة صمام أمافيها تعويضا  عن إساءة المختلعة لحقها في الخلع، 
 افيه ؤجالتي يلحاالت الحاالت الخلع التي ال تلتزم المرأة بالجدية فيه والتي قد تكون من بين 
بناء على ، فالبد أن تعامل بنقيض قصدها، و عليه جورا  و  له لزوج وظلمامن اللخلع إنتقاما 
القاعدة القانونية والشرعية التي تنص على وجوب إثبات المدعي دعواه فالمدعي هو الزوج 
 والمدعى عليه الزوجة التي أساءت استعمال حقها في الخلع.
وأنه لم  ،ةثبت دعواه بانحراف زوجته عن المسار المألوف للزوجة العاديأفالمدعي إذا    
عشرتها وأن حصولها على الخلع من المحكمة أثر عليه وعلى  ء  يقصر في واجباتها ولم يس
به، فإذا ما خلصت المحكمة إلى توفر عناصر  تلحق رته سلبا  وأن هناك أضرارا  عظيمةأس
ة، ية المقرر نمسؤوليتها بإساءة استعمال حقها في الخلع، قضت له بالتعويض وفقا  للقواعد القانو 
، والتي يقابلها في التشريع الجزائري 2ثبت اإلخالل وجبت المسؤولية والقاعدة تقول: إنه طالما
للغير  ضررا  سبب ويمن عمل أيا كان، يرتكبه المرء كل "فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية: 
 لزم من كان سببا  في حدوثه بالتعويض".ي
 :3المعدلة ق.س 00مالحظات بخصوص صياغة المادة -
إن اعتبار الخلع تصرفا  انفراديا  من الزوجة، ال يحتاج بالتالي لموافقة الزوج كما عبرت عن -1
إتفقت كلمة الفقهاء  تفاق فقهاء المذاهب السنية، فقد، تكييف مخالف الق.س 58ذلك المادة 
 على أن الخلع عقد رضائي بين الزوجين، ال يتم إال بإيجاب وقبول، وحتى بالنسبة للفقهاء
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أجازوا للقاضي إلزام الزوج بالخلع اعترفوا بمبدأ الرضائية، ولكنهم منحوا القاضي سلطة الذين 
 إيقاع الخلع جبرا  على الزوج بصورة استثنائية وفق شروط معينة.
جاءت مخالفة لقوانين األحوال الشخصية في البالد  ق.س 58إن صياغة المادة -0
ابقا  اعترفت باألصل بعبارات واضحة، وهو رضائية ، فهذه التشريعات كما رأينا ساإلسالمية
الخلع، لكن بعضها إستثناء من األصل قنن الخلع القضائي، وأجاز للقاضي إيقاع الخلع جبرا  
 على الزوج، إما بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وإما بعد تأكد القاضي من تعنت الزوج. 
ضي كل سلطته في النظر في القضية سلبت القا ق.س 58إن الصياغة الحالية للمادة -1
، وأصبح دوره المعروضة أمامه، حيث جعلته مجبرا  على اإلستجابة لرغبة الزوجة في الخلع
يقتصر على تقدير بدل الخلع إذا لم يتفق عليه الزوجان، وهذا ماقاله أنصار الخلع اإلرادي، 
عة الخلع التي حدثت إال أن هذا التوجه فيه محل نظر، فهو من جهة مخالف لمجريات واق
ثم عرض عليه األمر وطلب منه بعد   ثابت بن قيس ، فقد استمع لزوجةزمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ذلك أن يخلي سبيلها، وهو من جهة أخرى حكم في غير مصلحة المرأة نفسها، فقد تطلب 
يذلها ويطمع  الزوجة الخلع لسبب غير جدي يهدم األسرة، كما قد يدفعها الزوج لذلك بعد أن
في أموالها، لذا كان من الواجب منح القاضي حق التحري عن أسباب طلب الخلع، إذ من 
 غير المعقول إنهاء الرابطة الزوجية دون أسباب تذكر وال بينات تسمع وال قناعات تؤخذ.
 ال يستقيم مع الفطرة البشرية، إذ من غير المعقول منح المرأة  ق.س 58إن ما قررته المادة -8
حق إنهاء الرابطة الزوجية بإرادتها المنفردة دون تدخل القاضي، ذلك أنها كثيرة اإلنفعال نتيجة 
لتكوينها البيولوجي، وهو السبب الذي جعل الشريعة اإلسالمية ال تمنحها حق الطالق وجعلته 
فع ، ذلك أنه إذا ما لحقها ضرر جاز لها ر بيد الرجل وحده، وال يعني هذا أبدا  هضم حقوقها
 .1وجد مبررا  شرعيا  لذلك قاضي فيقضي بتطليقها من زوجها إ ن  أمرها لل
 ، أخل بالتوازن الذي أقامته الشريعة اإلسالميةق.س 58ن الحكم الذي جاءت به المادة إ-5
في حل الرابطة الزوجية، فالفقهاء قرروا أن الطالق بيد الرجل، والتطليق بيد المرأة تحت 
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ام، أما قانون األسرة خلع بينهما، فهو يتم بعقد بين الزوجين كأصل عإشراف القاضي، ويقع ال
أبقى الطالق بيد الرجل، ومنح في مقابل ذلك الزوجة وسيلتين إلنهاء الزواج هما  بعد تعديله
 التطليق والخلع.
إذا كان من المقرر شرعا  وقانونا  أن الطالق بيد الرجل ومع ذلك ُيسأل فيما إذا أوقعه -6
بالتعويض للزوجة عن تعسف الزوج في  ق.س 50عسفية، وهذا ما نصت عليه المادة بصورة ت
حكما  في نفس اإلتجاه، فتقضي بمساءلة الزوجة  ق.س 58طالقه، فلماذا لم تتضمن المادة 
ت الخلع تعسفا  دون سبب جدي، فإذا كان الطالق بيد الرجل يعادل الخلع بيد المرأة عإذا أوق
، فلماذا ال يخضعان إذن لنفس األحكام عند التعسف في ق.س 58عند واضعي المادة 
 .1إستعمال الحق
   :ق.س 00إقتراحات بخصوص صياغة المادة -
  :2نيها أعاله، يقتضي تعديل المادتين بإحدى الحلين التالينتيجة للمالحظات التي تم إبداؤ    
عقدا  رضائيا ، ومن ثم  الحل األول: أن يتمسك المشرع بقول الجمهور القاضي بإعتبار الخلع
على النحو التالي: )الخلع عقد رضائي بين الزوجين تملك به  ق.س 58يتم تعديل المادة 
الزوجة نفسها، ويملك به الزوج العوض، إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، وإختلفا في قيمة 
 العوض، حكم القاضي للزوج بمهر المثل وقت صدور الحكم(.
ة يجب على المشرع  تبني قول السادة المالكية فيعمل على تقنين أحكام وفي هذه الحال    
الخلع اإللزامي إذا تعلق األمر بدعوى الشقاق والضرر، فيجيز للحكمين عند عجزهما على 
أو اإلصالح بين الزوجين التفريق بينهما بالخلع إذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة 
 ين.كانت اإلساءة مشتركة بين الزوج
الحل الثاني: تبني قول شيخ اإلسالم ابن تيمية، بحيث نعتبر الخلع كأصل عام عقدا  رضائيا ، 
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لكن إستثناء من هذا األصل نجيز للقاضي جبر الزوج على الخلع إذا تبين له أنه مقصر في 
واجباته نحو زوجته أو مضر لها بغير حق من قول أو فعل، وعلى ذلك يمكن إقتراح تعديل 
على النحو التالي: )الخلع عقد رضائي بين الزوجين تملك به الزوجة نفسها، ويملك  58 المادة
ن على مبدأ الخلع، وإختلفا في قيمة العوض، حكم القاضي ، إذا اتفق الزوجابه الزوج العوض
 بمهر المثل وقت صدور الحكم.
مقصر في واجباته  إستثناء من الفقرة األولى من هذه المادة إذا تبين للقاضي أن الزوج    
نحو زوجته أو مضر لها بغير حق من قول أو فعل، جاز له الحكم بالخلع جبرا  على هذا 
 الزوج مقابل رد الزوجة للمهر الذي قبضته(.
قول شيخ اإلسالم هو و  والرأي الذي نأيده هو الحل الثاني كونه يحقق مصلحة الزوجين    
وتحت  بطلب منهاها التطليق يادته المنفردة والزوجة لدالطالق بإر  ه، فمادام الزوج لديابن تيمية
إشراف القاضي، فالخلع يكون بتراضي الزوجين، وإستثناء لحاالت معينة يراها القاضي، فإذا 
تعنتا  ن الزوج رفض جد سبب يدعوا للخلع مع أتبين أن الزوج مقصر في حق زوجته، أو يو 
الخلع بعد طلب زوجته إياه، وبهذا تغلب  وظلما ، فنقول يمكن للقاضي أن يجبر الزوج على
في المجتمع الجزائري، وتنخفض حاالت  األسري ة الزوجين ويتحقق نوع من اإلستقرار حمصل
مثابة الضبط اإلجتماعي كانت عليه من قبل، ألن القانون هو ب فك الرابطة الزوجية عكس ما
 للمجتمع. وصمام أمان
 الثالث المبحث
 ئية للحكم للزوجة بحقها في الخلعالقضااألحكام اإلجرائية 
من أهم الضمانات لحماية حقوق األفراد وحرياتهم، فإذا ثار نزاع  اللجوء إلى القضاء يعتبر    
حول أي حق من هذه الحقوق يتدخل القضاء للفصل في النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه، إال 
ين كيفية ين إتباعها، لتبأن اللجوء للمحكمة يتطلب مجموعة من القواعد اإلجرائية البد م




اإلجرائية سنبين كيف يمكن للزوجة المطالبة بحقها في الخلع األحكام ومن خالل هذه       
افها في حقها بعد ذلك، وذلك وفق ما سيتم وفق إجراءات سليمة تقبل من خاللها دعواها وإنص
 توضيحه أدناه.
 األول المطلب
 إجراءات رفع دعوى الخلع
سيتم من خالل هذا المطلب معالجة اإلجراءات التي يمكن من خاللها الزوجة المطالبة     
 وفق ما هو موضح أدناه. بحقها بالخلع قضاء  
 تقديم عريضة إفتتاح دعوى  الفرع األول:
 18عريضة إفتتاح الدعوى في حالة الخلع للقواعد المحددة في نص المادتيين  تخضع    
 لغةمن قانون اإلجراءات المدنية واالدارية، وذلك بإحترام شكل العريضة وتقديمها بال 15و
 14العربية، ويجب أن تكون الزوجة رافعة دعوى الخلع لها أهلية التقاضي وذلك ببلوغها سن 
حق قاصرة وتم ترشيدها للزواج فلها ، أما إذا كانت الزوجة 1قبولتحت طائلة عدم ال سنة
لوجود ترخيص بالترشيد صدر من  ،لتزاماتاتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و فيما ي التقاضي
الفقرة الثانية من  طرف رئيس المحكمة من قبل أثناء إبرام عقد الزواج، وهو ما نصت عليه
د الرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حيث ، لكن يثار إشكال عنق.س 2المادة 
)عندما يكون الزوج ناقص األهلية، يقدم الطلب بإسمه، من قبل وليه أو  812نص في المادة 
هذه المادة تحت المبحث الثاني من قانون اإلجراءات في مقدمه، حسب الحالة(، حيث جاء 
الزوجين، وبالتالي يستثنى رخصة الترشيد  المدنية واالدارية، بعنوان: طلب الطالق من أحد
شد فقط فيما يتعلق بآثار عقد الزواج ر للتقاضي أثناء طلب الطالق، ويحصر تقاضي الزوج الم
 من حقوق وإلتزامات.
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دون أن يكون له ممثل ى ناقص األهلية إذا رفعها بإسمه ومن ثمة فال يمكن قبول دعو     
ومن ثمة وجب تطبيق قواعد قانون  ،مسألة إجرائيةعلى أساس أن رفع الدعوى القضائية هي 
ألنه تم النص عليها في قانون  ق.س 0فقرة  2اإلجراءات المدنية واالدارية، دون نص المادة 
 . ، وهذا ينطبق على الزوجة القاصرة الطالبة للتطليق أو الخلع1موضوعي
شهادة  اإلقتضاءمستخرج من عقد زواج الطرفين، وعند  ويجب أن يرفق مع العريضة    
منهما، وفي عريضة افتتاح الدعوى تسرد المدعية الوقائع  ل   عائلية وكذا شهادة عمل كُ 
تطلب الحكم لها بالطالق بعوض أو الخلع من زوجها المدعى  باختصار وتذكر فيها بأنها
كأن يكون تنازال  عن حق من  ،أي شيء آخر مكان العوض مبلغا  من المال أأعليه سواء 
 .2ا أو تقديم خدمة للزوجحقوقه
وال يشترط أن تقدم الزوجة أي سبب للخلع كما هو عليه الحال في طلب التطليق، بل     
يكفي فقط أن تقول بأنها تكرهه أو أنها ال تستطيع العيش معه، ألن الخلع للزوجة في مقابل 
 .3حق الطالق الذي منحه الشارع للزوج
 إختصاص المحاكم في دعوى الخلعأوال: 
يعتبر اإلختصاص من المسائل المهمة التي يجب تحديدها لقبول الدعوى القضائية، إذ     
والموقع  يقصد به والية القضاء بالفصل في القضايا المطروحة أمامه وفقا  لمعايير النوع
، وتحديد اإلختصاص يكون في العريضة التي يقدمها األطراف، وذلك بتحديد الطلب 4اإلقليمي
حيث األشخاص والسبب والمحل، وليتم قبول الدعوى شكال  ومضمونا  البد من القضائي من 
 إحترام اإلختصاص النوعي واإلقليمي الذي سيتم توضيحه أدناه.
 اإلختصاص النوعي:-0
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اإلختصاص النوعي من النظام العام، فال يمكن تجاوزه بأي حال، وللقاضي أن يثيره من     
م.إ )عدم أق. 16نصت عليه المادة  ليها الدعوى، وهو ماتلقاء نفسه، وفي أي حالة كانت ع
اإلختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا ، في أي مرحلة كانت 
 عليها الدعوى(.
بإعتباره القسم المنظم ويؤول اإلختصاص النوعي في قضايا الخلع إلى قسم شؤون األسرة،     
حوال الشخصية، والخلع يعتبر من تلك المواضيع األسرية، وهو ما ميع مسائل األسرة واأللج
بنصها )ينظم قسم شؤون األسرة على الخصوص  1الفقرة  ق.أم.د 801نصت عليه المادة 
انحالل في الدعاوى اآلتية: "الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية و
 والشروط المذكورة في قانون األسرة(.وتوابعها حسب الحاالت  الرابطة الزوجية
جميع طرق فك الرابطة الزوجية  ق.س 84وفق المادة ويقصد بإنحالل الرابطة الزوجية     
، والطالق بتراضي الزوجين، والطالق بطلب من الزوجة لمعروفة وهي الطالق بإرادة الزوجا
ختص نوعيا  للفصل في قضايا بشقيه التطليق والخلع، والذي يهمنا هو الخلع، وبذلك فالقسم الم
، يمكن للزوجة من خالله تقديم عريضة الخلع أمامه للنظر في الخلع هو قسم شؤون األسرة
 .دعواها والفصل فيه
حيث نصت )ترفع دعوى الطالق من أحد الزوجين  ق.أم.د 816وهو ما أكدته المادة     
ة لرفع الدعوى(، وبالتالي قسم أمام قسم شؤون األسرة، بتقديم عريضة وفقا  لألشكال المقرر 
ا  للفصل في قضايا الخلع المرفوعة من طرف الزوجة ضد يشؤون األسرة هو المختص نوع
 .زوجها
 اإلختصاص اإلقليمي:-0
لقد إعتمد المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على مصطلح 
سع من المحل في أو  اإلقليماإلختصاص اإلقليمي عوض مصطلح المحلي، على إعتبار أن 
حيزه، ويقصد به تحديد النطاق الجغرافي لكل جهة قضائية، واإلختصاص اإلقليمي لقضايا 
حيث جاء فيها ما يلي: )تكون المحكمة  1الفقرة في  ق.أم.د 806الخلع حدد بموجب المادة 
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لطالق وفي ا وجود المسكن الزوجي بمكانأو الرجوع  الطالقفي موضوع  مختصة إقليميا:
 بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما"(.
أمام المحكمة التي يقع في دائرة الزوجة الراغبة في رفع دعوى الخلع تكون وبالتالي     
 .المسكن الزوجي الذي كان يعيش فيه كال الزوجينإختصاصها مكان 
 سير دعوى الخلعثانيا: 
في دعوى  )الزوجة( المحكمة، يقوم المدعي بعد تسجيل عريضة الدعوى بأمانة ضبط    
( الزوجبإجراءات تكليف الخصم بالحضور تكليفا  رسميا ، وهو اإلعالن إلعالم الشخص ) الخلع
ه من إجراءات، وهو إيصال الواقعة إلى شخص معين ويكون بأي طريقة يحددها بما يتخذ ضد
)يقصد بالتبليغ الرسمي،  ق.أم.د 806ن يكون التكليف صحيحا  وفقا  للمادة يجب أالقانون، و 
التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي... يقوم المحضر القضائي بالتبليغ 
الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو االتفاقي، ويحرر بشأنه محضرا  
وال يعد التبليغ الرسمي ا ، لعدد األشخاص الذين يتم تبليغهم رسمي ا  يفي عدد من النسخ مساو 
البيانات المحددة وكذلك يجب أن يتضمن التكليف بالحضور ، دون تحفظ قبوال  بالحكم...(ولو 
تحت طائلة البطالن، والبطالن هنا يكون بناء على طلب الخصوم،  ق.أم.د 14في المادة 
واحترمت  بد أن يثبت الضرر الذي لحقه، فإذا تم تكليف الخصم شخصيا  وفي أول جلسة، وال
وما يليها، فإن التبليغ يكون صحيحا  إذا تم في  806االجراءات المحددة في نص المادة 
 .1موطنه األصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيم معه أو في موطنه المختار
يغني عن التكليف بالحضور،  وإذا حضر الشخص المراد تبليغه لجلسة المحاكمة فإن ذلك    
الزوجة بإجراءات  مالزوج أأكان صم المكلف بالتكليف الخصم اآلخر سواء ذا لم يقم الخإولكن 
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 016التكليف بالحضور، فيتم شطب القضية من الجدول بأمر والئي وفقا  ألحكام المادة 
 .1ق.أم.د
 الصلح الفرع الثاني: إجراء
 نجدها ذكرت مايلي: "محاوالت الصلح وجوبية وتتم في 814بالرجوع إلى نص المادة     
جلسة سرية" فالصلح إذن في مادة شؤون األسرة إجراء وجوبي يتم في جلسة سرية، سواء 
ا ن، والذي يهمنا في موضوع2تعلق بالطالق بناء على طلب من أحد الزوجين أم بالتراضيأ
بقولها )ال يثبت الطالق إال بحكم  84وافق ميالطالق بطلب من الزوجة وهو الخلع، وهو ما 
، كما جاء في قرار آخر: "القضاء بالتطليق خلعا  لح يجريها القاضي...(بعد عدة محاوالت ص
واألصل أن  ،3"ق.س 84حكام المادة ألمخالف  دون إجراء محاوالت الصلح بين طرفي النزاع
، 881، 880يباشر القاضي إجراءات الصلح بنفسه في موضوع الخلع، حيث نصت المواد 
واالجراء األولي الذي يقوم به  ام القاضي،لح أمعلى مجموعة من اإلجراءات للص 880
إلى  حالة طلب الخلع في الجلسة األولى هو أنه يستمع نالقاضي المكلف بالصلح بين الزوجي
، إذا استحال على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدد، أو ج على انفراد ثم معا  كل زو 
آخر لسماعه  أو ندب قاض   د تاريخ الحق للجلسة،حدث له مانع جاز للقاضي إما تحدي
 بموجب إنابة قضائية.
كان  مكان الغياب لظرف طارئ أأحد الزوجين عن محاوالت الصلح، سواء أقد يحدث تغيب 
 يمكن للقاضيكما بذلك،  محضر   ريبتحر إال ، فما على القاضي في هذه الحالة ا  الغياب عمدي
لح جديدة، كما يجوز له اتخاذ ما منح الزوجين مهلة تفكير إلجراء محاولة ص المكلف بالصلح
يراه الزما  من التدابير المؤقتة بموجب أمر غير قابل ألي طعن، وفي جميع الحاالت ال تتجاوز 
 ( أشهر من تاريخ رفع دعوى الطالق.1محاوالت الصلح ثالثة )
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وبهذا فالقاضي ال يحكم مباشرة بالخلع إال بعد فشل محاوالت الصلح بناء على المحضر  
عليه تحريره مبينا  فيه مساعي ونتائج هذه المحاوالت، ويوقعه مع كاتب الضبط والطرفين،  الذي
من قانون  50المادة  ن و موجين خلعا ، الذي يقع بائنا  بمضويقضي بعدها بالطالق بين الز 
 .  1األسرة
ن على أنه "يثبت الصلح بين الزوجي 881نصت المادة  اآلثار المترتبة على إجراءات الصلح:-
عند قيام القاضي بموجب محضر يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي"، ف
بإجراءات الصلح أو بمحاولة الصلح ليس بالضرورة أن ينجح في الصلح، فإذا تم الصلح بين 
الزوجين فيثبت ذلك في محضر يحرره أمين الضبط ويوقع عليه القاضي وأمين الضبط وكال 
وبمجرد اإلتفاق على الصلح ينتهي النزاع وفقا  ألحكام  مانة الضبط،ويودع لدى أ الزوجين،
، ويصبح محضر الصلح سندا  تنفيذيا  بعد مهره بالصيغة ق.أم.د 860و 000المادتين 
ن ولم يتوصل ا، وإذا لم يتفق الزوج2ق.أم.د 600و 881التنفيذية طبقا  ألحكام المادتين 
من حالة غياب أحد الزوجين، فيحرر محضر بذلك القاضي إلى إجراء الصلح بينهما، أو في 
 مين الضبط تحت إشراف القاضي ويشرع القاضي في مناقشة الموضوع.طرف أ
 :طالق الذي يتم دون محاوالت الصلحمصير ال-
لقضائية في مصير الطالق بصفة عامة دون محاوالت اإختلف فقهاء القانون واإلجتهادات     
    اآلراء فيما يلي: ، ونوجز هذه، وهناك من قال بصحة الحكمالصلح، فهناك من إعتبره باطال  
 قالوا بأن تخلف إجراء الصلح يؤدي إلى بطالن الحكم القضائي المثبت للطالق، الرأي األول:
ذا صدر به حكم من القضاء، وإن محاولة الصلح أصبحت إجراء فال وجود للطالق إال إ
النطق بالطالق، وإذا لم يتم هذا اإلجراء فإن الحكم إجباريا  يجب على القاضي القيام به قبل 
 .3معيبا  ومخالفا  للقانون ويتحتم نقضهالصادر يكون 
                                                 
 اإلجتهاد للدراسات القانونية بن شويخ صارة، الجوانب العملية للتراضي حول الخلع في قانون األسرة الجزائري، مجلة 1
  .064، ص 0014، المركز الجامعي تامنغاست، 08 ، العدد04واالقتصادية، المجلد 
. 154بداوي علي، اإلجراءات الجديدة الخاصة بقاضي شؤون األسرة، المرجع السابق، ص   2 
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فمحاوالت الصلح من المقتضيات الموضوعية لصحة العمل القضائي، ويترتب على     
 ، فعلى القضاة إتباعها وإال عرضوا قرارهم للطعن. 1تخلفها بطالن هذا العمل
من قانون اإلجراءات المدنية  814من قانون األسرة والمادة  84لمادة نصت ا حيث    
واإلدارية على أن القاضي يقوم بعدة محاوالت صلح وجوبا  خالل ثالثة أشهر من تاريخ رفع 
الدعوى وذهبت االجتهادات القضائية أن حكم الطالق الذي تم دون محاوالت الصلح، خرقا  
 من تلك االجتهادات ما يلي:لتطبيق القانون، ويعرضه للنقض و 
 .2أمام المحكمة فقط محاولة الصلح في دعاوى الطالق تتم وجوبا   -1
أن الطالق ال يثبت إال بحكم، بعد محاوالت صلح من طرف القاضي  من المقرر قانونا    -0
ال يقوم إال بين الطرفين المتنازعين  –محاوالت الصلح  –، وأن هذا اإلجراء 84للمادة  طبقا  
فيه النيابة، ومتى تبين أن هذا اإلجراء قام به شخص آخر غير الزوج يشكل مخالفة وال تصح 
 .3للمبدأ المذكور وخطأ في تطبيق القانون 
قالوا بأن تخلف إجراء الصلح ال يؤثر على صحة الحكم القضائي المثبت  الرأي الثاني:
تفيد ببطالن العمل  للطالق، ألن صياغة الوجوب في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ال
 اإلجرائي.
من شأنه المساس أو  ا  جوهري وبالتالي فإن محاولة الصلح في حقيقة األمر ليست إجراء      
التأثير على الحكم القضائي المثبت للطالق، ألن الهدف المتوخى من إجراء محاولة الصلح 
                                                 
1
بن جامعة زودة عمر، طبيعة األحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق،  
  .15، ص 0001 -0000عكنون، الجزائر، 
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 . 1هو تقديم النصح واإلرشاد، والموعظة الحسنة
ولكن إذا لم يقم به  قاضييل إليه، أن الصلح أمر وجوبي لما يجريه الوالرأي الذي نم    
عندما نقرر بطالن ونقض حكم الطالق، منه  خطأ أكبرفال نعالج الخطأ بنه، م لسهو  
بعد وقوع الطالق،  ه، فالصلح يتعلق بمرحلة ماعلق الحكم على إجراء لم يتم إجراؤ ون
من قانون األسرة ليست نصا   84المادة ، فنص وإجراء الصلح ال يرتبط وال يتعلق به
الطالق، ألن هذا األخير وقع بقوة الشرع والقانون، وال صحة يتعلق بإجراءات  إجرائيا  
لم يعلق الطالق  ق.سمن  84يحتاج إلى إجراء الصلح إليقاع الطالق، فنص المادة 
لة ائجعل إسقاط إجراء الصلح تحت المس، إال أنه يمكن أن ن2على أي قيد أو شرط
  المهنية للقاضي عند عدم تأدية مهامه كما يشترط القانون المنظم لمهنته.
 الثاني المطلب
 طرق الطعن في أحكام الخلع 
يقصد بطرق الطعن تلك الوسائل التي سمح المشرع من خاللها بمراجعة األحكام     
ائع والموضوع القضائية، وإعادة النظر فيها من حيث الوقائع أو الموضوع أو من حيث الوق
وهو  معا ، فهي بمثابة ضمانة لتفادي األخطاء القضائية، فهل حكم الخلع قابل للطعن أم ال؟
   ما سنجيب عنه وفق ما هو موضح أدناه.
        العاديةطرق الطعن  الفرع األول:
مقسمة إلى طرق اإلجراءات المدنية واإلدارية  طرق الطعن في األحكام طبقا  لقانون      
عن العادية وهي اإلستئناف والمعارضة وطرق طعن غير عادية وهي إعتراض الغير الط
 الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض.
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كمة عن طريق المح وتباشر طرق الطعن إما من أجل سحب الحكم الذي أصدرته    
ناف أو يرفع الطعن أو اإلستئناف أو للفصل من جديد في موضوع الدعوى كاالستئ المعارضة
بالنقض بقصد نقض الحكم المطعون فيه إذا رأت المحكمة العليا أن الحكم الصادر جاء 
 كالتالي: ل طرق الطعن العاديةونفص 1مخالفا  للقانون 
هي طريق طعن عادي في األحكام أو القرارات الغيابية، بحيث يتقدم من : 2المعارضة-0
فيه لمحكمة التي أصدرته طالبا  منها سحبه وإعادة النظر صدر الحكم أو القرار في غيبته إلى ا
صدر الحكم في غيبته، والمعارضة تهدف إلى الذي من جديد، فالمعارضة تكون من الطرف 
سحب الحكم وإعادة النظر في الدعوى والحكم فيها من جديد على أساس أن الحكم صدر في 
على شخص دون سماع دفاعه،  غيبة الخصم ودون سماع دفاعه، فالقاعدة أنه ال يحكم
فالمعارضة ترفع أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، والقاعدة أن المعارضة ال 
 مكان حكما  صادرا  من محكمة ابتدائية أأتصدر إال في الحكم الذي يصدر في الغيبة سواء 
 عن فيه بالمعارضة.صادرا  على مستوى االستئناف وبشرط أن يجيز القانون الط غيابيا   ا  قرار 
معناه طرح النزاع على جهة االستئناف لتفصل فيه من جديد، ولجهة الدرجة  االستئناف:-0
الثانية ما لمحكمة الدرجة األولى من سلطة فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من 
اها صحيحة ويجوز إجراءات اإلثبات وتقدير المستندات، وتقوم بتطبيق القاعدة القانونية التي تر 
 االستئناف لألطراف الذين كانوا خصوما  على مستوى الدرجة األولى أو لذوي حقوقهم.
والبحث عن طرق الطعن في أحكام الخلع يمثل طبيعة األحكام القضائية الصادرة بشأن     
الخلع، بحيث تنتهي دعوى الخلع إلى صدور حكم قضائي بفك الرابطة الزوجية لكن يثار 
يستشف من القرارات الصادرة عن المحكمة  ذأن طبيعة األحكام الفاصلة فيه، إل بشالتساؤ 
العليا عند نظر الطعون المعروضة عليها بشأن األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم 
والمجالس القضائية الفاصلة في الخلع انقسامها إلى إتجاهين: األول يقبل الطعن باإلستئناف 
 ال يقبل الطعن فيها بذلك. في أحكامها والثاني
                                                 
.104فريجة حسين، المرجع السابق، ص   1 
.111المرجع نفسه، ص   2 
300 
 
 أحكام الخلع غير قابلة لإلستئنافاالتجاه األول: 
 52يرى أصحاب هذا اإلتجاه أن أحكام الخلع تصدر ابتدائية نهائية استنادا  إلى المادة     
التي تنص: "األحكام بالطالق غير قابلة االستئناف ما عدا في جوانبها المادية"، إضافة  ق.س
 أيضا  والتي اعتبرت الخلع طالقا  وبذلك فهو غير قابل لالستئناف. 84المادة  إلى ما أوردته
الخلع  ا تعتبر األحكام الصادرة في دعاوى وبالرجوع إلى بعض قرارات المحكمة العليا نجده    
غير قابلة لإلستئناف وذلك عندما يطعن بالنقض في األحكام االبتدائية الصادرة بالخلع سواء 
برفضه، كما تقبل الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن المجالس  مكم بالخلع أالح رَ دَ َص أَ 
القضائية الفاصلة في االستئنافات المرفوعة ضد أحكام الخلع وانتهت تلك الطعون بالنقض 
كد أنها يؤ  إلى قبولها شكال  ورفضها موضوعا ، وقبول المحكمة العليا الطعن بالنقض مباشرة
 .1نهائيةتعتبر أحكام الخلع 
أحكام الخلع غير قابلة لإلستئناف نذكر:".... ومن  ومن األحكام القضائية التي إعتبرت    
، وجاء 2المقرر أيضا  أن األحكام بالطالق غير قابلة لالستئناف ماعدا في جوانبها المادية..."
ال في في قرار آخر صادر عن المحكمة العليا ما يلي: "ال يجوز إستئناف أحكام الطالق، إ
التي تعتبر أحكام الطالق صادرة بدرجة  ق.س 52الجوانب المادية، عمال  بنص المادة 
 .3نهائية"
 ني: أحكام الخلع قابلة لإلستئنافاالتجاه الثا
يرى أصحاب هذا اإلتجاه أن أحكام الخلع قابلة للطعن فيها باإلستئناف، حيث صدرت     
بالخلع عندما وقع فيها الطعن باإلستئناف  عدة أحكام ابتدائية تقضي برفض طلب التفريق
 انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بالتفريق بالخلع.
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كما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن المجالس القضائية     
الدرجة بعضها صدر تأييدا  لحكم محكمة الدرجة األولى وبعضها اآلخر ألغى حكم محكمة 
تكون المحكمة العليا بذلك قد قضت ضمنيا  بجواز وصرح من جديد بالتفريق بالخلع، و األولى 
ري على درجتين عن تلك الطعن باإلستئناف في تلك األحكام على اعتبار أن التقاضي يج
الالفت لالنتباه أن المحكمة العليا لو اعتبرت أن التقاضي في دعاوى الخلع يجري و الدعوى 
 .1دون إحالةصرحت بنقض القرار المطعون فيه و جة واحدة لعلى در 
جواز اإلستئناف في أحكام الخلع، وذلك أن كره الزوجة لزوجها ب يوجد رأي فقهي يرى كما     
عندما يبرز لها جليا  تفاهة تلك  ،في فترة ما ولظروف قد تتدارك خطأها وتندم على طلبها
وهذا نظرا  للفطرة اإلنسانية التي زرعها هللا في  ،صالاألسباب التي دفعتها لطلب الفرقة واالنف
والرجعة أشد لها حفاظا   ،ال سيما هذه األخيرة التي تغلب عليها العاطفة ،نفس الرجل والمرأة 
ومن جهة أخرى فقد أجمع الفقهاء المسلمون على اعتبار  ،على تكامل األسرة هذا من جهة
"إقبل الحديقة وطلقها تطليقة" واعتبرها بينونة  :ول بائنا  استنادا  لقول الرس الخلع طالقا  
كبرى لتناقض البدل مع الرجعة حتى ولو اشترط الزوج الزوجة في الخلع، فإنه في نظر 
هي البينونة الصغرى إذ  الفقهاء يصح الخلع والشرط يبطل وفي رأينا أن البينونة المقصودة
ل هذا جعل حكم الخلع ابتدائيا  قابال  يمكن للزوج مراجعة مختلعته بمهر وعقد جديدين لك
 .2لإلستئناف
يجوز االستئناف في حكم الطالق نذكر: "الطعن ب توهناك من اإلجتهادات التي أجاز -
 .3االستئناف الحكم الناطق بالتراضي في جانبه المخل باالتفاق الحاصل بين طرفي الطالق"
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ن األسرة الجزائري في تعديله األخير نجده بالرجوع إلى قانو  موقف قانون األسرة الجزائري:-
الطالق بجميع  ، بحيث أنقد فصل في مسألة جواز اإلستئناف من عدمه في أحكام الطالق
ق أ  52غير قابل لالستئناف إال في جوانبه المادية، وهذا بموجب مأنواعه بما فيه الخلع 
قابلة لالستئناف فيما عدا  )تكون األحكام الصادرة في دعاوى الطالق والتطليق والخلع غير
على أنه "ال يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطالق  850جوانبها المادية(، كما نصت م
 .أعاله" 851و 850المنصوص عليها في المادتين 
 عاديةالغير طرق الطعن الفرع الثاني: 
ج عن إعتراض الغير الخار  :وهيمقسمة إلى ثالثة أنواع عادية الطعن غير الطرق     
 ، وتفصيلها كما يلي:الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض
هو طريق غير عادي يطعن به في األحكام النهائية أمام المحكمة العليا، الطعن بالنقض: -0
هو تقرير  وذلك بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما أن الطعن بالنقض الهدف منه
في النزاع المعروض أمامها بمعنى أن مهمة المحكمة العليا في الطعن  المبادئ القانونية السليمة
بالنقض التأكيد من التطبيق السليم للقانون، وهي بذلك إما أن تحكم برفض الطعن أو تحكم 
بقبوله ونقض الحكم المطعون فيه، وفي حالة النقض لصاحب الشأن من الخصوم أن يرجع 
 رت القرار المطعون فيه.النزاع من جديد أمام الجهة التي أصد
 إعتراض الغير الخارج عن الخصومة:-0
عتراض الغير الخارج عن الخصومة جائز بالنسبة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو إ     
را  في داوسواء أكان ص ،غيابيا   مكان الحكم صادرا  حضوريا  أأاألمر اإلستعجالي سواء 
 .قبل الفصل في الموضوع مالموضوع أ
سنة من تاريخ صدوره، ويرفع اإلعتراض إلى  15ويجوز اإلعتراض على الحكم خالل     
 ،كم ويرفع اعتراض الغير باإلجراءات المعتادة لرفع الدعاوى الجهة التي أصدرت القرار أو الح
ويكون االعتراض موقوفا  على إيداع مبلغ لدى أمانة ضبط الجهة المختصة مقابل وصل إيداع 
مة المبلغ ما بين عشرة آالف دينار جزائري إلى عشرين ألف دينار ويمكن لقاضي وتتراوح قي
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 . 1اإلستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو األمر المطعون فيه
 إلتماس إعادة  النظر:-0
هو طريق غير عادي للطعن في الحكم أو القرار أو األمر اإلستعجالي الحائز لقوة الشيء     
حكما  صادرا  من  مأ ا  كان قرار أيه، ويكون في األحكام الصادرة بصفة نهائية سواء المقضي ف
محكمة ابتدائية، ومنع القانون الطعن بإلتماس إعادة النظر في األحكام التي تصدر برفض 
 .2االلتماس واألحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بعد قبول اإللتماس
 حالة قبول ونقض الحكم المطعون فيه:-
إذا إنتهى الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه فإنه يترتب عليه إعادة الطرفين إلى الحالة التي     
قبل صدور الحكم بالطالق، وفقا  للقواعد العامة وهنا قد تهتز المراكز القانونية التي كانا عليها 
رأة بالرجل هل هي ترتبت على فك الرابطة الزوجية وفقا  للقواعد العامة بين الزوجين وعالقة الم
 .تبقى كزوجة أم أجنبية عنه؟
، وألغي وأعيدت فيه عيب في هذا الحكمن القرار بالطعن رفع الطعن وكا في حالة ما إذا    
القضية من جديد إلى نفس الجهة التي أصدرت حكم الطالق، وهنا بعد هذا اإللغاء لحكم 
ن كانت الزوجة قد تزوجت بزوج وإ كل من الرجل والمرأة تجاه اآلخر؟الطالق فما هي وضعية 
 هل يعتبر الزواج صحيحا  أم باطال ؟. ثان  
إن قلنا أن الزواج الثاني يعتبر باطال  فنكون قد تجنينا على أحكام الشريعة اإلسالمية،     
القضية للجدولة وحتى على القانون، وإن قلنا أنه صحيح فإن الزوج األول بعد النقض قد يرجع 
إنها لم تتزوج فإنه بمجرد الطالق وإنتهاء العدة تصبح المرأة أجنبية عن و حتى ع، ويطالب بالرجو 
هذا الرجل، وعليه فال يمكن أن يتخاصما حول إنهاء عقد الزواج، وإنما تكمن المخاصمة في 
األمور المادية فقط، وهنا كان على المشرع أن يسد هذا الباب بنص يجعل بأن الطعن بالنقض 
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      . 1خص إنحالل العقد حسما  لهذا اإلشكالغير جائز فيما ي
 كيفية تنفيذ أحكام الخلع:-
إن األحكام الصادرة في الطالق تكون غير قابلة لإلستئناف إال فيما يخص الجوانب     
مة العليا، ويتم تنفيذها بتسجيلها على كالمادية، ولكنها قابلة للطعن بالنقض أمام المح
، وإنتهاء آجال ة بالحالة المدنية، فبعد صيرورة الحكم نهائيا  السجالت الموجودة في البلدي
إلى بلدية  -الخلع–الطعن بالنقض، يمر الحكم بالصيغة التنفيذية، ويتم إرسال إخبار بالطالق 
إبرام عقد الزواج، أين يتم تسجيل الطالق على السجل المخصص للزواج، ويؤشر بذلك على 
 .عقد زواجهما
التطبيق فبعض المحاكم ترسل اإلخبار بالطالق مباشرة بعد صدور  وهناك إختالف في    
الحكم القضائي، في حين أن بعض المحاكم ترسل اإلخبار بالطالق بعد إنتهاء آجال الطعن 
بالنقض، ولكن التطبيق الصحيح للقانون هو إرسال إخبار بالطالق بعد فوات آجال الطعن 
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 خالصة الفصل األول
بالكتاب والسنة، وقد أخذ المشرع  ا  الزوجية مشروع الرابطةللزوجة في فك  ا  يعتبر الخلع حق    
ووضع مجموعة من  ق.س 58الجزائري هذه المشروعية إذ نص على الخلع في المادة 
المادة األحكام فيه، لكن ما استنتجناه من خالل البحث أن األحكام المنصوص عليها في هذه 
، وباب الخلع باب واسع جدا  ةغير كافية لتنظيم موضع الخلع كونه اقتصر على مادة واحد
لخطورته وأثره على اإلستقرار األسري، ومن جهة أخرى القصور في التشريع ال يحقق المقصد 
 في هذا الفصل نذكر: االشرعي من الخلع، ومن أهم النتائج المتوصل له
إختلف موقفه في مبدأ الرضائية قبل التعديل وبعده، حيث  58ادة المشرع الجزائري في الم-
غير واضح إذ لم يصرح، وإنما بإجازة الزوجة حقها  48/11كان موقفه عند صدور القانون 
صرح بأن الخلع يتم بإرادة الزوجة وحدها، وال يحتاج لرضا  05/00في الخلع، وبعد تعديل 
 الزوج. 
فق الفقه اإلسالمي مع قانون األسرة الجزائري في بعض تبين من خالل هذا الفصل أن يت-
أركان الخلع، وهي الزوج و الزوجة والعوض ويختلفان في الركن الرابع وهو الصيغة إذ لم 
وإنما إكتفى بإرادة الزوج بالخلع ورفع الدعوى القضائية  هيشترط قانون األسرة صيغة معينة في
 وط كل ركن أما قانون األسرة لم يحدد ذلك.من طرفها، كما أن الشرع اإلسالمي ذكر شر 
 58يمكن إقتراح حل إلشكالية ظلم الزوج في قيمة العوض، الذي ذكرناه بإضافة فقرة للمادة -
فيصبح نص المادة "إذا تبين أن قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم تقل عن قيمة الصداق 
 الذي دفعه الزوج قضى القاضي باستكمال الفرق بينهما".
لمشرع الجزائري لم يحدد مقدار بدل الخلع وال قيمته، وإنما ترك للزوجين تحديد الحرية في ا-
اإلتفاق على بدل الخلع، أما في حالة اإلختالف بين الزوجين حول بدل الخلع، سمح المشرع 
 للقاضي تحديد بدل الخلع بقيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
قاضي، إال أن المشرع الجزائري أجاز للمرأة أن تتزوج من شروط رفع الدعوى توفر أهلية الت-
أقل من السن القانوني بموجب إذن قضائي، ولم يتكلم عن حالة طلب هذه الزوجة المرشدة 
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حق الخلع، فهل يحق لها تقديم بدل الخلع مع أن القانون ال يجيز التصرف في المال دون 
قواعد العامة فال يجوز للزوجة القاصرة سنة، وبالتالي بالرجوع لل 14سن الرشد المدني وهو 
تقديم بدل الخلع إال بإجازة الولي الشرعي، وهو الموقف نجده لدى قانون األحوال الشخصية 
السوري ومدونة األسرة المغربية، إذا المرأة إذا خالعت فال تلتزم بتقديم بدل الخلع إال بعد إجازة 
 ولي المال أو النائب الشرعي.
في الخلع في قانون األسرة الحظنا وجود موقفين قبل التعديل وبعد التعديل، مبدأ الرضائية -
غير واضح مما جعل شراح القانون يختلفون في  58حيث أن قبل التعديل كان نص المادة 
تفسير مبدأ الرضائية واالجتهادات القضائية تختلف في األحكام، فمنها من اعتبرت الخلع 
، ومنها من اعتبرت أن الخلع حق أصيل ال يحتاج لرضا رخصة للزوجة تحتاج لرضا الزوج
ال يحتاج لرضا  أصيال   االزوج، إال أن المشرع بعد التعديل قد حسم الخالف وإعتبر الخلع حق  
 الزوج، ويتم بإرادة الزوجة وحدها.
حكم مبدأ الرضائية في الخلع إختلف فيه الفقهاء إلى عدة آراء والرأي الذي رجحناه في -
ا ونأمل على المشرع الجزائري أن يأخذ به، هو قول شيخ اإلسالم إبن تيمية الذي يرى دراستن
أنه إذا كان الزوج مقصرا  في واجباته نحو زوجته أو مضرا  لها بغير حق، ورغم ذلك يرفض 
قبول الخلع، جاز للقاضي أن يلزمه بذلك، وإذا ثبت للقاضي أن الزوج محسن لزوجته، ولكنها 
له، إمتنع على القاضي جبره على قبول الخلع، وإنما يأمره على وجه  رغم ذلك مبغضة
مصلحة  قاإلستحباب لفراقها، وبه يكون قد إعترف بالخلع القضائي والخلع الرضائي مما يحق
 الزوجين واألسرة.
تفعيل آلية دعوى الزوج المطالبة بالتعويض نتيجة تعسف الزوجة في إستعمال حقها في -
بة صمام أمان ينقص حاالت الخلع التي ال تلتزم المرأة بالجدية فيه، فكما الخلع يعتبر بمثا
يتعسف الزوج في الطالق تتعسف الزوجة في الخلع، وترك القاضي السلطة التقديرية في 
كشف ذلك، والتي قد تكون من بين حاالت اللجوء فيه للخلع إنتقاما للزوج وظلما وجورا ، فالبد 
ماية لطرف الزوج وعدم تغليب طرف على حساب طرف آخر، أن تعامل بنقيض قصدها، ح
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بتعديلها وإضافة حالة التعويض لتعسف  ق.س 50ويمكن توطين هذا الكالم في المادة 
الزوجة في الخلع مع المقابل المادي فتصبح المادة )إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في 
والتعويض للطرف المتضرر(، الطالق أو الزوجة في الخلع، فالحكم بفك الرابطة الزوجية 
 وبهذا سيقل التعسف في الخلع، وتخفيف كاهل القضاء بملفات الخلع الرهيبة في المحاكم.
اختلفوا في مصير الخلع الذي الصلح يعد إجراء من إجراءات الخلع، إال أن شراح القانون -
في هذا الموقف دون صلح، فهناك من إعتبره باطال ، وهناك من إعتبره صحيحا ، و رأينا يتم 
أن الخلع هو إجراء وجوبي يدخل تحت العمل القضائي الذي ألزم به القانون في نص المادة 
، إال أنه إذا تم إسقاطه من طرف القضائي سهوا  فهذا ال يؤدي إلى بطالن الحكم، ق.س 84
ألن الصلح مقصده إرشادي وتوجيهي وال يعد حكما  من أحكام الطالق، وال يدخل تحت شروط 
صحة الخلع، وإنما نجعل إسقاط إجراء الصلح تحت المساءلة المهنية للقاضي عند عدم تأدية 
















 التطليق والخلعحق الزوجة في اآلثار المترتبة على 
تطليق ويكون وذلك بطريقين، أولهما ال من حق الزوجة فك الرابطة الزوجيةأن  عرفنا سابقا     
، فيمكن للزوجة من خالل هذين الطريقين ويكون للضرر النفسي والثاني الخلع المادي للضرر
إحدى الفرقة بين الزوجين ب تطة الزوجية، إال أنه إذ حصل ووقعممارسة حقها في فك الراب
 .بة بها قضاء  ل، يمكن لها المطاترتب عليه آثار للزوجة حق فيهاتهذين الطريقين 
يتم من خالل هذا الفصل معرفة آثار ممارسة الزوجة حقها في فك الرابطة الزوجية، فس    
وكيف يمكن لها المطالبة بهذه اآلثار قضاء، وتتمثل هذه اآلثار في العدة والحضانة والسكن 
التي يمكن أن ترد  االشكاالتوحق الزيارة، وسيتم معالجتها من خالل هذه الفصل وإبراز أهم 
هي أثر من آثار فك الرابطة الزوجية، وبإعتبارنا قد ف، أما النفقة لها حلولعليها وإيجاد 
 ذكرناها في الباب األول لعدم التكرار ال نذكرها في هذا الفصل.
 المبحث األول
 حق الزوجة في العدة الشرعية 
 ا منمبغيره مأ الخلع مبالتطليق أأكان تعتبر العدة من آثار فك الرابطة الزوجية سواء     
والعدة ما شرعت إال حفظا  إلختالط األنساب، وسيتم ذكرها  ،طرق فك الرابطة الزوجية األخرى 
 القانونية الواردة فيها.  االشكاالتفي هذا المبحث بالتعريف بها وذكر أحكامها وأهم 
 المطلب األول
 مفهوم العدة
ما فيه من حكم تعتبر العدة أثر من آثار الطالق، وهو حق للزوجة ال يحق إسقاطه، ل   
عديدة في تشريعه، فال يحق للزوجة المطلقة وال المتوفى عنها زوجها أن تتزوج وهي في فترة 
وجة من ماء زوجها األول، فمن خالل هذا إلختالط األنساب وبراءة رحم الز  عدتها، صونا  
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المطلب سنعرف معنى العدة وحكمة تشريعها، ثم نختم المطلب بأنواع العدة وفق ما هو 
 وضح أدناه.م
 الفرع األول: تعريف العدة
ُة م   :لغة  - دَّ ُجَها: ه ي ُمَدة  َحَددَها  ة  قَ لَّ طَ المُ  ةُ دَ ع  وَ  ،وَمبَلُغهُ  دُ عَ ا يُ مَ  ارُ دَ ق  الع  والُمَتَوَفى َعن َها َزو 
َها َعن َها ج  َد َطاَلق َها، َأو َوَفاة  َزو  يَها الَمر َأةُ ُدوَن َزَواج َبع  ر ُع، َتق ض  الشَّ
1. 
ه تربص يلزم المرأة عند الفرقة من نكاح صحيح متأكد بالدخول أو ما يقوم مقامإصطالحا : -
بشبهة أو نكاح فاسد، فإذا حصلت الفرقة بأي سبب من  ئ  من الخلوة أو الموت، أو بعد وط
 .2األسباب، فال يحل للمرأة أن تتزوج إال بعد أن ينتهي األجل الذي حدده الشارع إلنتظارها
فال يحل للمرأة أن  وليكن التطليق أو الخلع ا حصلت الفرقة بأي سبب من األسبابفإذ   
 المحدد شرعا  صونا  إلختالط األنساب. تتزوج حتى ينتهي أجل العدة
بالرجوع إلى قانون األسرة الجزائري النجد تعريفا  للعدة، وإنما نجده قد عالج أحكام قانونا : -
 54ن آثار الطالق وتحته مسمية العدة، وذلك من المادة العدة في الفصل الثاني تحت عنوا
 منه. 61إلى المادة 
جاء في قرار المحكمة العليا  ومن اإلجتهادات القضائية التي أقرت بوجوب العدة للمرأة، ما   
دون نفقة حيث جاء في نص القرار: "ال طالق دون عدة و والذي إعتبر العدة من النظام العام، 
 .3النظام العام" عنها، مادامت من
 وحكمة تشريعها الفرع الثاني: حكم العدة
من آثار فك الرابطة الزوجية إما بالتطليق أو الخلع أو غيرها من طرق فك  ا  العدة تعد أثر     
، كما أنها أيضا  من خاللها وأدلة مشروعيتها الرابطة الزوجية األخرى، لديها حكمها الشرعي
                                                 
.542العربية، المرجع السابق، ص  لغةمجمع ال  1 
.004أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص   2 
، لسنة 00عدد  ،، صادر عن المحكمة العليا غ ش أ، مجلة المحكمة العليا10/02/0006، بتاريخ 154184قرار رقم  3
  .884، ص 0006
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لمقاصد شرعية، ففيما يتمثل الحكم الشرعي للعدة  شرعتيتم الحفاظ على النسب، كونها 
 وماهو المقصد الشرعي من تشريعها؟.
دلة ، ومن أثبت ذلك بالكتاب والسنة واإلجماعو العدة واجبة شرعا ،  أوال: حكم العدة؛
 مشروعيتها ووجوبها مايلي:
 :من الكتاب-0
متوفى  مسواء مطلقة أ ،للمرأة العدة  آيات القرآن الكريم تحث على وجوب هناك الكثير من   
 فسخ زواجها لسبب معين، ومن اآليات مايلي: معنها زوجها أ
أي أن ، [004]البقرة:  ﴾٨٨٢...َواْلُمَطلََّقاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثََلثَةَ قُُروٍء  ﴿ :قوله تعالى- 
 المرأة المطلقة البالغ تعتد بثالثة أقراء.
يَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا  َوالَّذِ ﴿ تعالى: وقوله-
أي أن المرأة التي توفي زوجها فال يحل لها الزواج حتى تنتهي  ،[018]البقرة:  ﴾٨٣٣...
 عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
ئِي يَ ﴿: تعالى وقوله - ئِي َواللَّ ئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِساِئُكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثََلثَةُ أَْشُهٍر َواللَّ
،  [8]الطالق:  ﴾٣...لَْم يَِحْضنَ  والنساء المطلقات الالتي انقطع عنهنَّ دم الحيض؛ لكبر سنهنَّ
تهنَّ ثالثة أشهر، وال ؟ فعدَّ صغيرات الالتي لم يحضن، إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنَّ
 فعدتهن ثالثة أشهر كذلك. 
ال يحل لها الزواج إال بعد إنتهاء فترة  تدل على وجوب العدة للمرأة، إذ وهذه اآليات    
 .عدتها
 :من السنة-0
واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث إال تؤمن باهلل مرأة ال)ال يحل  :قال الرسول     
 .1عة أشهر وعشرا(أربيه فإنها تحد علزوج على 
                                                 
)ط:  8، جعلي حسين البواب، تحقيق: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، ه844ت الحميدي ابن أبي نصر أخرجه:  1
 .(1840، رقم الحديث)084، ص المتفق عليه من مسند أم المؤمنين أم حبيبة (، باب0000، دار ابن حزم، ؛ بيروت0
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عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما، طلق إمرأة له وهي حائض تطليقة -
ه حيضة أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عن واحدة، فأمره رسول هللا 
ها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعأخرى، ثم يمهلها حتى تطهر
 .1..."ها الناسبطلق تك العدة التي أمر هللا أن فتل
 اإلجماع:-0
األمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما إختلفوا في أنواع منها، وأجمعوا على أن  تأجمع    
تُُموُهنَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّقْ ﴿قبل المسيس ال عدة عليه؛ لقوله تعالى: 
ُحوُهنَّ َسَراحً   ﴾٣١ا َجِميًل ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها  فََمت ِعُوُهنَّ َوَسر ِ
 .2هنا تالعدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقنوألن ،  [84]األحزاب: 
 61إلى المادة  54ائري وبالضبط من المادة بالرجوع إلى أحكام قانون األسرة الجز  :قانونا  -
العدة  باءت به الشريعة اإلسالمية من وجو بما ج وقفه تجاه حكم العدة، إذ أنه أخذنجد م
 .، وسيتم تفصيل ذلك أدناهالحمل مالوفاة أ مسواء من عدة الطالق أ ،للمرأة 
 حكمة تشريع العدةثانيا: 
حترامها وهو ا، والعدة حق للزوجة لحكم كثيرةلقد شرع هللا سبحانه وتعالى عدة المرأة    
، وحق ن الرجعة لهاتساع زمواستحقاقها للنفقة والسكنى مادامت في العدة، وحق للزوج وهو 
 وحق هللا تعالى وهو إمتثال أمره وطلب مرضاته. للولد وهو اإلحتياط في ثبوت نسبه،
ت لها نفسها ذلك، ألن حق هللا ال سقاطها إذا ما سولأنه ال يسوغ للزوجة إويترتب على هذا    
 يملك أحد إسقاطه، كذلك ال يجوز للزوج أن يتنازل عنها، النها ليس حقا  خالصا  له.
وكذلك من حكم تشريع العدة التأكد من عدم حملها من زوجها الذي فارقها، فلو لم تجب    
تضع حملها فيطؤها  العدة مع إحتمال حملها من زوجها الذي فارقها، فإنها قد تتزوج قبل أن
 ماؤه زرع غيره، وقد نهى الرسول  زوجها الجديد وهي حامل من زوجها األول فيكون ساقيا  
                                                 
، سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، تحقيق: تغلق التعليق على صحيح البخاري ، ه450ت ابن حجر العسقالني أخرجه:   1
 .(5068، رقم الحديث)814، ص من قال إلمرأته أنت علي حرام (، بابه1805، المكتب اإلسالمي، ؛ بيروت1)ط:  8ج
.121، المرجع السابق، ص 1دمحم الخطيب الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج   2  
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وإذا جاءت بولد  ،1غيره" ولدعن ذلك فقال " من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فال يسقين ماؤه 
زوج األول أو إلى في هذه الحالة فإن نسب الولد يضيع لوجود الشك واالشتباه في نسبه إلى ال
الرحم وعدم شغلها  غالزوج الثاني، فيضيع الولد لعدم المربي، فوجبت العدة ليعلم بها فرا 
 .2، فال تقع هذه العواقب الوخيمةبالحمل
 ص حكمة تشريع العدة في النقاط التالية: خ  لَ ونُ     
 ختالطها.امل، على وجه يحفظ األنساب ويمنع تعرف براءة الرحم من الح-
 تنويه بعظم شأن الزواج واالعتراف بخطره، فال ينحل إال بانتظار مدة يعلم بها انحالله.ال-
إعطاء الزوج فرصة المراجعة، إذ لعله يندم بعد أن تهدأ ثائرته ويراجع نفسه، ويندم على -
تسرعه بالطالق فيراجع زوجته بال عقد وال مهر إن كان قد طلقها رجعيا  وعدتها ال تزال باقية، 
يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وهي في العدة إن كان قد طلقها طلقة بائنة وليس أو 
في طلب الزواج منها وربما فضلت األجنبي  سواءأما بعد العدة فهو واألجنبي  ذلك ألحد غيره،
 عليه.
رأ إظهار التأثر لفقد الزوج باإلمتناع عن الزينة والتجمل مدة أربعة أشهر وعشرة أيام حتى تب -
 زواجألفي حق الزوجة إذا تهافت عليها اوقطعا  لأللسنة من الخوض النفس من كآبة الحزن، 
 .3من توفي عنها زوجها في
 : أنواع عدة النساءالثالثالفرع 
 :آلتيكاوهي  ثالثة أنواعلعدة على ا    
صحيحة  م به المطلقة المدخول بها أو المختلي بها خلوةتلتز  النوع األول: العدة باإلقراء؛-
 وءبائنا  وكانت غير حامل، ومن ذوات الحيض ومقداره ثالثة قر  مكان الطالق رجعيا  أأ سواء
واختلف  [004]البقرة:  ﴾٨٨٢...َواْلُمَطلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثََلثَةَ قُُروٍء  ﴿: لقوله تعالى
                                                 
)ط:  1، جأيمن بن صالح بن شعبان، تحقيق: الترغيب والتهريب، ه515ت إسماعيل بن دمحم التميمي اإلصبهاني أخرجه:   1
 .(04) ، رقم الحديث24، ص (1441، دار الحديث القاهرة:؛ 1
.001ص  ت(، ط؛ دار الهدى: الجزائر، د. نبيل صقر، قانون األسرة نصا  وفقها  وتطبيقا ، )د.  2 
.  011-010ص  ج حسين، المرجع السابق،أحمد فرا  3 
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وعليه فال تنتهي عدتها إال بإنتهاء  ، ففسره الحنفية والحنابلة بالحيض،الفقهاء في تفسير القرء
فال تحسب تلك الحيضة من الثالث؛ ومعنى ذلك أنه لو فارقها وهي حائض الحيضة الثالثة، 
نها جزء حيضة وليست حيضة كاملة، وال تنتهي عدتها إال بعد ثالث حيضات بعد الحيضة أل
 .1التي طلقها أثناءها
ألن أقصى مدة للحيض عشرة أيام، وأقل مدة  وأقل مدة تصدق فيها المرأة ستون يوما ،    
يتخللها طهران بثالثين يوما ، فيكون  ، فثالث حيضات بثالثين يوما  للطهر خمسة عشر يوما  
 مجموع أيام العدة ستين يوما ، وغير الحنفية فسر القرء بالطهر.
ق كما في ، من فرق بينها وبين زوجها بغير الطالويلحق بالمطلقة، من طريق داللة النص    
باء عن االسالم، وكالفرقة بعد إلعدم الكفاءة أو بسبب الردة أو االفرقة بسبب خيار البلوغ و 
الدخول في نكاح فاسد، أو بسبب شبهة كالمزفوفة إلى غير زوجها، فهذه كلها في معنى 
 الطالق من حيث وجوب العدة، فإن من مقاصدها تعرف براءة الرحم.
المرأة التي تعتد بالقرء هي  نمنه على أ 54ة الجزائري في المادة نص قانون األسر قانونا : -
المرأة المدخول بها غير الحامل، وعدتها ثالثة قروء حيث نصت المادة على أنه )تعتد المطلقة 
 ..(..المدخول بها غير الحامل بثالثة قروء
زوج المطلق قد دخل فإذا لم يكن ال، دة المطلقة أن تكون مدخوال  بهاشترط القانون في عاو    
نت المادة أن عدة المرأة المدخول بها ثالثة قروء إذا بزوجته فال تجب عليها العدة، كما بيَّ 
والتي نصت )...  54، وهذا يفهم من الفقرة الثانية من المادة 2كانت من الالتي يحضن
والتي  ،واليائس من المحيض بثالثة أشهر...(، ويخرج عن حكم اليائس المطلقة ذات الحيض
 .ق.س 54كما هو منصوص عنه في الفقرة األولى من المادة  ،يتكون عدتها ثالثة قروء
 في حقيقة القرء:فقهي الالخالف -
في أن القرء من األسماء المشتركة يؤنث ويراد به الحيض،  لغة  ال خالف بين أهل ال    
حد منهما كما في سائر وُيَذكَّر ويراد به الطهر على طريق اإلشتراك، فيكون حقيقة لكل وا
                                                 
.555 (، ص1445وت: دار الفكر، ط؛ بير  . )د.1دمحم بن عبد هللا التمرتاشي، تنوير األبصار، ج  1  
.181أحمد نصر جندي، شرح قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص   2  
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استعمل في  طلق على الطهر والحيض جميعا . فقد. فالقرء إسم مشترك ي1األسماء المشتركة
 .2)المستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها( :الحيض ومنه قوله 
قال لعبد هللا بن عمر رضي هللا  ن رسول هللا أما استعماله في الطهر فلما روي أو     
 .3"ستقباال  فتطلقها لكل قرء تطليقةأن تستقبل الطهر ا عنه: "إن من السنة
وهذا هو محل اتفاق بين الحنفية والشافعية، ولكن الخالف بينهما قائم في لفظ القروء     
، [004]البقرة:  ﴾٨٨٢...َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثََلثَةَ قُُروٍء  ﴿: الوارد في قوله تعالى
 به الطهر أم الحيض؟. هل يقصد
 ؛الوا بأن المراد بالقرء هو الحيضقوالحنابلة؛  مذهب الحنفية-0
إلى أن المراد بالقرء الطهر الفاصل بين الحيضتين للقرائن  ذهبوا المالكيةو الشافعية ذهب م-0
 التي رجحت عندهم هذا المعنى ومنها:
وهو القرء مذكر،  ،كون المعدود على لغة  وجود التاء في اسم العدد، فإنه دليل عند أهل ال-
وهو ال يكون مذكرا ، إال إذا كان المراد بالقرء الطهر، ألن الحيض مؤنث، ولو كان هللا تعالى 
 يريد بلفظ القرء الحيض لقال: ثالث قروء بحذف التاء.
 ﴾٢... َفَطل ِقُوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ  ...﴿ :الطالق المشروع هو ما كان في طهر ألن هللا تعالى يقول-
والالم في لعدتهن الم الوقت، فيكون المعنى، فطلقوهن في وقت عدتهن، ،  [1]الطالق: 
فيكون المراد بالقرء الطهر، ألنه ال خالف أن من طلق في حال الحيض لم يعتد بذلك 
 .4الحيض
لم  التفريق في معنى القرء هل هو الحيض أم الطهر: منموقف قانون األسرة الجزائري -
شرع الجزائري في مواده المقصود من القرء، أهو الحيض؟ أم الطهر؟ واإلحالة إلى يبين الم
                                                 
 .  141(، ص 0000؛ بيروت: دار المعرفة، 1)ط:  1أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، تحقيق: دمحم خير طعمة حلبي، ج 1
)ط:  2، جعبد القادر األرنؤوط، تحقيق: جامع األصول في أحاديث الرسول، ه606ت أبو السعدات ابن األثير أخرجه:  2
 .(5811، رقم الحديث)161، ص في إغتسالها وصالتها (، باب1420، مكتبة الحلواني، د. م؛ 1
مؤسسة ، بيروت؛ 1)ط:  1، جدمحم عوامة، تحقيق: نصب الراية ألحاديث الهداية، ه260ت لعي جمال الدين الزيأخرجه:  3
 .(1، رقم الحديث)000، ص السنة في الطالق (، باب1444، الريان
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أحكام الشريعة اإلسالمية في هذا ال تحل اإلشكال نظرا  إلختالف الفقهاء في هذا، مع صعوبة 
 تبيين الراجح من األقوال لتكافء األدلة.
ء هو الطهر خالف المدة التي لنا أن القر مدة التي تمكثها ذات القرء إذا قومعلوم أن ال    
تمكثها إذا قلنا أن القرء هو الحيض، ففي األولى طهر ثم حيض، ثم طهر ثم حيض، ثم طهر 
 وبإبتداء الحيضة الثالثة تنقضي عدتها.
أما الثانية، فطهر، ثم حيض، ثم طهر ثم حيض، ثم طهر ثم حيض، ثم طهر وهل     
ث، أم ال تنقضي إال بعد أن تغتسل؟ وبكل قال تنقضي عدتها تماما  بالطهر في الحيض الثال
 .1الفقهاء، كما رأينا
إذن فمعنى هذا أن السكوت عن معنى القرء مؤداه إلى تضارب األحكام القضائية، وفتح     
على مراجعتها في الحيضة الثالثة، أخذا  بأن القرء هو الحيض، وقد  باب النزاعات، فقد يعزم
قد إنتهت أخذا  بأن القرء هو الطهر، وكل منهما يدعي حقا ،  ترفض الرجعة بدعوى، أن عدتها
يوافقه الشرع فيه، وكان على المقنن أن يرفع هذا اإلشكال بكلمة واحدة وهي النص على معنى 
 قنن الجزائري لحسم المسألة.مالقرء أهو الحيض أو الطهر، وهذا ما ندعوا إليه ال
 سبب العدة باإلقراء وشروطه:-
أو بتفريق القاضي من  الفرقة بالطالق أو الفسخ  في إماالزوجة عدة األقراء لكي تعتد    
 ية: البد من توفر الشروط اآلت نكاح فاسد
 ؛أو حكما   أن تكون الزوجة مدخوال  بها حقيقة  -1
 ؛أن ال تكون حامال  -0
 ؛ال تكون آيسة أو صغيرةأن تكون من ذوات الحيض بأن -1
 أن ال تكون معتدة من وفاة.-8
ثالثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة  هما العدة باألشهر مقدارانالنوع الثاني: العدة باألشهر؛ -
 أيام:
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قراء وذلك إذا لم تكن ألما كانت فيه األشهر بدال  عن ا وهو ثالثة أشهر؛المقدار األول: 
ي المعتدة من ذوات الحيض، بأن كانت صغيرة لم تبلغ سن الحيض وأقله تسع على المختار ف
س عشرة ماليأس: خمسا  وخمسين سنة، أو بلغت بالسن خ أو كبيرة بلغت سن ،مذهب الحنفيال
وغالب  ،قراءألثة أشهر، وذلك ألن أصل العدة ا، فعدة هؤالء الثالثة، ثالسنة ولم يأتها حيض
ـ ِيٱوَ ﴿ :قال تعالى ،أحوال النساء أن المرأة ترى العادة مرة كل شهر فلزم ثالثة أشهر
َن يَئِسۡ  لََّٰ 
ثَةُ أَۡشُهٖر وَ  ۡرتَۡبتُمۡ ٱِمن ن َِسا ِئُكۡم إِِن  ۡلَمِحيِض ٱِمَن 
ـ ِيٱفَِعدَّتُُهنَّ ثَلََٰ
 .[8]الطالق:  ﴾٣...لَۡم يَِحۡضَنًۚ  لََّٰ 
وتلزم العدة إذا كانت الفرقة بعد الدخول أو الخلوة في النكاح الصحيح، وبعد الدخول في     
 .1النكاح الفاسد والوطء بشبهة
ذكر قانون األسرة الجزائري عدة المرأة المطلقة اليائسة من المحيض بثالثة أشهر، ا : قانون-
)... تعتد المطلقة ... اليائس من المحيض بثالثة أشهر من منه  51حيث جاء في المادة 
الصغيرة التي لم تذكر عدة المطلقة  أنها المادة المالحظ في تاريخ التصريح بالطالق(، إال أن
د، وقد ذكرنا سابقا  أن عدتها ثالثة أشهر أيضا ، ألن الصغيرة مازالت لم تحض لم تبلغ بع
فتكون عدتها باألشهر ال بالحيض، مما يتضح وجود فراغ تشريعي في عدة الصغيرة مع أن 
والتي نصت على أنه )كل ما لم يرد  000اإلحالة للشريعة اإلسالمية موجودة في المادة 
رجع فيه ألحكام الشريعة اإلسالمية(، وبالتالي فعدة الصغير النص عليه في هذا القانون ي
 .باإلحالة ألحكام الشريعة اإلسالمية ثالثة أشهر
ذكرت في فقرتها األخيرة أن العدة تحسب من تاريخ  ق.س 51الحظ أن المادة كذلك نو     
ية عدة التصريح بالطالق، والتطبيق الحرفي للمادة على جميع حاالت الطالق قد يوجد إشكال
طلقة خارج ساحة القضاء، إذ تتعارض حساب عدتها مع نص المادة، وسنقوم مالمرأة ال
    بمعالجة هذه اإلشكالية أدناه.
تكون األشهر فيه بدال  عن اإلقراء، بل  وهو ما الأربعة أشهر وعشرة أيام؛ المقدار الثاني: -
دخل بها أحامال ، سواء  بنفسها، وذلك هو عدة المتوفى عنها زوجها، ولم تكن هي أصل  
                                                 
.566اشي، المرجع السابق، ص دمحم بن عبد هللا التمرت  1  
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صغيرة أو كبيرة، من ذوات الحيض أو ال، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة  لم يدخل مأ زوجها
َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا َيتََربَّْصَن ﴿: أيام، بال خالف بين الفقهاء لقوله تعالى
المدة حتى ال وقدرت العدة بهذه  [018]البقرة:  ﴾٨٣٣...َعْشًرا  بِأَْنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر وَ 
 حداد على زوجها أكثر من ذلك.واإلتسترسل المرأة في الحزن 
ومن حكم تشريع عدة الوفاة أنها تجب إلظهار الحزن بفوت نعمة النكاح، وشرط وجوبها     
حامال ، وسواء لم تكن النكاح الصحيح فقط، فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجها، و 
ممن ال تحيض، وسواء  مكانت ممن تحيض أأغير مدخوال  بها، وسواء  مأكانت مدخوال  بها أ
 .1كتابية تحت مسلم؛ لعموم النص مكانت مسلمة أأ
بأن عدتها أربعة  54في حالة وفاة الزوج عن زوجة نص قانون األسرة في المادة  قانونا :
حيث جاء في نص المادة )تعتد المتوفى ج في هذه الفترة، االزو  فال يحل لهاأشهر وعشرة أيام، 
 عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام...(.
إذا كانت المرأة حامال ، وصارت الفرقة بينها وبين زوجها  ؛النوع الثالث: العدة بوضع الحمل-
زواج  كان هذا الحمل منأبموت أو طالق أو فسخ، فعليها أن تعتد حتى تضع حملها، سواء 
وطء بشبهة، فإذا وضعت الحمل إنتهت عدتها، مهما تكون الفترة بين  مفاسد أ مصحيح أ
سواء ته قد إستبان خلقه كله أو بعضه، الفرقة ووضع حملها، بشرط أن يكون ما وضع
ما أسقطته علقة أو مضغة  ميتا ، فإن لم يستبن خلقه أو بعض خلقه، بأن كان موضعته حيا  أأ
 .2إسقاطهعدتها ب لم تنقض
لمن حصلت الفرقة بينها وبين تكون على ما هو منصوص عليه في الفقه الحنفي، و     
 ، قال تعالى:كانت الفرقة بوفاة أم بغيرهأوهي حامل، سواء  فسخ،الزوجها بالطالق أو 
ئِي يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِساِئُكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثََلثَ ﴿  ئِي لَْم َيِحْضنَ ةُ أَْشُهٍر َواللَّ َواللَّ
َ َيْجَعْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُْسًرا ]الطالق:  ﴾٣َوأُوََلُت اِْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ  َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
ها تعتد فكل إمرأة حامل من نكاح صحيح أو غيره، وحصلت الفرقة بينها وبين الرجل، فإن ،[8
                                                 
.560ص  هللا التمرتاشي، المرجع السابق، دمحم بن عبد  1  
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قصرت، ما عدا الحامل من الزنا، فلغير صاحب الحمل أن  موضع الحمل طالت المدة أب
َوأُوََلُت اِْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن   ...﴿ :يتزوجها وال يقربها حتى تضع حملها، لقوله تعالى
 .[8]الطالق:  ﴾٣...َحْملَُهنَّ  
ملها، حيث نصت المادة وضع ح ا هيدتهالزوجة إذا طلقها زوجها وكانت حامال  فع قانونا :
أشهر من تاريخ الطالق أو  10)عدة الحامل وضع حملها وأقصى مدة الحمل  ق.س 60
 الوفاة(.
 عدة المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل:-
 إختلف فيها الفقهاء إلى رأيين: فقها : 
كانت أضع الحمل سواء رأي جمهور الفقهاء؛ قالو إذا كانت المعتدة حامال  انتهت عدتها بو -1
 ودليلهم: وفاة   مطالقا  أ
، فاآلية [8]الطالق:  ﴾٣...َوأُوََلُت اِْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ   ...﴿ :قوله تعالى-أ
َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ﴿صريحة في أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وهي ناسخة لقوله تعالى: 
، [018]البقرة:  ﴾٨٣٣...ذَُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهٍر َوَعْشًراِمْنُكْم َويَ 
]البقرة:  ﴾٨٨٢...َواْلُمَطلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثََلثَةَ قُُروٍء  ﴿ومخصصة لقوله تعالى: 
004]. 
األشياء على ذلك، فلزم  لُ دَ الحمل والوضع أَ ألن العدة إنما شرعت لمعرفة براءة الرحم من -ب
 أن تنتهي بزوال الحمل.
رأي علي وابن عباس وابن أبي ليلي والشعبي وسحنون والمالكي أنها تعتد بأبعد األجلين -0
 من الوفاة أو الطالق واستدلوا:
عام في كل ، [018]البقرة:  ﴾٨٣٣...َوالَِّذيَن يُتََوفَّْونَ ﴿ العمل بمجموع اآلتين قوله تعالى:-أ
]الطالق:  ﴾٣...َوأُوََلُت اِْلَْحَمالِ  ...﴿ :متوفى عن زوجها حامل كانت أم غير حامل، وقوله
والمتوفى عنها زوجها، فإذا إعتدت بأبعد األجلين فقد عملت بمقتضى ، عام في المطلقة [8
أولى، وسبب ، وإعمال النصين مل فقد أوقفت العمل بآية الوفاةاآليتين، وإذا إعتدت بوضع الح
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أن يكون الحمل من نكاح شرطها بالعدة بوضع الحمل هي الفرقة من طالق أو وفاة أما 
 .1صحيح
)عدة الحامل وضع  ق.س 60عدة الحامل وضع حملها وهو ما نصت عليه المادة قانونا : 
أو الوفاة(، ويفهم من هذا  2( أشهر من تاريخ الطالق10حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة )
 ق أن المتوفى عنها الحامل عدتها بوضع حملها، وهذا يوافق جمهور العلماء. اإلطال
وضع حملها أو سقوطه، وكذا الشأن  تبين أن عدة الحامل هي ق.س 60ادة فمن خالل الم   
بالنسبة للحامل المتوفى عنها زوجها، ألن المادة قد شملت المرأة المطلقة والمرأة المتوفى عنها 
، وبالتالي 3أشهر تبدأ من النطق بالطالق أو من تاريخ الوفاة 10الحمل زوجها، وأقصى مدة 
في نظر قانون األسرة،  الوفاةفالمتوفى عنها زوجها الحامل عدتها وضع الحمل وال تعتد بعدة 
 وهو الرأي الذي أخذه من عند جمهور الفقهاء.
ليها، وتحل لألزواج إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها، فال عدة ع غير المدخول بها:-
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ ﴿: ، قال هللا تعالى4فور الطالق ولو في المجلس
ُحوُهنَّ َسَراًحا َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ فََما َلُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها  فََمت ِعُوُهنَّ َوسَ  ر ِ
قوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا فالخطاب موجه ل ،[84]األحزاب:  ﴾٣١َجِميًل  لذين صدَّ
عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن م ن قبل أن تجامعوهن، فما لكم عليهن م ن 
ة تحصونها عليهن، فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها بحسب الوسع ج بر ا لخواطرهن، عدَّ
 .وخلُّوا سبيلهن مع الستر الجميل، دون أذى أو ضرر
لقة غير المدخول بها، القرار طومن اإلجتهادات القضائية التي قالت بعدم العدة على الم    
الصادر عن المحكمة العليا حيث جاء فيه: "من المقرر شرعا  أنه تستوجب العدة للمرأة 
 دخول بها.مال تستوجب للمرأة المطلقة غير الالمطلقة والمتوفى عنها زوجها و 
                                                 
.585، ص 1دمحم بن أحمد بن رشد الحفيد القرطبي، المرجع السابق، ج  1  
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  واللعان.
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أن المطعون ضدها طلقت من زوجها األول قبل  -في قضية الحال–ولما كان ثابتا      
الدخول وأعادت الزواج ثانية في األسبوع األول من طالقها، فإن القضاة برفضهم لطلب 
صحة الزواج ورجوع الزوجة من الزواج األول والحكم ب الطاعن بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة
 .     1إلى البيت الزوجي. طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"
 المطلب الثاني
 أحكام العدة
لصون أعراض الناس وحفظ أنسابهم من اإلختالط، والمجتمعات التي العدة تشريع رباني     
راض في أوساطه، إذ أن العدة هي عطلت العمل بها تعاني من مشاكل النسب وإنتشار األم
نظام يقوم على مجموعة من األحكام وضعها الشارع الحكيم، ونجد أن قانون األسرة قد نظم 
إلى  54في الفصل الثاني منه تحت عنوان آثار الطالق من المادة  مجموعة من أحكامه
 .؟شرعا  وقانونا   ، ففيما تتمثل أحكام العدة61المادة 
 ما تنقضي به العددع خاصة من العدة و الفرع األول: أنوا
خاصة بالعدة أخرى نواع العدة سنقوم من خالل هذا الفرع ذكر أنواع ذكرنا بعض أبعدما     
 تكون في حسب حالة المرأة، كما سيتم أيضا معرفة ما تنقضي به العدة من خالل مايلي:
 أوال: أنواع خاصة من العدة
نه هناك من النساء ألسباب معينة ثالثة أنواع، إال أدة النساء على ذكرنا أعاله أن ع    
الشك وغيرها جعلت عدتهم ليست كعدة المرأة الطبيعية، مما دفع بالفقهاء  فقد أوال كالمرض أو
، إلى اإلجتهاد ووضع العدة الشرعية لهذه الحاالت الخاصة إستناد للنصوص الشرعية
وفق ما ، مما سنوضح هذا كلها الحاالت والمالحظ أن قانون األسرة الجزائري لم يعالج هذه
 يلي:
                                                 
، 1442، لسنة 0، صادر عن المحكمة العليا غ أ ش، المجلة القضائية عدد 14/06/1446، بتاريخ 112521قرار رقم  1
 .   41ص 
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إذا غاب الزوج في مكان وانقطعت أخباره بحيث يغلب  :عدة الزوجة التي فقدت زوجها -0
 ىطلب التفريق وعليها اإلنتظار حت على الظن أنه قد مات قال أبو حنيفة: ال يحق للزوجة
 .1اؤه حيا  بعدهايتبين موته أو طالقه بيقين، وذلك بمضي مدة ال يتصور بق
بما روي عن يحيى بن سعيد،  اوقال مالك: تنتظر أربع سنين ثم تعتد وتتزوج بغيره واستدلو     
، ؟زوجها، فلم تدر أين هو تعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "أيما امرأة فقدَ 
 .2فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل"
زوجها، فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين،  دَ ق  ه رضي هللا عنه "أيما امرأة فُ الشرح: قول-
ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل"، لم يعتبر بما أقامت قبل أن ترفع إليه، ولو أقامت 
 عشرين سنة.
والمفقود الذي ذهب فيه إلى عمر بن الخطاب هو الذي يغيب عن امرأته بحيث ال يعلم     
بالد المسلمين، ولم يفقد في معركة، فيغلب على الظن هالكه فيها، فهذا إذا رفعت امرأته  من
 .3أمرها إلى السلطان
وقال مالك: وإن تزوجت بعد إنقضاء عدتها، فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها، فال سبيل     
 .4لزوجها األول إليها
م من تاريخ الحكم بالفقد، وهذا يوافق ما عليه تعتد امرأة المفقود بأربعة أشهر وعشرة أيا قانونا :
ق..أ )تعتد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة  54حيث نصت المادة  الفقهاءجمهور 
 .أيام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده(
                                                 
.161أحمد دمحم المومني وإسماعيل أمين نواهضة، المرجع السابق، ص   1  
)ط:  11، جوطعبد القادر األرنؤ ، تحقيق: جامع األصول في أحاديث الرسول، ه606ت  أبو السعادات ابن األثيرأخرجه:  2
 (.1148م الحديث )، رق502، ص فيما يفسخ النكاح وماال يفسخه(، باب 1420 ،مكتبة الحلواني؛ لبنان: 1
؛ لبنان: 1تحقيق: دمحم عبد القادر أحمد عطا. )ط: ، سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك 3
 .154(، ص 1444دار الكتب العلمية، 
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ة تبدأ وبالتالي فعدة الزوجة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كامل    
العدة من تاريخ الوفاة، وهي المدة نفسها لزوجة المفقود على أن تبدأ من تاريخ صدور الحكم 
 .1المعاين للفقد، فالمفقود ال يعتبر متوفيا  إال من يوم الحكم بفقدانه
المستحاضة هي التي ينزل عليها الدم باستمرار وتسمى في  :عدة المرأة المستحاضة -0
عملت به، وكذلك فإن ميزت بين دم الحيض ودم االستحاضة، ، 2ضةعرف الفقهاء المستحا
أنها تحيض في الشهر كذا، هذا عند جمهور الفقهاء المالكية والحنفية  إن كانت لها عادة
 .3والشافعية والحنابلة
روايتين عندهم أنها فإن لم يكن لها مرد من تمييز أو عادة أو نسيت: فالحنفية في إحدى ال    
 .4ثة أشهر، وفي الرواية الثانية وهي الراجحة في المذهب، أنها تعتد بسبعة أشهرتعتد بثال
أما المالكية إن لم تكن مميزة فعدتها سنة، أما الحنابلة، فالذي عليه جمهورهم: أنها إذا     
 كانت ناسية لوقتها أو كانت مبتدئة، فعدتها ثالثة أشهر كاآليسة.
 أما الشافعية فعندهم قوالن:    
 ؛ثالثة أشهرتعتد ب القول األول: أنها-
سعة أشهر، ثالثة أقوال و تربص إلى سن اليأس أو أربع سنين، أالقول الثاني: أنها تؤمر بالت-
 .5باإلحتياط وهذا أخذ  
ذلك، وهذا على والذي يبدو لنا أن المستحاضة إذا كانت مميزة أو لها عادة عملت     
وهو  اتكن مميزة فتعتد بتسعة أشهر وهي فترة الحمل إحتياط  ، وإن لم ما رأيناالمذاهب األربعة ك
 .عند الشافعية في إحدى أقواله
                                                 
.21، ص السابقالمرجع  ،ملويا، قانون اِلسرة نصحا وشرحا لحسين بن شيخ آث  1  
.180طاهري حسين، المرجع السابق، ص   2  
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المرأة يرفع عنها الحيض، ال تدري ما رفعه، بعد أن كانت تحيض، فهي  :عدة المتحيرة -0
 ةفي هذه ثالث متحيرة في أمرها، أتعتد باألقراء؟ أم تعتد باألشهر؟ أم كيف تصنع؟ للفقهاء
 .آراء
يقضي بأن المرأة التي يرفع حيضها، ال تدري ما رفعه، فإنها تمكث تسعة أشهر، الرأي األول: 
انقضت  ن لم تر الدم خاللهاوهي مدة الحمل عادة، ثم تعتد بثالثة أشهر، فتكون سنة فإ
عدتها. فإن رأت الدم في خالل السنة انتظرت سنة ثانية من يوم رأت الدم، فإن مضت السنة 
ن ترى الدم، انقضت عدتها، وإن رأت الدم خاللها انتظرت سنة أخرى، وهكذا حتى من غير أ
ن ترى فيها الدم، فتنقضي عدتها بذلك. وبهذا قال أو تمضي سنة دون أتمضي ثالثة أقراء 
 .1المالكية والحنابلة وقول الشافعي في القديم وهو قضاء عمر رضي هللا عنه
الشافعي في الجديد، وهو يقضي بأن من ارتفع حيضها ال وإليه ذهب الحنفية، و الرأي الثاني: 
يأس فتستأنف عدة لتدري مارفعه، فال تنقضي عدتها، إال بثالثة أقراء، أو حتى تدخل في حد ا
 . 2وعثمان وزيد بن ثابت رضي هللا عنهم يسة ثالثة أشهر، وهذا مروي عن علياآل
هذا  مرتابة وعدتها ثالثة أشهر، ألند متحيرة تعالن ويقضي أ -وهو ما نرجحه- الرأي الثالث:
في قوله  شأنها فهي مرتابة في أمرها، وصحيح ما قاله اإلمام الطبري من أن تأويل اآلية
ئِي َيئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم َفِعدَّتُُهنَّ ثََلثَةُ أَْشُهٍر ﴿تعالى:  ]الطالق:  ﴾٣...َواللَّ
فيهن وفي عدتهن، فلم تدروا ما هن. فإن حكم عددهن إذا طلقن، وهن ممن دخل ، بالحكم [8
  .3بهن أزواجهن، فعدتهن ثالثة أشهر
 :4عدة المرأة المرتابة-0
رتياب وهو الشك فإنه يتعلق بالدم الذي تراه من بلغت سن اليأس أو أوشكت أن الأما ا    
ضة، فالمرأة ال تبلغ مرحلة االنقطاع تبلغه فهي ترتاب فيما تراه هل هو دم حيض أو استحا
                                                 
؛ د. 1. )ط: 5اإلمام مالك، المدونة الكبرى، رواية: اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرحمن بن القاسم، ج 1
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التام عن الحيض مرة واحدة، فهي تمر بمرحلة قبلها تضطرب فيها عادتها طوال  وقصرا ، وقربا  
وبعدا  واختالفا  في لون الدم، وفي هذه المرحلة يعتريها الشك في دمها أهو الحيض أم 
 شهر.استحاضة، هذه المرأة المرتابة في دمها تكون عدتها ثالثة أ
أما انقطاع الحيض لحمل فإن العدة تكون بوضع الحمل، ولكن إذا كان هذا االنقطاع    
فإن هذه المرأة تعتد بثالثة أشهر،  –فبعض النساء ال ترى الدم في أثناء الرضاع –لرضاع 
تبدأ من اليوم التالي إلتمام رضيعها السنة األولى من عمره، هذا إذا طلقت قبل إتمامه هذه 
 .1فإن طلقت بعد ذلك فإن األشهر الثالث تبدأ من يوم الطالق السنة،
وإذا انقطع الحيض لمرض  أخذ برأي أهل الذكر من األطباء؛ فإن كان المرض يمنع    
الحيض لمدة تزيد على ثالثة أشهر فإن العدة في هذه الحالة تكون ثالثة أشهر، وإال كانت 
 .2باإلقراء فهي األصل
 لعدةثانيا: ما تنقضي به ا
فالحيضة التي طلق ، اتفاقا   إن طلقت المرأة في حيضها، فإن هذه الحيضة ال تحسب لها-أ
فيها ال تحسب من عدتها بغير خالف، ألن هللا تعالى أمر بثالثة قروء، فتتناول ثالثة كاملة، 
 .3والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم له مع اثنتين
العدة تنقضي برؤيتها الدم من الحيضة الثالثة، إن على القول بأن القرء هو الطهر، فإن -ب
 طلقها في طهر، وإن طلقها وهي حائض انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة.
وفي رواية عند الشافعي، وقول عند المالكية أن العدة ال تنقضي برؤية الدم فقط من     
زمن الدم )أي أقل مدة الحيض(  ، وإنما تنقضي عدتها حتى يمضيالحيضة الثالثة أو الرابعة
لجواز أن –وهي يوم وليلة عند الشافعي وعند المالكية يوم أو معظم اليوم، بعدها تحل لألزواج 
 .4يكون الدم دم فساد
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 :آلتيا، فقد اختلفوا على النحو على القول بأن القرء هو الحيض-ج
ر، وإن طلقت في تنقضي عدتها بعد أن تغتسل من الحيضة الثالثة، إن طلقت في طه-1
حيض، فبعد أن تغتسل من الحيضة الرابعة ولزوجها حق المراجعة قبل أن تغتسل، فإن 
اغتسلت بانت منه، ويروى هذا عن أبي بكر الصديق رضى هللا عنه، وعثمان وأبي موسى 
وعبادة وأبي الدرداء رضي هللا عنهم، وهو قول أحمد والثوري وبه قال أبو حنيفة إذا انقطع الدم 
دوران أكثر الحيض فإن انقطع ألكثره انقضت العدة بإنقطاعه، ووجه اعتبار الغسل قول ل
األكثرين من الصحابة وال مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا ، وألنها ممنوعة من الصالة 
 .1بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض
، إن طلقت في حيض القول الثاني إن العدة تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة أو الرابعة-0
 :وبه قال سعيد بن جبير واألوزاعي والشافعي في القديم ورواية عن أحمد، ألن هللا تعالى يقول
، وقد كملت القروء، بدليل [004]البقرة:  ﴾٨٨٢...َواْلُمَطلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثََلثَةَ قُُروٍء ﴿
وصحته منها، وألنه لم يبق حكم العدة في وجوب الغسل عليها، ووجوب الصالة والصيام 
 .2الميراث ووقوع الطالق بها واللعان والنفقة، فكذلك فيما نحن فيه )أي الرجعة(
أن العدة تنقضي –إن قلنا بأن القرء هو الحيض  –في نظرنا  -واألقرب إلى الصواب     
من الرابعة،  طهرهابطلقت في طهر، وإن طلقت في حيض ف بطهرها من الحيضة الثالثة إن
والثالثة تنتهي  [004]البقرة:  ﴾٨٨٢...يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثََلثَةَ قُُروٍء   ...﴿لقوله تعالى: 
بالطهر من آخر حيضة، والفترة بين الطهر والغسل ال تدخل في الحيض، ثم لماذا يستثنى 
 حكم من بقية األحكام األخرى؟.
ة وال مخالف لهم، فيكون إجماعا ، ال يسلم ألن كثيرا  من وقولهم أنه حدث في عهد الصحاب   
بمجرد رؤية الصحابة، يرون أن المرأة تحل لألزواج، وتبين من زوجها إن كان الطالق رجعيا  
 .3ة. فأين اإلجماع؟ وعدم المخالف ال يعنى اإلجماع أيضا  الدم من الحيضة الثالث
                                                 
.600(، ص 1445م: مؤسسة الرسالة،  ؛ د.2)ط: . 5اد المعاد في هدي خير العباد، جابن القيم الجوزية، ز   1  
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يبا  بعد أن عرفنا أن العدة تخص المرأة إذا قد يكون هذا السؤال غر  :1هل تجب العدة للرجل-
فارقها زوجها بطالق أو فسخ أو بوفاته، فكيف إذا جاء في تعريفها في "الدر المختار" في فقه 
 وجود سببه.  دالحنفية بأن العدة شرعا  تربص يلزم المرأة أو الرجل عن
معتدة يلزمه باإلنتظار مدة والجواب أن الحنفية يريدون بهذا التعريف، أن الرجل أي زوج ال    
العدة فال يتزوج أثناءها بأية امرأة إذا كانت هذه المعتدة هي زوجته الرابعة التي طلقها أو فسخ 
كما ال أو كانت معتدته أخت المرأة التي سيتزوج بها، فال يحل الجمع بين األختين، نكاحها، 
ا مازالت في عصمة زوجها في هي بأي زوج آخر أثناء هذه العدة، ألنه يجوز لها أن تتزوج
الق الرجعي، وكذلك يلزم الرجل مع المرأة المعتدة، ولكن مع هذا التشابه بين المرأة طعدة ال
المعتدة وزوجها في اإلنتظار مدة العدة بالتفصيل الذي ذكرته، نقول بأنه هذه العدة للرجل هي 
أحكام شرعية أخرى، وليست عدة شكلية توافق عدة المرأة في اإلنتظار فقط، لكي ال ننتهك 
 عدة فيزيولجية مثل المرأة.
 ثالثا: إعتداد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها في المسكن العائلي
من قانون األسرة على أن الزوجة المطلقة أو التي توفى عنها زوجها  61نصت المادة     
دها إن وجدوا، عدتها تقضيها في المسكن العائلي الذي كانت تعيش فيه مع زوجها وأوال
عائلي هو إرتكابها الفاحشة المبينة والسبب الوحيد الذي يجيز إخراج المعتدة من المسكن ال
ألنها ستلحق  ،هذا خروجها من المسكن العائلي أولى من بقائها فيهوب، بدليل يثبت الفعل
ئري نجده ، وهذا الموقف الذي تبناه المشرع الجزامما يحتم خروجها منه باألسرة العار والخزي 
ََل تُْخِرُجوُهنَّ ِمْن بُيُوِتِهنَّ َوََل يَْخُرْجَن إَِلَّ أَْن يَأِْتيَن ...﴿ :في النص القرآني في قوله تعالى
على مايلي: )ال تخرج الزوجة  ق.س 61وقد نصت المادة ، [1]الطالق:  ﴾٢...بِفَاِحَشٍة ُمَبي ِنٍَة  
مادامت في عدة طالقها أو وفاة زوجها  جيةالزو مسكن لقة وال المتوفى عنها زوجها من المط
 .(عدةال أثناءالنفقة  الحق في إال في حالة الفاحشة المبينة ولها
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والذي نقوله في هذا الصدد أن بقاء المعتدة من طالق في المسكن العائلي هي المرأة     
ا، فلعل هالمطلقة طالقا  رجعيا ، ألن المقصد الشرعي من بقائها هو مراجعتها في فترة عدت
إلى مراجعتها، أما المعتدة  كنه الزوجي فقد يدعوا هذامعها في مس الزوج ينظر إلى زوجته وهو
ه، من طالق بائن فال يحل لها البقاء في المسكن العائلي الذي يجمع الزوج ألنها أجنبية عن
مطلقة ولعل من بين أسباب تزايد حاالت فك الرابطة الزوجية في المجتمع هو خروج الزوجة ال
ا ويتأزم الخالف وتزداد العداوة مطالقا  رجعيا  من بيت زوجها بعد طالقها، فتزيد الفجوة بينه
فتنتهي فترة العدة وال يراجع الزوج زوجته فيه، فيتحول الطالق إلى بائن ويفوت على الزوجين 
 . 1مراجعة بعضهما
 وتداخل العدد نتقال العدة ووقت إحتسابهاا: الثانيالفرع 
لعدة كما ذكرنا سالفا  هي على عدة أنواع، لكن إذا ثبت للمرأة نوع معين قد يتغير بوجود ا    
، وفيما ظرف يدعوا لذلك، فكيف يتم إنتقال العدة لدى المرأة وتحولها، وكيف يتم إحتساب وقتها
 يتمثل الحكم في مسألة تداخل العدد؟
 أوال: تحول العدة من نوع إلى نوع آخر
أة بعد بدء العدة ما يقضي تغيير نوع عدتها، فتصبح باألشهر بدل األقراء قد يعرض للمر     
 أو العكس.
فالمرأة التي تطلق وتبدأ عدتها باإلقراء فتحيض حيضة  إنتقال العدة من القرء إلى األشهر؛-أ 
 تتحول العدة من القرء إلى األشهر.فأو حيضتين ثم تيأس 
إذا كانت المرأة مطلقة تعتد بالحيض فوفاة؛ إنتقال العدة من عدة الطالق إلى عدة ال-ب
)اإلقراء( وتوفي عنها زوجها أثناء العدة تحولت عدتها من اإلقراء إلى الوفاة، فتستأنف العدة 
 .2بأربعة أشهر وعشرا  من جديد 
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تحول عدتها إذا مات زوجها وهي مازالت في عدتها  أما إذا كان الطالق بائنا  فإن المرأة ال    
را  من توريثها، وقد اختلف الفقهاء في ا، إال طالق المريض مرض الموت فبية عنهألنها أجن
طالق الفار تنتقل  حيث ذهب أبو حنيفة ودمحم وأحمد بأن عدة المطلقةتحول عدة هذه المرأة، 
ن لم تر فيها إالوفاة وعدة الطالق إحتياطا ، ف إلى العدة بأبعد األجلين من عدة من عدة الطالق
والراجح ما ذهب إليه اإلمام د بعدها بثالث حيضات في رأي الحنفية والحنابلة، حيضا  تعت
الشافعي من أن زوجة الفار إذا مات زوجها وهي في العدة تعتد عدة طالق، فال تتحول إلى 
عدة وفاة؛ ألن الزوجية قد انقطعت، وثبوت الميراث كان للضرورة، ليرد عليه قصد حرمان 
بار الزوجية قائمة ألجل الميراث ضرورة ال يقتضي اعتبارها قائمة زوجته من الميراث، فاعت
 .  1بالنسبة للعدة
أو يائسة إذا كانت المعتدة صغيرة لم تر الحيض ف األشهر إلى القرء؛من إنتقال العدة -ج
من  فاعتدت بثالثة أشهر ثم رأت الحيض أثناء العدة، تحولت عدتها إلى اإلقراء فتستأنف
إال القليل؛ ألن  قضت أكثر العدة باألشهر، ولم يبقكاملة، ولو كانت قد  ثالثة قروءب جديد
 . العدة باألشهر كانت بدال  عن األقراء، فإذا أمكن األصل زال اعتبار البدل
 احتساب العدةوقت ثانيا : 
علمت المرأة أ سواء  ،وفاة من وقت حصولهامن  مكانت من طالق أأة سواء تبدأ العد   
 فاة أم لم تعلم، ألن المقصود بالعدة مضي المدة التي تنتهي بها آثار الزواج.الو  مبالطالق أ
فلو طلق الزوج الغائبة ثم أنكر، فأقيمت البينة على الطالق فحكم القاضي بالتفريق بينهما،    
 .2كان مبدأ العدة من وقت الطالق ال من وقت حكم القاضي
أن األقراء الثالثة قد انتهت؛ ألن هذا أمر ال يعرف وتنتهي العدة باإلقراء إذا أقرت المرأة ب    
وما جاء عن الفقهاء في أقل مدة العدة ال يمثل قاعدة عامة، وهو غالبا  يعبر  إال من قبلها،
عن الحاالت النادرة، ومن ثم ال ينبغي أن يبنى عليه تشريع تتعلق به حقوق الناس، وما دام 
إنه ينبغي أال تصدق المرأة التي يمثل قاعدة عامة فماجاء عن الفقهاء في أقل مدة العدة ال 
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نقضت إال بعد مضي المدة التي يغلب انتهاء العدة فيها، وهي ثالثة ادعت أن عدتها قد ا
أشهر، فإذا ادعت المرأة أنها ال ترى الدم كل شهر، وإنما تراه كل شهرين أو ثالثة؛ فإن هذه 
بة، وتنقضي عدتها بعد ثالثة أشهر من المرأة تعد في حكم من اضطرب حيضها أو المرتا
 .1وقت فراق زوجها
وأما إذا كانت المرأة تعتد باألشهر، والمعتبر فيها األشهُر القمرية؛ والشهر القمري ثالثون     
أو تسعة وعشرون يوما ، فإذا صادفت إبتداء العدة أو الشهر انقضت العدة بظهور هالل 
في بعض الشهر اعتبرت العدة باأليام أي بعد لكل شهر الشهر الرابع، وإن كان ابتداء العدة 
 .2ثالثون يوما ؛ وذلك لإلحتياط، وبهذا تنقضي العدة بعد تسعين يوما  من وقت الفراق
 وقت إحتساب العدة قانونا :-
أن عدة  54ذكر قانون األسرة وقت احتساب عدة المرأة حسب الحالة، حيث جاء في المادة    
ووقت إحتساب العدة تبدأ من تاريخ  ،واليائسة ثالثة أشهر ،ثالثة قروء طلقة المدخول بهامال
عدة زوجة المفقود تبدأ من تاريخ صدور الحكم  54التصريح بحكم الطالق، ثم ذكرت المادة 
بالفقد، وعدة المتوفى عنها زوجها تبدأ من تاريخ وفاة الزوج، وعدة المرأة الحامل تبدأ من تاريخ 
 وج.الطالق أو وفاة الز 
هذا  ومما يؤخذ على المشرع الجزائري حينما ابتدأ حساب العدة من تاريخ التصريح بالطالق   
العدة يكون من تاريخ وقوع الطالق متى تيقن  ألن الفقهاء أجمعوا على أن ابتداءال يصح، 
 ذلك وكان الزوج حاضرا  وعلمت به المرأة.
على زوجته الطالق، حيث قال بعض  ب أو المطلق الذي يخفىاختلفوا في الغائوإنما    
الفقهاء تبدأ العدة من وقت اإلقرار نفيا  لتهمة المواضعة، وقال بعضهم في حالة الغيبة أن 
بد النية فيها. ولم يقل أحد وفاة أو الطالق( ألنها عبادة والالعدة تبدأ من وقت العلم بموجبها )ال
 .3أن العدة تبدأ من تاريخ التصريح بها
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إال  فسه ألن القانون ال يعتد بالطالقلي أن هذا الحكم مربوط بوقوع الطالق ن بدووالذي ي   
فإذا فشل في محاولة اإلصالح ، وهي فترة وال يحكم به إال بعد مدة معينة بعد الحكم به،
ومدة اإلصالح قد تصل إلى ثالثة أشهر كما ينص عليها القانون،  ،اإلصالح حكم بالطالق
العدة الشرعية التي بدأ إحتسابها  بعد أن تنتهيالقانونية ساء تبدأ العدة ومعنى هذا أن بعض الن
 ، مع علمها بوقت وقوع الطالق. من تاريخ تلفظ الزوج بالطالق
وهذا الحكم غريب جدا  ألنه فضال  عن مخالفته للشرع ال يحقق أدنى مصلحة ألي من     
 الزوجين.
 ددــثالثا: تداخل الع
شبهة، ثم طلقت، أو وطئت وهي في العدة فهل تتداخل العدتان؟ بحيث إذا وطئت المرأة ب   
و من حين الطالق إذا وقع الطالق بعد الشبهة إذا كان في العدة، أ ئن وطتبدأ العدة من حي
 .الوطء بشبهة أو بالزنا؟
عتد من ذهب الشافعية وفي رواية لدى الحنابلة، على أن العدتين ال تتداخالن، وإنما ت   
 ن الثاني، وتقدم عدة الحمل على الطالق، وهل تعتد للشبهة أو ال،ثم تستأنف العدة م األول،
ثم تعتد للطالق أو الوفاة، والثانية أنها تعتد للطالق  روايتان: أوالهما أنها تعتد للشبهة، فيهما
 .1أو الوفاة أوال  ثم تعتد للشبهة ثانية
تزوجها الثاني في العدة مثال ، فإنها تبدأ العدة وقيل تتداخل العدتان، فإذا طلقها األول ثم     
أشهر، وبهذا قال أبو ثالثة أقراء أو ثالثة  -يفارقها ألن النكاح فاسد–من يوم فارقها الثاني 
ت عدتها باألشهر ال بوضع الحمل ضنقادة من الوفاة في عدتها، ذا حملت المعتحنيفة، فإ
 .2إذا حملت بالوطء في العدةبخالف المطلقة التي تنقضي عدتها بوضع الحمل 
، بأن المقصود من العدة التعرف على برائة الرحم وقد حصل بالواحدة، داخل العددت اوعللو    
 .3فتتداخالن
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وهذا صحيح ألن معنى براءة الرحم، في العدة أغلب من التعبد الذي يقول به الطرف     
المعتدة أو وطئت بشبهة، أو بزنا كل واحد عدة مستقلة، وعليه فإذا نكحت لاآلخر، بأن تعتد 
كان أفإنها تستأنف عدتها من يوم مفارقة الثاني، أو من آخر وطأة يطأها الثاني، وسواء 
 غيره، لغلبة اعتبار براءة الرحم من العدة. مالواطئ مطلقا  أ
 من مقتضيات العدة: الفرع الثالث
 :؛ منهاحقوق متعلقة بهاإن العدة بكل أنواعها تقتضي عدة    
 أوال: تحريم الخطبة والنكاح
إذا كانت المرأة في عدة  من طالق رجعي   فهي في حكم الزوجة، وال تؤثر العدة على ما -1
نع خطبة المعتدة صراحة محد الطرفين في أثنائها، فيأها من حقوق إذا مات بينها وبين زوج
 ريض بخطبتها.وفاة. أما معتدة الوفاة فيصح التعمن  مكانت عدتها من طالق أأسواء 
َوََل تَْعِزُموا  ...﴿ :مادامت في العدة، قال سبحانه منع نكاحها والعقد عليها من قبل أجنبي-0
على عقد النكاح  يعزم الرجلال ف [015]البقرة:  ﴾٨٣٣...ُعْقدَةَ الن َِكاحِ َحتَّى َيْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ 
، أو بمن يحرم لزوج أن يتزوج بخامسةكما يحرم على ا ،في زمان العدة حتى تنقضي مدتها
 .1وهي في عدتها كأختهاعليه الجمع بينهما 
وجوب المقام في بيت الزوجية، فال يجوز للمعتدة من طالق  البقاء في بيت الزوجية؛ ثانيا :
أو وفاة أن تخرج منه، كما ال يجوز لزوجها أن يخرجها من بيت الزوجية لغير سبب معقول 
بَي ِنَٖةًۚ ََل  ...﴿ :قال تعالى ِحَشٖة مُّ  ﴾٢... تُۡخِرُجوُهنَّ ِمنُۢ بُيُوِتِهنَّ َوََل َيۡخُرۡجَن إَِلَّ  أَن يَۡأتِيَن بِفََٰ
ي حصلت فيه الفرقة، وليس ذال العدة في بيت الزوجية فعلى الزوجة أن تقضي [1]الطالق: 
ة الوفاة لها أن تنتقل إلى مسكن آخر إال بعذر كخوف على نفسها أو مالها، ويحق لمعتد
الخروج من بيت الزوجية للضرورة مثل كسب نفقتها، وقضاء حوائجها ألنه ليس لها نفقة وال 
 زوج.
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ي نصت بوجوب توال 61وهو نفس الحكم الذي أخذ به قانون األسرة الجزائري في المادة    
ق بقاء المعتدة من طالق أو وفاة في المسكن العائلي إلى غاية إنتهاء عدتها، كما أقر بح
)التخرج الزوجة المطلقة  المطلقة في النفقة طيلة فترة العدة وال حق للمتوفى عنها زوجها فيها
ما دامت في عدة طالقها أو وفاة زوجها إال في  مسكن الزوجيةوال المتوفى عنها زوجها من 
 المادة جواز إخراج ت، وكذلك أجاز (ةعدال أثناءحالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة 
ة إال في حالة إرتكاب الفاحشة المبية، ألنها يالزوجة المعتدة من طالق أو وفاة من بيت الزوج
ل البيت، فخروجها أولى من بقائها، وهو موافق لآلية القرآنية في قوله بفعلتها تلحق العار بأه
]الطالق:  ﴾٢...ِتيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَي ِنٍَة  ََل تُْخِرُجوُهنَّ ِمْن بُيُوتِِهنَّ َوََل يَْخُرْجَن إَِلَّ أَْن يَأْ ...﴿ :تعالى
1]. 
ثبوت نسب الولد الذي تأتي به في أثناء العدة من زوجها السابق شريطة أن  ثالثا: النسب؛
 ألقل من سنة.تأتي به 
تستحق النفقة إذا كانت العدة من طالق رجعي أو بائن، وتستحق نفقة الطعام  رابعا: النفقة؛
ا معتدة الوفاة فال نفقة لها حتى ولو كانت حامال ، ألنه ال يمكن فرض واللباس والسكن، أم
أمر وهو النفقة على الزوج لزوال ملكه، وال على الورثة ، ألن النفقة من آثار العقد وقد انتهى 
 . 1شخصي بين الزوج والزوجة
رج حق النفقة للمعتدة من طالق حيث نصت المادة )ال تخ ق.س 61وقد أجازت المادة     
 عدة(.ال أثناءالزوجة المطلقة... ولها الحق في النفقة 
االمتناع عن  لغة  من أهم أحكام العدة إذا كانت من وفاة اإلحداد، وهو  خامسا : اإلحداد؛
الزينة، واصطالحا  ترك ما تتزين به المرأة مما هو متعارف عليه؛ كالكحل والحلي والحرير 
ثمة ال مانع من تجميل البيت باألثاث والبسط، وال  والطيب، وهذا التزين خاص بالبدن، ومن
، وليس لإلحداد نوع أو لون مانع من تمتع المرأة المعتدة بالجلوس على الحرير وما إلى ذلك
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خاص من الثياب يجب على المرأة لبسه، وإنما عليها أن تترك من الثياب ماجرى العرف على 
 انه ثياب زينة.
ترك النظافة؛ فللمعتدة من وفاة أن تغتسل وتقص أظفارها،  على أن ترك التجمل ال يعني   
وتزيل من الشعر ما يضايقها ويؤذيها، وما جرت عليه بعض المجتمعات به من إلزام المعتدة 
من وفاة من عدم مشاهدة اإلذاعة المرئية أو رؤية رجل أو الحديث في الهاتف، أو مشاهدة 
الشريعة، وهي تقاليد وأعراف ال ينبغي أن نضفي  في المرآة ونحو ذلك، فال أصل له في نفسها
عليها صبغة التحريم ونعتبرها من الدين، والمراة العاملة ينبغي أن تمنح إجازة عدة في حالة 
 .1وفاة زوجها
 المطلب الثالث
 واآلثار التي ينفرد بها الخلع القانونية للعدة الزوجية االشكاالت
أوجد إشكاالت قد المشرع الجزائري  نجدألسرة الجزائري ستقراء مواد الطالق في تشريع ااب    
ي تحمله المواد فتتعدد التفسيرات من جهة، وكذا أن ذنتيجة للغموض القانونية للعدة الزوجية، 
عاب جميع أحكام العدة والطالق، فمن خالل هذا المطلب يالمواد التي ذكرت غير كافية إلست
جها، ثم نذكر اآلثار التي ينفرد بها الخلع عن باقي نكشف أهم إشكاالت العدة الزوجية ونعال
طرق فك الرابطة الزوجية األخرى، ثم نعالج الجزاء القانوني المترتب على الزواج في فترة 
 العدة.
 ة العدة في التشريع الجزائري يزدواجاالفرع األول: إشكالية 
المطلقة، وبالتحديد في صياغة  ا  في عدة المرأة يأوجد قانون األسرة الجزائري إشكاال  قانون    
منه والتي نصت )اليثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح يجريها  84المادة 
، وتفسير هذا اإلشكال القاضي ال تتجاوز مدته ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى(
 يكون وفق مايلي:
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يقع خارج ساحة القضاء يبين  ، والقول أن الطالق ال84إن التفسير الحرفي لنص المادة    
أن الطالق ال يثبت إال بحكم، وال يحكم القاضي بالطالق إال بعد محاوالت الصلح، وأن ال 
تتجاوز مدة الصلح ثالثة أشهر، ومعنى هذا أن الزوج إذا طلق امرأته، فال يعتد بطالقه حتى 
في نظر القانون، وإذا طلق ، وإال ما ُعدَّ ذلك طالقا  فهو طالقيحكم القاضي به، فإذا حكم به 
الرجل امرأته، رفع أمره إلى القاضي، يحاول القاضي الصلح بين الزوجين فإن توصل للصلح 
ال يحكم بالطالق وال تثبت طلقة في نظر القانون، إال في حالة عدم التوصل إلى صلح بين 
سلمين، فقد أقر الزوجين، هنا يحكم القاضي بالطالق، وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الم
إجماع الفقهاء على أن الزوج العاقل البالغ غير المكره، إذا طلق امرأته طالق السنة، فإن 
 84، كما أن م1الطالق يقع من حينه، وتحسب له طلقة، وال يحتاج إلى قضاء قاض  وال غيره
لشرعية، منتقدة حيث يعاب على مدة الصلح وهي ثالثة أشهر، إذ لم يتم تقييدها بمدة العدة ا
 .2كالمرأة الحامل، وبأنواع الطالق كالطالق البائن بينونة كبرى 
فإذا طلق الزوج زوجته وانتهت عدتها خارج المحكمة، ولم يصدر حكم بذلك ومات أحد    
لعدم  الزوجين، فإن الحي منهما يستطيع أن يرث الميت في نظر قانون األسرة الجزائري 
ميراث بينهما إلنتهاء العدة الشرعية، وكذلك  سالمي ال، في حين أن في الشرع اإلصدور حكم
إشكال إذا تزوجت المرأة بعد العدة الشرعية والتي لم يصدر فيها حكم بعد، فإنه في نظر 
التشريع الجزائري يعتبرها زوجة الغير ألنها في الوثائق الرسمية كذلك، وكذلك العدة فإنها تبدؤ 
وهذا  ،طق بالحكم، ال بوقت تلفظ الزوج خارج ُدور  القضاءفي نظر القانون ابتداء من تاريخ الن
يطيل عدة المطلقة، بينما في نظر الشريعة اإلسالمية تبدؤ العدة من تاريخ نطق الزوج 
 .3بالطالق، وهذا الخالف ناتج عن عدم ثبوت الطالق في قانون األسرة إال بحكم
ري بالطالق البائن والطالق الرجعي، وكذلك اإلشكال أيضا في تعريف قانون األسرة الجزائ    
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ق أ على ما يلي: )ال يثبت الطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت صلح  84حيث نصت المادة 
يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثالثة أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى(. ونصت 
ج إلى عقد جديد ق أ على أنه: )من راجع زوجته أثناء محاوالت الصلح ال يحتا 50المادة 
 ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطالق يحتاج إلى عقد جديد(.
 أوال: لم تنص المادتان صراحة على نوعي الطالق؛ الرجعي والبائن.
، وقد 84ثانيا: يمكن للزوج أن يتلفظ بالطالق، وتطول إجراءات الحكم به طبقا  للمادة 
ي يبدؤ حسابها من تصريح الزوج بالطالق، تنعقد جلسة الصلح بعد نهاية العدة الشرعية، الت
فقد حصل  50للمادة  فإذا نجحت هذه الجلسة وراجع المطلق مطلقـته بال عقد جديد طبقا  
تعارض بين القانون والشريعة اإلسالمية، إذ أن الطالق صار بائنا  بينونة صغرى من الناحية 
نما ال يحتاج إليه بمقتضى إلى عقد جديد، بي –إلرجاع زوجته  –الشرعية يحتاج المطلق 
 من قانون األسرة. 50المادة 
ثالثا: قد يؤدي تطبيق المادتين إلى بروز ظاهرة إزدواجية العدة: عدة شرعية تبدؤ من تاريخ 
تلفظ الزوج بالطالق، وعدة قانونية تبدؤ من تاريخ صدور الحكم بالطالق، وهذا يؤدي إلى 
خاصة بعد فوات العدة الشرعية واستمرار  ويات،ن والشريعة على عدة مستتعارض بين القانو 
 .1العدة القانونية
 :ق.س 01الحل القضائي إلشكالية إزدواجية العدة والتعارض الحاصل مع المادة -
من تاريخ  تحسبحقيقة أن المشرع الجزائري أوجد نوعين من العدة األولى عدة شرعية     
 ية عقد قانونية تحسب من تاريخ رفع الدعوى تلفظ الزوج بالطالق خارج ساحة القضاء، والثان
، لكن القضاء الجزائري تصدى للمشكل إليجاد أو ما سماه المشرع من تاريخ التصريح بالطالق
حل لمسألة كيفية إثبات الطالق العرفي خارج ساحة القضاء، حيث عملت التطبيقات القضائية 
والطالق العرفي الذي يقع خارج  في مختلف المحاكم على إثبات الطالق العرفي بأثر رجعي،
ساحة المحكمة يعتد به شرعا  وقانونا ، إال أنه تبقى مسألة إثبات هذا الطالق أمام المحكمة 
                                                 




إلصدار حكم قضائي بذلك، وتسجيله في سجالت الحالة المدنية كي يكون لهذا الطالق 
لشهود، الذين حضروا الصبغة القانونية النظامية، وإثبات هذا الطالق العرفي يكون بشهادة ا
طالق جماعة المسلمين، ألن الزوج مادام قد تلفظ بالطالق حقيقة ، وأن جماعة من المسلمين 
قاموا بفك الرابطة الزوجية، على اعتبار أن الزوج قد تلفظ بالطالق، وقد تكون فترة العدة 
وإثبات الطالق  الشرعية قد مرت، وأصبح الطالق بائنا ، هنا ما على القضاء إال سماع الشهود
بحكم قضائي، وأما محاوالت الصلح في هذه الحالة يعطل العمل بها، فال مجال للصلح في 
طالق وقع وأنتهى، وبالتالي يتم إثبات الطالق العرفي بأثر رجعي، هو ما أيدته القرارات 
 التالية:
 .يثبت الطالق العرفي بشهادة الشهود أمام القضاء)من المقرر شرعا  أنه -
أن الطالق وقع بين الطرفين أمام جماعة من المسلمين  –في قضية الحال  -ى تبين ومت
وأن المجلس أجرى تحقيقا  وسمع الشهود الذين أكدوا بأن الزوج طلق فعال  المطعون ضدها 
أمام جماعة من المسلمين، وبالتالي فال يحق له أن يتراجع عن هذا الطالق، وعليه فإن 
 .1طبقوا صحيح القانون( الطالق العرفيبإثبات القضاة بقضائهم 
وجاء في قرار آخر والذي يوضح أيضا  إثبات الطالق العرفي قضاء، إذ ورد فيه: )إن -
، 2"، ال يحرم الزوجة من حقوقها المادية(المثبت قضائيا  "، الموقع من الزوج و"الطالق العرفي"
التي إن أفلحت بقيت عالقة  كما جاء في قرار آخر )... يحكم بالطالق بعد محاولة الصلح-
إذا أثبت الزوج أنه طلق زوجته قبل أن يعرض أمرها على الزوجين كما كانت سابقا ، إال 
، وإن فشل فإن كان الزوج هو الذي طلب الطالق فال على القاضي سوى القاضي أو أثناءه
 .3الحكم له به...(
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الطالق العرفي حيث جاء  وجاء في قرار الحق على جواز سماع الشهود في مسألة إثبات-
، الطالق العرفيواقعتي الزواج و عدم إثباتأو  إثباتفي القرار مايلي: )يجوز في مسألة 
 .1، ألول مرة على مستوى االستئناف(سماع الشهود
وجاء في قرار آخر: )من المقرر شرعا  أن الطالق هو حق للرجل صاحب العصمة وأنه ال -
وترفع أمرها  ةداره، أما التطليق فهو حق للمرأة المتضرر يجوز للقاضي أن يحل محله في إص
ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا  ألحكام الشريعة  ،للقاضي الذي يطلقها
 اإلسالمية.
إثبات تصريح الزوج بالطالق بواسطة سماع شهود ولما كانت الشريعة اإلسالمية تخول     
فإنه يجب على القضاة  وج أو بواسطة شهادة مستفيظةحضروا وسمعوا بذلك من نفس الز 
أن يجروا تحقيقا  لسماع الشهود الذين علموا بالطالق وليس لهم بذلك إال أن يوافقوا على صحة 
طالق أثبت أمامهم، وكذلك فإن القرار الذي يقضي بأن الطالق ال يثبت إال بتصريح الزوج 
 .2المية(أمام القاضي يعد خرقا  ألحكام الشريعة اإلس
 : اآلثار الخاصة التي ينفرد بها الخلعنيالفرع الثا
بإعتبار أن الخلع هو محل الدراسة البد من معرفة أهم اآلثار التي ينفرد بها عن باقي     
 طرق فك الرابطة الزوجية، وتوضيح ذلك وفق مايلي:
 تسديد بدل الخلع:بإلتزام المختلعة -0
لعة بين الزوجين أو حكم القاضي به التزمت الزوجة المخاتى وقع اإليجاب والقبول على م    
المحكوم به قضاء أكثر مما أعطى الزوج  مالبدل المتفق عليه أكان أبدفع بدل الخلع سواء 
 ﴾٨٨١... ۗۦٓبِهِ  ۡفتَدَۡت ٱُجنَاَح َعلَۡيِهَما فِيَما  فََل  ...﴿: قوله تعالىلأقل  مألزوجته من الصداق 
 .[004 ]البقرة:
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 اختلف الفقهاء على عدة المختلعة على قولين: لمختلعة:ا عدة-0
أن المختلعة تعتد بثالثة قروء لعدة المطلقة وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي  القول األول:-
تُ ٱوَ ﴿ :وأحمد في رواية لهم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ٖءًۚ  ۡلُمَطلَّقََٰ ثَةَ قُُرو   َيتََربَّۡصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثَلََٰ
 .1، وما دام الخلع طالق فتدخل المختلعة في عموم اآلية[004]البقرة:  ﴾٨٨٢...
قيم وهي رواية الالمختلعة تعتد بحيضة واحدة، وذهب إليه ابن تيمية وابن  القول الثاني:-
 .عن أحمد ةمعتمد
األرجح هو االعتداد بثالث حيضات وذلك لعموم  رأيين يمكن القول أن الرأيمن خالل ال-
يضات هو االحتياط ة المذكورة في القول األول، وذلك ألن الحكمة من جعل العدة ثالث حاآلي
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثالث مرات أن الرحم ال يشمل على حمل  لماء المطلق حتى
 منه، وداللة ثالث حيضات أبلغ من داللة حيضة واحدة.
نصت )تعتد والتي  ق.س 54المادة  وهو الموقف الذي أخذ به قانون األسرة الجزائري في    
المطلقة المدخول بها غير الحامل بثالثة قروء...( ولم تذكر المادة إستثناء على المختلعة 
وبالتالي فعدتها هي أيضا بثالثة قروء، إلعتبارها في حكم المطلقة إستنادا  لنص المادة سالفة 
 .2الذكر
 سقوط الحقوق الزوجية:-0
الثابتة لكل من الزوج والزوجة وقت الخلع بمقتضى الزواج الذي حدث  تسقط الحقوق المالية   
فيه الخلع، وال أثر لهذا األخير في الحقوق الثابتة األخرى التي ال عالقة لها بهذا الزواج، وفي 
 من عدم سقوطها ثالثة آراء: سقوط هذه الحقوق المالية
ابت الفعل لكل من الزوجين على يرى أبو حنيفة أن الخلع يسقط به كل حق ث الرأي األول:-
بلفظ المبارأة ومشتقاتها، ألن المقصود  مظ أكان الخلع بهذا اللفأاآلخر، كالمهر والنفقة، سواء 
بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين وهذا ال يتحقق إال بإسقاط كل حق يتعلق 
جها المطالبة بالمهر الذي بالزواج، فليس للزوجة المطالبة بمهرها التي لم تقبضه وليس لزو 
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قبضته إال إذا كان الخلع واقعا  عليه، أما مالم يثبت كنفقة العدة والسكن، فال تسقط بالخلع 
باالتفاق ومثل ذلك حق الطفل في الحضانة وأجرة الرضاعة غير أن الحقوق التي تسقط هي 
 .1الحقوق المتعلقة بالزواج الذي وقع فيه الخلع
أبو يوسف بينما إذا وقع الخلع بلفظ الخلع أو المبارأة، ففي األول ال يفرق  الرأي الثاني:-
مع ما اتفق  ط به كل الحقوق المتعلقة بالزوجةال تسق يجب إال ما اتفقنا عليه وفي الثاني
 ئا  وهي لم تقيد شي ،عليه، ووجه التفرقة أن المبارأة صريحة في إبراء كل من الزوجين صاحبه
يداء كل ما يتعلق بالزواج، أما لفظ الخلع وما اشتق منه فال يدل دون غيره فتحمل على اإل
 .2على هذا  المعنى إن اقتصر فيه على ما اتفق عليه
يتضح مما سبق أن المسألة اجتهادية لعدم ورود نصوص شرعية أو قانونية تخصصها،     
زوجية ذهب إليه الجمهور من عدم إسقاط شيء من الحقوق ال ولكن الرأي الراجح هو ما
بالخلع ألن هذا األخير عقد معاوضة فال يزداد على ما تراضيا عليه، وال يسقط غيره، وفي 
تجعل فترة تقدير العوض من سلطة  ق.س 58حالة المخالعة عن طريق القضاء فإن المادة 
 ن عليه.يي في حالة عدم اتفاق الزوجالقاض
فيبقى دينا  على الزوج حيث  مؤجال  المهر إذا كان لوجدنا أن فلو رجعنا لقانون األسرة     
مؤجال ...(، وبالتالي  معجال  أمكان أ)يحدد الصداق في العقد سواء  ق.س 15نصت المادة 
فإذا حدد الزوجين الصداق المؤجل في عقد الزواج فيبقى هذا العقد دليل إثبات للمطالبة به 
فال  بين الزوجين، ل  الح    من شروط ا  عند حصول الفرقة بين الزوجين، ألن المهر يعتبر شرط
يحق إسقاطه ألنه قد بني عليه العقد، كما أنه بالمقابل عند الحكم بالخلع يحكم القاضي بنفقة 
عدة، وبالتالي الحقوق الزوجية في حالة الخلع من مهر أو نفقة ال تسقط في التشريع والقضاء 
 الجزائري.
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 العدةعلى الزواج في فترة  لفرع الثالث: الجزاء المترتبا
من قانون العقوبات على ضابط الحالة المدنية الذي يبرم عقد الزواج  881نصت المادة     
أيام على األقل  إلى شهرين على األكثر   10فيه امرأة مازالت في عدتها "يعاقب بالحبس من  
ضابط الحالة المدنية  دج أو باحدى هاتين العقوبتين 1.000إلى   100وبغرامة مالية  من 
. الذي يتلقى عقد زواج إمرأة سبق زواجها وذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون ..
" لكن المالحظ أنه ال توجد مادة صريحة تنص على حالة معاقبة الزوجة التي يدخل المدني
فإن هذه الزوجة تعد مرتكبة  -ناحسب رأيو – ي ومازالت في عدة الرجل األول،بها زوجها الثان
نها مازالت في ذمة الزوج األول فيمكن للزوج متابعتها قضائيا بشكوى منه تودع لجريمة الزنا أل
 لدى وكيل الجمهورية.
إن قيام جريمة زنا الزوجين تتطلب لتطبيق مضمون الفقرتين األولى والثالثة من المادة     
 من قانون العقوبات بشأنها أن تتوفر على عدة شروط يمكن إستخالصها من أحكام هذه 114
 ية:آلتالمادة. وهذه الشروط سنحاول أن نتحدث عنها ضمن النقاط ا
في تسليم الزوجة نفسها طواعية إلى رجل غير  وهو الشرط المتمثل: 1ركن الفعل المادي-0
والمتمثل أيضا  في إثبات أن الرجل  .تامو عها الفعل الجنسي بشكل طبيعي زوجها ليمارس م
طبيعيا  كامال  مع إمرأة ال تحل له شرعا ، وبغض النظر المتزوج يكون قد باشر عمال  جنسيا  
 مغتصبة. مغير متزوجة، راضية أ مأعن كون هذا المرأة متزوجة 
وهو شرط يتمثل في قيام عالقة زوجية رسمية وشرعية بين شروط قيام الرابطة الزوجية: -0
ة شرعية ورسمية أو في قيام عالقة زوجي بالزنا وبين زوجها الشاكي ضدها، الزوجة المتهمة
 بين الزوج المتهم بالزنا وبين الزوجة الشاكية ضده.
وهو شرط يمكن استخالصه بسهولة من طبيعة الوقائع ومن ركن قيام القصد الجرمي: -0
ظروف الفعل الجنسي، ويمكن توفره بمجرد ارتكاب المرأة المتزوجة فعل الزنا طواعية وهي 
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جسدتها وسلمته فرجها، ويمكن توفره أيضا   تهببأنها زوجة رجل غير ذلك الذي وهعالمة 
بالنسبة إلى الزوج بمجرد علمه بأنه زوج إلمرأة ويجامع إمرأة غير زوجته بملء حريته وتنفيذا  
 .1لرغبته
لجريمة الزنا وإرتكبت الفعل الجنسي  ةوبهذا نقول إذا توفرت في الزوجة األركان الثالث    
ق أو فسخ أو لعان، فتكون جريمة الزنا قائمة في حقها، وهي مازالت في فترة عدتها من طال
 ويحق لزوجها تقديم شكوى للمتابعة الجزائية.
 المبحث الثاني
 حق الزوجة في الحضانة والسكن والزيارة
وهو حقها  ،الزوجة الرابطةسنعالج في هذا المبحث حقا  من حقوق الزوجة المتعلق بفك     
الطفل  وحقها في الزيارة ،مسكن ممارسة الحضانة وكذا حقها في ،في حضانة األوالد
  إذا أسندت الحضانة لغيرها، وسيتم توضيح ذلك وفق ما هو موضح أدناه. المحضون 
 المطلب األول
 حق الزوجة في ممارسة الحضانة
الخلع، وبما أن  مبالتطليق أأكان من آثار فك الرابطة الزوجية سواء  ا  تعتبر الحضانة أثر     
، فهو أيضا  يعد حقا  للزوجة متى حق لههي و  الطفل ممارسة الحضانة عليهمن مصلحة 
توفرت فيها شروط الحضانة، فما المقصود من الحضانة وما هي شروطها؟ ومن أولى الناس 
 بالحضانة؟ وفيما تتمثل إشكاالتها؟. 
 وطبيعتها : تعريف الحضانة وحكمهاالفرع األول
ل الرابط الشرعي بين الزوجين هو وضع الطفل عند من هو من أهم اآلثار القانونية النحال    
واإلشراف عليها، والحضانة هي ضرب من هذه الرعاية،  هأقدر على اإلهتمام به ورعاية شؤون
وبه يتحقق نوع من اإلستقرار النفسي الذي  السليمة األخالقإذ بها تكفل التربية الصحيحة و 
 .لحضانة؟ وفيما تكمن حكمة تشريعها وطبيعتها؟، فما المقصود بافقده بعد إفتراق والديه
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 أوال: تعريف الحضانة
الحضانة مصدر الحاضن والحاضنة: والمحاضن المواضع التي تحضن فيها الحمامة : لغة  
تفيد معنى ضم   فالحضانة لغويا   هوعلي ،1على بيضها، وحضن الصبي يحضنه حضنا: رباه
 الشيئ وحفظه والحنان عليه. 
يميز وال يستقل بأموره،  القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي الهي  :إصطالحا  
كي يقوى على النهوض بتبيعات  ونفسيا   وعقليا   ووقايته مما يؤذيه ويضره، واعداده جسميا  
 .2الحياة واالضطالع بمسؤولياتها
ها في نص المادة من أهداف عرف المشرع الجزائري الحضانة في قانون األسرة انطالقا   :قانونا  
حيث نصت "الحضانة رعاية الولد وتعليمه وتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته  60
بد من توفير هذا هي رعاية وعاطفة تجاه الولد فال وبذلك فالحضانة ،وحفظه صحة وخلقا"
ل بد من حماية الطفل بعد حصو من آثاره، فال ا  للطالق وأثر  نتيجة  الجو، ألن الحضانة تكون 
 .3لى تشريع الحضانة في قانون األسرة الجزائري إلفرقة بين الزوجين، فعمد المشرع ا
 شرعي للحضانةالحكم الثانيا: 
للحاضن، أو  احق  تعتبر هل بما أن الحضانة هي رعاية للولد وحماية مما قد يؤذيه، ف   
 للمحضون، أو لهما معا؟.
ك إلى أن الحضانة حق للحاضنة، ولها ذهب الشافعي وأحمد والثوري وفي رواية عن مال   
 .4أن تتنازل عنه في أي وقت، وال تجبر إذا امتنعت
وذهب بعض الفقهاء إلى أنها حق للمحضون، تجبر األم عليه إن امتنعت، وبه قال بعض    
 الحنفية، ورواية لدى الحنابلة.
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، محضون معا  وذهب الجمهور من الحنفية على الصحيح عندهم من أنها حق للحاضنة وال   
ن الهالك، كما مجبة ألنه يهلك بتركه، فيجب حفظه يقول ابن قدامة )كفالة الطفل وحضانته وا
 (. 1يجب اإلنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك
، ألن الطفل في ذلك الدور وكما يقول أبو زهرة )إنما ثبت وجوب الحضانة على النساء أوال     
 .2من حياته يحتاج إلى رعايتين(
روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول هللا و    
إن ابني هذا كان بطني له حواء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن 
 .3أحق به ما لم تنكحي( : )أنتينتزعه مني، قال لها رسول هللا 
ب مصلحة الطفل لَّ غَ تالي فهي حق له بدرجة أولى، وتُ الحضانة هي رعاية للولد وبال قانونا :
على حق الحاضن، ألن المشرع الجزائري ركز على مصلحة المحضون وجعلها فوق كل 
إذا إقتضى  مصلحة المحضون على حكم المادة العام إذ تقدم ،مواد 5حيث ذكرها في  إعتبار
ا رأى القاضي أن من مصلحة ، فقد تكون الحضانة لألم وهو حق لها هنا، لكن إذاألمر ذلك
الطفل المحضون أن يبقى مع خالته فتسند الحضانة لها، ويسقط حق األم في ذلك، وهو 
، وبالتالي فالحضانة هي حق الطفل المحضون، وال يحق ألم ق.س 68واضح في نص المادة 
نها أو أن تتنازل عنه كبدل عن الخلع مثال ، وبالمقابل تسند الحضانة لصاحبها فإذا تنازل ع
للطفل المحضون بدرجة  ا، وبهذا تكون الحضانة حق  سقطت منه تسند للحاضن الذي يليه
 . معا  ألم ل اأولى، وحق  
 ثالثا: الطبيعة القانونية للحضانة
في تحديد  اإذا كان هناك إتفاق حول المقصود بالحضانة، فإن الفقه والقضاء اختلف    
 رزت عدة اتجاهات فقهية، فقد اتجه معظم الفقهاء الفرنسيينالطبيعة القانونية لها، وعليه  فقد ب
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من آثار الزواج كونها تتعلق ببنوة الولد الناتج عن  ا  إلى اعتبارها أثر  1وبعض الفقهاء المصريين
للنقد بحجة  ، وبالتالي تخضع لقانون الزوج وقت الزواج، إال أن هذا تعرض2العالقة الزوجية
لطالق أو بالتطليق وبالتالي ال مجال للحديث عن آثار الزواج، ه باؤ أن عقد الزواج تم انها
يقع على من يثبت  ا  لذلك أدرجها البعض اآلخر ضمن آثار النسب، خاصة أنها تعد إلتزام
نسب المحضون إليه، ورغم ذلك إنتقد هذا الرأي كون أن النسب مسألة أولية تتعلق بشرعية 
 األوالد وال عالقة لهم برعايته.
" فقد أدرجها ضمن مسألة الوالية على المال، ورغم ذلك انتقد ألن Bartinالفقيه " أما    
 .3المقصود بالوالية على المال، حفظ مال الصغير وإنماؤه، وليس تربية الطفل ورعايته
إال أن الرأي الغالب وهو الراجح والذي أخذت به أغلب التشريعات فيما بعد، فقد إعتبرها أثرا     
، طالق، ألن التنازع حول الحضانة ال يثور إال بمناسبة انحالل الرابطة الزوجيةمن آثار ال
وهو الذي أخذ به قانون األسرة الجزائري الذي نظم أحكام الحضانة تحت الفصل الثاني 
 . ون بآثار الطالقنالمع
 قاضي في تقدير مصلحة المحضون:لسلطة ا-
حضون، وهذه وتقدير مصلحة الطفل الم دشرع للقاضي السلطة التقديرية لتحديترك الم   
ؤثر في تقدير تلك المصلحة، وحتى يتمكن القاضي من تقديرها بصفة الصالحية الواسعة قد ت
  دقيقة له أن يلجأ لعدة وسائل ومنها:
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للقاضي اإلستماع إلى أطراف النزاع وتحديد أيهم أصلح لمراعاة مصلحة المحضون، كما له 
إلعتماد على الوثائق المقدمة له من كال الطرفين والموازنة بينهما في اإلثبات حتى في ذلك ا
 .1يستطيع تكوين قناعته فيما هو أصلح للمحضون 
 ثانيا : اإلنتقال للمعاينة
وهذا باإلنتقال إلى المكان الذي تمارس فيه الحضانة ومعرفة الظروف المحيطة بذلك    
أو اتساعه، كذلك حالة الحي الذي يعيش  ضيق السكنيعيش فيه المحضون، كالوسط الذي 
فيه، كذلك مدى قرب السكن من المدرسة وبعده، فهذا كله يدخلها القاضي في الحسبان عند 
 تقريره إسناد الحضانة إلى أحد مستحقيها مراعاة لمصلحة المحضون.
 ثالثا: اإلستماع إلى أطراف العائلة
أو أصهاره أو زوج أحد الخصوم، باإلضافة إلى  للقاضي أن يطلب حضور أقارب الخصوم   
إخوة أو أخوات وأبناء عمومة الخصوم، وكل هذا من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات التي 
 بها يستطيع ترجيح رأيه.
يمكن للقاضي االسترشاد بتقارير أهل الخبرة في تقدير ؛ رابعا: االستعانة بتقارير الخبرة
أخذ بتقرير المرشدة اإلجتماعية في  به القضاء الجزائري إذهو ما أخذ مصلحة المحضون، و 
 .2تقرير مصلحة المحضون 
 ومدتها شروط ممارسة الحضانةالفرع الثاني: 
لممارسة الحضانة البد من توفر مجموعة من الشروط، كما أنه البد أن تكون الحضانة في    
 .تكمن مدة ممارستها؟ فماهي شروط الحضانة؟، وفيمامدة معينة، 
اختلف الفقهاء في الشروط الواجب توفرها في الشخص ؛ أوال: شروط ممارسة الحضانة
 الممارس للحضانة على المذاهب التالية:
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 :1حناف أنه يشترط في الحضانة عدة أمور منهااأل اتفقالحنفية: -
 ؛اأن ال ترتد الحاضنة فإن ارتدت سقط حقها في الحضانة فإن تابت رجع لها حقه-1
حرفة دنيئة كالرقص فإن أن ال تكون فاسقة غير مأمونة عليه، فإن ثبت فسوقها أو محترفة -0
 ؛حقها يسقط
أن ال تتزوج عن أبيه فإن تزوجت سقط حقها إال أن يكون زوجها رحما للصغير، كأن -1
 يكون عما له، فإن تزوجت أجنبيا سقط حقها فإن طلقها الزوج الثاني عاد حقها في الحضانة.
دون مراقبة، خاصة إذا كانت أنثى تحتاج الى رعاية، فإن كانت أمها ال تترك الصبي  أن-8
 من النساء الالتي يخرجن طوال الوقت وتهمل في تربية صغيرها، فإن حقها يسقط بذلك.
 ضرورة العقل في الحاضنة. -5
 واشترط الحنابلة ما يلي: الحنابلة:-
 ؛أن يكون الحاضن عاقال  -1
 ؛أن يكون حرا  -0
 ؛أن ال يكون عاجزا، كاألعمى-1
 ؛أن ال يكون أبرص أجذم-8
 .ال تكون الحاضنة متزوجة من أجنبيأن -5
 ية:اآلتاتفق المالكية على الشروط المالكية: -
 ؛العقل، فال حضانة لمجنون -1
 .درة على قيام شؤون الطفل المحضون الق-0
 اتفق الشافعية على عدة شروط منها: الشافعية:-
، كيوم واحد نادرا   فال حضانة للمجنون، إال إذا كان جنونه قليال   لحاضن عاقال  أن يكون ا-1
 ؛في السنة كلها
 ؛الحرية فال حضانة لرقيق-0
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 ؛سالم، فال حضانة لكافر على مسلماإل-1
 ؛فال حضانة لفاسق، ولو تارك صالة العفة،-8
 ؛فال حضانة لخائن في أمر من أمورهاألمانة، -5
 ؛لد المحضون، إذا كان مميزا  شرط اإلقامة في ب-6
الصغير متزوجة بغير محرم، فإن تزوجت بمحرم كعمه فال تسقط  اة أم  نأن ال تكون الحاض-2
 .1حضانتها
 وجه المقارنة:-
 اختلف األئمة في تحديد الشروط لكن نجملها فيما يلي:   
انة، اإلقامة في بلد الردة، الفسوق، الزواج بغير األب، عدم ترك الصبي، العقل، الحرية، األم-
 المحضون، عدم المرض، القدرة.
وبذلك فاختالف المذاهب حول تحديد الشروط الواجب توافرها في الشخص الممارس     
وفير السبل للحضانة، فإنما هو لدافع واحد ووحيد هو حماية الطفل المحضون ورعايته، وت
 الطفل المحضون نشأة صحيحة. ئالتي من شأنها أن تنش
 الحضانة قانونا : شروط-
من قانون األسرة، ولكن  60وضع بعض الشروط في المادة فقد أما قانون األسرة الجزائري    
حيث  2تلك الشروط كانت مقتضبة جاءت تحت باب تعريف الحضانة ولم يأت بشروط خاصة
يته جاء في المادة )الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه وتربيته على دين أبيه والسهر على حما
 .، ويجب أن يكون الحاضن أهال لممارسة الحضانة(وحفظه صحة وخلقا  
 نذكر: فمن بين الشروط   
 ؛عدم ترك الصبي من خالل الرعاية بجميع أنواعهارعاية الولد؛ و  -
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ذا كانت األم غير ان على المشرع أن يسقط الحضانة إ، وكعليم الولد وتربيته على دين أبيهت-
دين الطفل  ر بأمه ألنه كثيرا  مايالزمها، فمن باب أولى الحفاظ علىمسلمة، ألن الولد يتأث
، وهو الموقف الذي نجده عند الحنفية كما ذكرنا أولى من الحفاظ على حضانة األم الكافرة
 سابقا ؛
 ؛الحفاظ على الولد صحة وخلقا  -
 .فيكون الحاضن بالغا  راشدا ، فال حضانة لقاصر وال مجنون األهلية،  -
 112ه شروط غير كافية، على عكس قانون األحوال الشخصية السوري في المادة فهذ   
بالعقل والبلوغ والقدرة على القيام  ا  تمتعمصريحة في الحاضن بأن يكون  اشترط شروطا  
وما  52، وكذلك مجلة األحوال الشخصية التونسية في المادة بصيانة المحضون صحة وخلقا  
من األمراض  ، قادرا على القيام بشؤون الطفل، سالما  أمينا   بعدها اشترطت أن يكون الحاضن
ديانة الحاضن إذا  ألخير إذ، وخاصة هذا الشرط ا1المعدية، ويكون من دين أب المحضون 
، ألنه من غير المنطقي نشأ الولد على غير دين أبيهأن يكانت غير اإلسالم، فقد يؤدي إلى 
ية الطفل على دين اإلسالم، وهو ال يعترف بهذه أن تسند الحضانة لغير المسلم ويقوم بترب
ر المسلم، حتى ولو الديانة مطلقا ، فكان على المشرع من باب أولى إسقاط الحضانة على غي
ه على تربيته على دين أبيه، كل هذا مراعاة لمصلحة الطفل المحضون، ألن طلبها والتزام
 .الطفل إذا فقد دينه، قد خسر الدنيا واآلخرة
  مدة الحضانة ثانيا :
إذا أسندت الحضانة لألم أو غيرها، فتمارس تلك الحضانة في مدة زمنية محددة تختلف    
 الشرع وقانون األسرة الجزائري مايلي:ن حسب جنس الطفل المحضون، ونميز في المدة بي
حق الحضانة ال يثبت بصفة مؤبدة لصاحبه وإنما هو أداء أوجبه القانون، حيث  :قانونا  
من قانون األسرة الجزائري انتهاء مدة ممارسة الحضانة، فبالنسبة للذكر  65المادة حددت 
ببلوغه عشر سنوات واألنثى ببلوغها سن الزواج أي تسعة عشر سنة كما نص على إمكانية 
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لم تتزوج بعد، والحكم  اتمديدها بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة ُأم  
، وقد لخص المشرع الجزائري مدة الحضانة 1ني على مصلحة المحضون بانتهاء الحضانة مب
سنوات، واألنثى ببلوغها سن  10بنصها " تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه  65في المادة 
سنة إذا كانت الحاضنة ُأمَّا  لم  16الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 
 م بانتهائها مصلحة المحضون".تتزوج ثانية، على أن يراعي في الحك
إلى أن الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد  166وذهبت المدونة المغربية في المادة     
القانوني للذكر واألنثى على حد سواء، وبعد انتهاء العالقة الزوجية يحق للمحضون الذي أتم 
 .2الخامسة عشر سنة، أن يختار من يحضنه بين أمه وأبيه
 الفقهاء في مدة ممارسة الحضانة إلى أقوال: اختلف: شرعا  
يقولون بأن الحاضنة أحق بالغالم إلى أن يأكل ويشرب ويلبس وحده، وفي رواية  فالحنفية:-
 عن دمحم ويتوضأ وحده أو يستنجي وحده.
أما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض، وفي حدودها بالنسبة للغالم بسبع سنين وللجارية    
 .3تسع سنين
فالغالم يترك في الحضانة حتى يحتلم، وقيل حتى اإلثغار أما الجارية فإنها  ا المالكية:أم-
 تبقى في الحضانة حتى تتزوج.
فيذهبون إلى أن الغالم يبقى في الحضانة، حتى يبلغ سبع سنين، أما الشافعية والحنابلة: -
  .4أختاره فهو أولى به فإذا بلغ سبعا  وليس بمعتوه خير بين أبويه، فإذا تنازعا فيه فأيهما
  وحق الرجوع فيها أولى الناس بالحضانة ومسقطاتها الفرع الثالث:
، ا  ير االسالمي إهتماما  كبالحضانة تعد رعاية للطفل المحضون، وقد أولى لها الشرع     
تلك الرعاية ومصلحة المحضون في ذلك، وقد حذا حذوه المشرع الجزائري حينما ضبط  ةلمراعا
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س بحضانة الولد وإسناد الحضانة لمستحقيها، وكما أعطى لهؤالء الحاضنين الحق أحق النا
إذا لم يولوا للحضانة إهتماما  أو خالفوا أحكام  لحضانة أسقط لهم الحق فيهافي ممارسة ا
ومن جهة أخرى أجاز حق الرجوع في ممارستها بعد إسقاطها في بعض الحاالت  تها،ممارس
 وهو ما سنعرفه أدناه.
 الحضانةأولى الناس ب :أوال
ند الخلع، فالبد أن تس أكان بطريق التطليق أمل الفرقة بين الزوج والزوجة سواء و بعد حص    
 .وماهو ترتيب المحضونين؟ الحضانة ألصحابها، فمن أولى الناس بحضانة األولد؟
لد ألمه المعدل والمتمم، الحق في حضانة الو  48/11لقد أعطى قانون األسرة رقم  قانونا :-
بنصها "األم أولى بحضانة ولدها.." إدراكا  من المشرع بأن مصلحة  68بموجب المادة 
 المحضون ال تتحقق إال عند أمه، فاألم أشفق الناس على طفلها، وأرفقهم به وأكثرهم صبرا  
 .1على تحمل مشاق العناية به
م أولى بحضانة ولدها نجد ترتيب الحواضن وفق ما يلي" األ 68وبالرجوع الى نص المادة    
ثم األب ثم الجدة ألم ثم الجدة ألب ثم الخالة ثم العمة ثم األقربون درجة مع مراعاة مصلحة 
المحضون في ذلك" فإذا تبين أن الحاضن األول ليس أهال  للحضانة انتقلت الحضانة إلى 
ر في آخر ، وذلك بإعطاء أوليات في الحضانة، واألكثر من ذلك ذك2الحاضن الثاني وهكذا
المادة" مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك" أي أنه زاد من تركيز الحماية للطفل 
ه مع الخالة سقطت الحضانة عن اآلخرين، ؤ ن، فإن كان من مصلحة المحضون بقاالمحضو 
وهذا نوع من الحماية للطفل، من اإلساءة العاطفية والنفسية التي قد يعترض لها، فنتيجة أن 
ليس راغبا  في بقائه مع أحد المحضونين ورغب في خالته، فمن مصلحة  الولد المحضون 
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الطفل المحضون بقاؤه مع خالته، والقاضي له السلطة التقديرية في إسناد الحضانة أو 
 إسقاطها، مع بقاء معيار مصلحة المحضون دائما .
حضون، فإذا من قانون األسرة وفرت الحماية الالزمة للطفل الم 68وبهذا تكون المادة    
حدثت إساءة من الحاضن األول للطفل وهي األم، كأن تكون قد استعملت الولد المحضون في 
 التسول، أو تبين سوء أخالق األم وانحرافها، تنتقل الحضانة مباشرة لألب، وهكذا.
والفطرة السليمة حق لقد جعلت الشريعة االسالمية السمحاء المطابقة لمقتضيات العقل : شرعا  
لمحارمه من النساء، وجعلت أحق النساء المحارم بحضانة الصغير أمه،  أوال   ة الصغيرحضان
 .1دالجوجعلت قرابة األم مقدمة في استحقاق الحضانة على قرابة األب و 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، إلى أن أولى الناس بحضانة الطفل أمه،     
للحضانة انتقلت الحضانة إلى أمها أي جدة المحضون من  فإذا فقدت األم أو لم تكن أهال  
ويقدم األحناف النساء على العصبات األم فأمها ثم الجدة ألب فاألخوات فبناتهن  ،2أمه
فالخاالت فالعمات، ثم ينتقل الحق إلى العصبات من ذوي الرحم المحرم األقرب فاألقرب على 
 .3ترتيب اإلرث، إال بني األعمام
فاألم فأمها فجدتها، فخالته، فعمة األم، فجدته ألبيه، فأبوه، فأخته، فعمته، مالكية: أما ال    
فخالته، فالوصي، فاألخ، فالجد ألب... فإن تساووا قدم األفضل للمحضون من حيث الصيانة 
 .4والشفقة، فإن تساووا فاألسن
ففيها ثالثة  هات واآلباءفإن عدم األم تقدم األم فأمها، ثم األقرب فاألقرب، أما الشافعية:   
 أوجه:
 ؛النساء أحق بالحضانة من العصبات -1
 ؛العصبات أحق بها -0
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إن كان العصبات أقرب قدموا، وإن كان النساء أقرب قدمن، وإن استووا في القرب قدمت  -1
 النساء.
فاألم، ثم أمها، األقرب فاألقرب منهن، ثم الجد وإن عال، ثم أمهاته األقرب  أما الحنابلة:    
ألقرب، فاألخوات، فالخاالت، فالعمات، فخاالت أبويه، ثم عمات أبويه، ثم بنات أخوته فا
ستحق العصبات الحضانة إال بعد من تقدم تات أعمامه وعماته، وهلم جرا وال وأخواته، ثم بن
 .1ذكره وهذا صحيح في مذهب األقرب فاألقرب
  ثانيا: مسقطات الحضانة
وط، سواء أثناء ن البد عليه من توفر مجموعة من الشر لممارسة الحضانة من طرف الحاض   
شروط تتعلق بالحاضن، وإن أخل بااللتزام من االلتزامات المرمية على  مممارسة الحضانة أ
من شروط أهلية الحضانة وجب إسقاطها منه، وبهذا نجد أن قانون األسرة  عاتقه أو فقد شرطا  
سقط حق ت ضانة، فأي إساءة للطفل المحضون لحوفر الحماية للطفل، وذلك بتشريع مسقطات ا
الحاضن في ممارسة الحضانة مباشرة، وكل من له مصلحة في ذلك له الحق في المطالبة 
 66عالجها قانون األسرة من المادة بإسقاط الحضانة قضاء، ومن مسقطات الحضانة التي 
 :آلتيكاأسبابها  نذكر 20إلى المادة 
األسرة  من قانون  66لقد نصت المادة  :ير قريب محرمج بغسقوط حق الحضانة بالتزو  -0
أي أن من شروط الحضانة أن ال  ج بغير قريب محرم"،جزائري " يسقط حق الحضانة بالتزو ال
ويعني باألجنبي أن كل زوجة وقع طالقها من  ،2تكون األم الحاضنة متزوجة من أجنبي
حقها في هذه الحضانة بقوة زوجها بحكم قضائي، وأسندت لها حضانة أوالدها منه يسقط 
القانون، وهذا بمجرد زواجها أثناء قيام حق الحضانة مع شخص ليس له عالقة قرابة مع 
ضون، فقد يسيء المحضون، وعلة اإلسقاط أن هذا الشخص ليس من أقارب الطفل المح
لحضانة ه مع أمه في بيت هذا الشخص، ألنه ليس من صلبه، والمعلوم أن اؤ للطفل أثناء بقا
نة برجل ليس من أقارب الولد المحضون يهمل هذه الرعاية، ضاهي رعاية، فزواج األم الح
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بد من قريب للطفل الالغير ن هذا الزوج فحماية للطفل المحضون من أي إساءة قد تصدر م
إسقاط الحضانة عن هذه األم، أما إذا تزوجت هذه األم مثال بعم الولد المحضون فال تسقط 
لك األم، ألن عم الطفل من أقاربه، وبالتالي سيعطف عن ابن أخيه، وهذه هذه الحضانة عن ت
النفسية أكانت وضعها، لرد اإلساءات للطفل سواء في هي الحماية بذاتها التي رغب المشرع 
 غيرها. مالجسمية أ مأ
 سقوط حق الحضانة بانتفاء أحد الشروط الواجب توفرها في الحاضن -0
من قانون األسرة على أنه " تسقط الحضانة باختالل  62المادة لقد أورد المشرع في نص    
ونستشف من هذه المادة أن المشرع  ،أعاله" 60أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 
حاضن لممارسة من قانون األسرة وضع مجموعة من الشروط في ال 60الجزائري في المادة 
الحضانة، ومن تلك الشروط "رعاية الولد تلك الشروط، سقط حقه في  حدأالحضانة، فإن اختل 
، ويشترط في وتعليمه وتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته، وحفظه صحة وخلقا  
فإذا كانت الحاضنة هي األم وأخلت بالتزاماتها  ،لممارسة الحضانة" الحاضن أن يكون أهال  
ية والحفظ، فإنه باستطاعة وبواجبها تجاه المحضون، والمتمثلة في الرعاية والتربية والحما
 .1القاضي أن يسقط حضانتها، وفي جميع الحاالت يراعي القاضي مصلحة المحضون 
من قانون األسرة الجزائري  64جاء في نص المادة : سقوط حق الحضانة بعد مرور سنة-0
وبهذا  ،دون عذر سقط حقه فيها "ضانة مستحقها لمدة تزيد عـن سنة أنه " إذا لم يطلب الح
سنة كاملة ولم يمارس تلك الحضانة على الولد  تذا أسندت الحضانة لصاحبها، ومر فإ
 ها بقوة القانون.يالمحضون تسقط حقه ف
دون حضانة نوع من اإلساءة للطفل، فإذا تعرض الطفل المحضون لهذه فترك الطفـل     
قه فيها، اإلساءة، ولم يطلب من هو أولـى الناس بالحضانة لممارستها لمدة سنة، سقط ح
دون ـب لغرض حماية الطفل، وعدم تركه وتنتقل الحضانة مباشرة للحاضن الذي يليه في الترتي
 حاضن يرعاه ويحميه، من مختلف االنتهاكات التي قد تمسه.
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وهذا يعني أنه إذا كان الطفل موجودا في رعاية وكفالة خالته، وأن األب أو األم أو الجدة    
نة الطفل، ومضى على ذلك سنة فأكثر، فإن حق الحضانة لم يطلب أحدهم حقه في حضا
بتسبيـب أن هؤالء غيـر مهتمين بالطفل فمن باب أولى إسقاط الحضانة عنهم حماية  ،1يسقـط
 للطفل. 
: " تسقط قانون األسرة من 20جاء في نص المادة : سقوط حق الحضانة بالمساكنة -0
 ،"أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرمحضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع 
ع أم الطفل ومعنى هذا أن الخالة أو الجدة التي أسندت لها الحضانة إذا كـانت تسكن م
ألم متزوجة بشخص ال تربطه قرابة بالولد المحضون، سقـط الحق في المحضون، وكانت هذه ا
هي الحاضنـة، وهذا كله  الحضانة لهذه الخالة التي أسندت لها الحضانة، أو الجدة إن كانت
قريب للولد الغير ءات التي قد تصدر من هذا الشخص حمايـة للطفـل وتجنـب اإلسا
 المحضون.
 االستيطان بالمحضون في بلد أجنبي -0
قانون األسرة الجزائري "إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة  64ورد في نص المادة    
لقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه ... "  أن يستوطن في بلد أجنبي رجع األمر ل
فالمشرع لم يجعل الحضانة تسقط بمجرد سفر الحاضن بالمحضون إلى بلد أجنبي، بل اشترط 
نية االستيطان به في بلد أجنبي وهذا ما يعني اإلقامة الدائمة أو لمدة غير محددة، أما اإلقامة 
 المؤقتة غير الطويلة ال تسقط الحضانة.
إذا رأى القاضـــــي أن الســـــفر بالولـــــد المحضـــــون يـــــؤثر علـــــى مصـــــلحة المحضـــــون، كونـــــه فـــــ   
عـــــن أهلـــــه  ســـــيرتب اإلســـــاءة الوجدانيـــــة والعاطفيـــــة للطفـــــل، علـــــى اعتبـــــار أنـــــه ســـــيبقى بعيـــــدا  
ووالـــــده، كمـــــا يتعـــــذر علـــــى األب اإلشـــــراف علـــــى ابنـــــه المقـــــيم بالخـــــارج، وكـــــذا حـــــق الزيـــــارة 
ــــت هــــذه اإلســــا ــــإذا ثبت ــــدخل القاضــــي بإلبعــــد المســــافة، ف ســــقاط الحضــــانة مــــن الحاضــــن ءة، يت
خـــــر، بتســـــبيب أن ُبعـــــد الطفـــــل عـــــن أبيـــــه يحـــــرم األب مـــــن ممارســـــة الواليـــــة عـــــن آل وإســـــنادها
                                                 
 .180عبد العزيز سعد، قانون األسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص  1
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 .  1ابنــــــه، وصــــــعوبة مراقبــــــة أحوالــــــه، فإســــــقاط الحضــــــانة البــــــد منهــــــا لتجنــــــب اإلســــــاءة للطفــــــل
 ثالثا : حق الرجوع في الحضانة
على عودة الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه من قانون األسرة  21نصت المادة    
غير االختياري، بمعنى أن عودة الحضانة تكون بزوال المانع اإلجباري الذي ال دخل إلرادة 
الحاضنة فيه، أما الذي إرادته لها دخل في وجود المانع، فإذا زال هذا المانع ال تعود الحضانة 
، للحاضنة دخل فيه فيمنع من اختياريا   نة مانعا  بزواله، والمالكية يعتبرون زواج األم الحاض
 .2عودة الحضانة ولو زال هذا المانع بالطالق أو الفراق
سقوط الحضانة أن يقدم بحكم في حقه وبهذا يصبح من مصلحة الحاضن الذي صدر    
عريضة وفقا  للقانون إلى المحكمة المختصة يطلب فيها الحكم له بإعادة حق الحاضنة، وعليه 
ط أن يذكر مكانته من الطفل موضوع الحضانة وأسباب سقوطها عنه، وبيانا  واضحا  فق
 وصريحا  بإثبات زوال السبب الذي كان أساسا  لسقوط حقه في الحضانة.
باشتراط تربية  ىضانة فهو أن المشرع الجزائري قد اكتفينبغي مالحظته بشأن الح أما ما   
ن الحاضن أهال  للقيام بأعباء الحضانة، ولم يشترطوا المحضون على دين أبيه واشتراط أن يكو 
يسمح بإسناد حضانة الطفل إلى أمه غير  أن يكون الحاضن على دين أب المحضون وهذا ما
المسلمة كما يجوز إسناد حق الحضانة إلى األم ولو كانت فاسقة مادام المحضون ال يميز 
قصد الشرعي من تشريع الحضانة، مما يؤدي هذا إلى مخالفة المبين فعل الفسق وغيره، مما 
 . 3راعاة ذلكميستوجب على المشرع الجزائري 
 الفرع الرابع: إشكاالت التنفيذ المتعلقة بتسليم الطفل المحضون -
معرفة معنى تنفيذ المتعلقة بتسليم الطفل المحضون البد من القبل التكلم عن إشكاالت    
التنفيذ المتعلقة بتسليم الطفل المحضون، وفق  ، ثم توضيح إشكاالتإشكاالت التنفيذ أوال  
 مايلي:
                                                 
 .24لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  1
 .154، شرح قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص الجندىأحمد نصر  2
.188 -181سعد، المرجع السابق، ص  عبد العزيز  3  
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  إشكاالت التنفيذ:-
خصومة عادية ترمي إلى الحصول على حكم بمضمون معين، وقيل  تعتبر إشكاالت التنفيذ   
 بأنه عائق يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري ويؤثر في سير هذه اإلجراءات سلبا  او إيجابا .
يقصد باإلشكال في التنفيذ هو كل ما يثار من منازعة بمناسبة فيذ: تعريف اإلشكال في التن-
عملية التنفيذ، وعلى ذلك فإن إشكاالت التنفيذ في هذا المجال يشمل ما يسميه الفقه منازعات 
 .1التنفيذ الموضوعية ومنازعات التنفيذ الوقتية
ات المستعجلة وهناك من يرى أن لفظ إشكاالت التنفيذ يجب أن يقتصر على المنازع   
ي يفصل فيها بإجراء وقتي بوقف ذتي ترفع إلى القضاء المستعجل، الالمتعلقة بالتنفيذ، وال
التنفيذ، أو اإلستمرار فيه إلى حين الفصل في الموضوع، بينما منازعات التنفيذ الموضوعية 
زاع تواجه مسائل صحة إجراءات التنفيذ أو بطالنه والتي يطلب فيها الحكم في موضوع الن
 .2بجواز التنفيذ أو عدم جوازه
وبهذا فإشكاالت التنفيذ هي عقبات قانونية تطرح بشأنها خصومة على القضاء قبل تمام    
التنفيذ، وليست عقبات مادية القصد منها منع التنفيذ، ألن هذه األخيرة تذلل بإستعمال القوة 
لمحضر القضائي القائم بالتنفيذ العمومية التي تسخر من قبل النيابة العامة بناء على طلب ا
 . 3التي يختص بها رئيس المحكمة االشكاالتوليست من 
 خصائص إشكاالت التنفيذ المؤقتة:-
ليست صعوبات  فإشكاالت التنفيذ المؤقتةهي صعوبات قانونية وليست صعوبات مادية: -
العمومية التي باعتبار أن هذه الصعوبات يمكن حلها ومنها عن طريق استعمال القوة  ،مادية
                                                 
مباركي توفيق ميلود، إشكاالت التنفيذ في القضاء العادي على ضوء قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مجلة القانون،  1
  .151، ص 0012، معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي غليزان، جوان 4العدد 
(، ص 0010، طرق التنفيذ في المواد المدنية واإلدارية. )د. ط: د. م: منشورات األلفية الثالثة، العربي الشحط عبد القادر 2
184.  
؛ اإلسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية. )ط:  3




تسخر للمحضر القضائي من طرف النيابة العامة، فهي صعوبات قانونية قد تمس السند أو 
 أحد أركان التنفيذ.
اإلشكال في التنفيذ هو إجراء الهدف منه مواصلة التنفيذ هي ليست طريقا  من طرق الطعن: -
 لتنفيذي.أو وقفه، وبالتالي هي ليست طريقا  من طرق الطعن وال تمس بالسند ا
اإلشكال في التنفيذ المؤقت أو اإلشكال في التنفيذ ال يثور إال قبل أو أثناء مباشرة التنفيذ: -
طلبات وقف التنفيذ هو منازعة وقتية تثار قبل الشروع في إجراءات التنفيذ أو أثنائها، وال يمكن 
 بأي حال من األحوال أن تثار بعد أن تستكمل إجراءات التنفيذ.
ث يبحلمختص بالفصل في إشكاالت التنفيذ المؤقتة أو طلبات وقف التنفيذ: القاضي ا-
يؤول االختصاص إلى رئيس المحكمة المكلف بالقضاء االستعجالي دون غيره من القضاة، 
 فإختصاصه إختصاص مانع ال يجوز لغيره ممارسته.
إذ توجد حالتين يذ، قد يطرأ أثناء تنفيذ الحكم المتعلق بتسليم المحضون إشكاال  في التنف   
م معالجته تسي وهو ما لتسليم المحضون؛ األولى تسليم المحضون لحاضنة تنفيذا  لحكم الطالق
 لحق الزيارة المنصوص عليه في الحكم القضائي ، والثاني تسليم المحضون ألبيه تنفيذا  هنا
 تم معالجته في موضوع إشكاالت حق الزيارة.تس وهو ما
 حاضنه: حالة تسليم المحضون ل-
وهذه الحالة قد يكون فيها األوالد عند أبيهم بعد حكم الطالق، فيقتضي الحكم بتسليمهم     
المحضر القضائي هنا ببساطة عدم ذهاب األوالد مع أمهم  هألمهم، واإلشكال الذي يواجه
 فيثيرون حالة من الصراخ والبكاء التي تمنع المحضر القضائي القيام بمهامه، ويمنع قانونا  
نظم ويشرح على المحضر القضائي تسليمهم بالقوة ألمهم، أوال  لعدم وجود نص قانوني ي
لحالة األوالد وسنهم، كما أن اإلشكال يشتد أكثر في اإلجراء الذي يجب  ةااعالحالة، وثانيا  مر 
على المحضر القضائي القيام به فال يمكنه تحرير محضر امتناع ضد الزوج المطلق ألنه من 
القانونية قد التزم بالتكليف، وال يمكنه أيضا  تسخير القوة العمومية من أجل التنفيذ  الناحية
بالقوة على األوالد، والحل القانوني هو قيام المحضر القضائي بتحرير محضر معاينة للحالة 
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، ويسلم منه نسخة للمعنيين، يصف فيه بدقة الوضعية والمشاكل التي واجهته في تنفيذ الحكم
ما يتدخل السيد وكيل الجمهورية في حل مثل هذه المسائل وديا ، وبلقاءات مع األب  وغالبا  
    .1واألم المطلقين لحل المسألة بشكل هادئ
في حالة عدم طلب الحضانة من كال الطرفين األب واألم، فكيف تسند الحضانة في هذه -
 الحالة؟
د و جوما نلحظه إذن و  ،يطلب منه إن القضاء في هذه الحالة ال يجوز له أن يحكم بما لم   
وهو في  اصرفراغ قانوني يجب على المشرع تداركه حتى ال يكون متسببا  في ضياع حق ق
بإضافة مصطلح  68تعديل نص المادة ب، وبالتالي الحل في ذلك 2حاجة ماسة للرعاية والحنان
ثم ألم ثم األب إلى احكم موجب ال: )تسند الحضانة بآلتيكافتصبح المادة  "تسند الحضانة"
  . الجدة ألم ثم الجدة ألب ثم الخالة ثم العمة ثم األقربون درجة(
 هل يحق تجزئة الحضانة؟-
ت بعدم الحق في تجزئة الحضانة، أي رأ بالرجوع إلى إجتهادات المحكمة العليا    
شخص واحد، حيث أن الواقع العملي وهو بمعنى أن حضانة كل األوالد تمنح لطالبها 
لعكس، فقد يوجد أطفال صغار وأطفال رضع، فاألطفال الرضع هم بحاجة ماسة أثبت ا
لألم قبل األب، لكون األم مسقط الحنان والعاطفة، فإذا إفترضنا أن األب هو الذي طلب 
له المحكمة، فالسؤال الذي يطرح هنا ما مصير الطفل الرضيع في  تستجابالحضانة وا
مع العلم أنه في حالة األطفال الرضع دائما  األم  حالة عدم تجزئة الحضانة؟ ومنحه لألم
في هذا الشأن أن اجتهاد المحكمة العليا  تطلب االحتفاظ بالرضع، غير أن ما نالحظه
 68، وبالتالي نرى أن الحل هو أن المشرع الجزائري يعيد النظر في المادة 3يمنع ذلك؟
    .بجواز تجزئة الحضانة مراعاة لمصلحة المحضون 
                                                 
  .16ابق، ص لجلط فواز، المرجع الس 1
الجزائرية للعلوم القانونية  مجلةال، 11 -48القانونية بين النظرية والتطبيق في قانون رقم  االشكاالتعبد الفتاح تقية، 2
 .0001،  -1-، جامعة الجزائر 0العدد ، 80المجلد  ،والسياسية




 حق الزوجة في سكن ممارسة الحضانة
كت الرابطة الزوجية بين الزوجين، إما بطريق الطالق أو التطليق أو الخلع، إذا حصل وفُ     
فسنعرف في هذا ثم أسندت الحضانة لألم فمن حقها المطالبة بسكن تمارس فيه حضانة الولد، 
المطلقة في متاع البيت بإعتباره المطلب مواصفات هذا السكن المالئم، وكذا حق الزوجة 
القضائية لمشكل السكن وفق ما هو  االشكاالتمرتبط بسكن الزوجية، ثم معالجة بعض 
 موضح أدناه.
 الفرع األول: التعريف بسكن ممارسة الحضانة
:  التعريف اللغوي للسكن:- َكن  َكنُ السَّ ُن: و  ،ليه واستأ نست بهما سكنَت إ   هو كلُّ  والَمس  ك  السَّ
َنى، وتساكنُ أه ك  َكُن: مكان السُّ : سكنوا فيها جميعا  ل الدار وسكانها، والمس  وا في الدار 
1.  
هو المكان الذي يكون مشتمال  على كل ما يلزم للسكن من التعريف االصطالحي للسكن: -
راعى في ذلك حالة الزوج من يسار وتُ  ،أثاث وفراش ومرافق وغيرها مما تحتاج إليه األسرة
 .2وضعها اإلجتماعيوإعسار و 
هو البيت الذي كانت تسكنه الزوجة رفقة زوجها قبل مغادرته المقصود بمسكن الزوجية: -
 .3حقوقها وواجباتها المعتادةلواإلقامة فيه مع ممارسة كافة 
هو المكان الذي تقيم فيه الحاضنة، فإن كانت زوجة ألبيه ففي المقصود بمسكن الحضانة: -
، أو هو مقر إقامة المحضون حيث يقيم 4معتدة ففي مكان العدة بيت الزوجية، وإن كانت
أبواه، أو حيث يقيم أحدهما بعد الفرقة واإلنفصال، وما يترتب عليه االنتقال منه وتغييره من 
 .5نتائج وآثار ومدى تأثيرها على المحضون أو على كال األبوين أو أحدهما
                                                 
. 880العربية، المرجع السابق، ص  لغةمجمع ال  1  
. 855دمحم مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص   2  
 .1لجلط فواز، المرجع السابق، ص   3
.054(، ص 1424؛ دمشق: المطبعة الجديدة، 5)ط:  0عبد الرحمن الصابوني، الفرقة بين الزوجين، ج  4  
.154(، ص 0010ناصر، الحضانة بين الشريعة والقانون. )د. ط؛ عمان: دار الثقافة،  دمحم عليوي   5  
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وع إلى قانون األسرة الجزائري نجده ال بالرج التعريف القانوني لسكن ممارسة الحضانة:-
للسكن في قانون  ا  يعرف السكن، ولكن وبالبحث في قوانين التشريع الجزائري لوجدنا تعريف
نى أو دار أو غرفة أو خيمة منه بنصها )يعد منزال  مسكونا  كل مب 155العقوبات في المادة 
ة مثل ونا  وقت ذاك وكافة توابعولو متنقال  متى كان معدا  للسكن وإن لم يكن مسك كأو كش
والمباني التي توجد بداخلها مهما  واالسطبالتازن الغالل خاألحواش وحضائر الدواجن وم
 .كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السوار العمومي(
لقوله  تجب السكنى على الزوج لزوجته؛ ألن النفقة تشمل السكنى؛ تقدير نفقة السكن:-
ن ُوۡجِدُكۡم ﴿تعالى:  ومعنى اآلية: أسكنوهن  ،[6]الطالق:  ﴾٢...أَۡسِكنُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنتُم م ِ
 عارية. مإجارة أ مكان ملكا  أأمن حيث سكنتم من طاقتكم، أي مما تطيقونه، سواء 
سكنى جزء وتقدير نفقة السكنى يكون كما بين في أساس تقدير النفقة في المذاهب؛ ألن ال   
 من النفقة:
ففي المذهب المالكي: النفقة قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة، وتعتبر العادة بقدر وسع    
 .1الزوج وحال الزوجة
وفي المذهب الشافعي: يجب لها مسكن، ويكون المسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه؛    
 .2كما قيل في النفقة
 .3سكن، ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهماوفي المذهب الحنبلي: يجب لها م   
أما قانون األسرة الجزائري لم يبين قيمة نفقة السكن، إال الذي نقوله أن السكن يوفره الزوج    
يليق بحاله. فإن كان مثله ال يسكن إال في قصر فال تسكن إال فيه، وإن كان  ويكون سكنا  
ها حجرة لها غلق تأمن فيه على متاعها، ويكون مثله يسكن في حجرة يكون المسكن الشرعي ل
 . 4لها مرافق شرعية
                                                 
.   210 -211، ص 0أبي البركات أحمد الدردير، المرجع السابق، ج  1  
. 161أبوزكريا يحي بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، المرجع السابق، ص   2  
.016، ص 4جالمرجع السابق، ، سي، المغنيعبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة المقد  3  
 .014أحمد دمحم المومني وإسماعيل أمين نواهضة، المرجع السابق، ص  4
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 الطبيعة القانونية للحق في سكن الحضانة: -
حق المحضون في السكن باعتباره مقررا  له قانونا  يستفيد منه بموجب حكم قضائي بقرار     
هو سلطة مقررة اسناده إياه يعتبر حقا  شخصيا  وليس حقا  عينيا ، نظرا  ألن هذا األخير 
لشخص على شيء محل الحق دون وساطة أحد، فاألب إذا كان مالكا  للمسكن المخصص 
، وعلى هذا األخير أن 1لممارسة الحضانة له الحق في بيعه دون إعتراض من القائم بالحضانة
شريطة أن ال يكون البيع  يرفع دعوى للمطالبة بسكن آخر لممارسة الحضانة أو بدل اإليجار
  منه حرمان المحضون من حقه. الهدف
 : مواصفات مسكن ممارسة الحضانةالثانيالفرع 
 ية:آلتالشروط االمواصفات و يجب أن تتوفر في المسكن الشرعي     
أَۡسِكنُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث ﴿ مناسبا  لحال الزوج المادية؛ لقوله تعالى: ؤالمسكن المهييكون أن -1
ن ُوۡجِدُكۡم  يكون المسكن مناسبا  لحال  ، وبناء على هذا ينبغي أن[6لطالق: ]ا ﴾٢...َسَكنتُم م ِ
اإلجتماعية، بحيث يستطيع الزوج معاشرة زوجته فيه  ه، حسب قدراته المادية وأوضاعالزوج
، 2، هذا في حالة المسكن الزوجيبالوجه الشرعي، وتأمن فيه الزوجة على نفسها ومتاعها
حسب يسر وعسر  انة، بأن يكون مسكنا  مهيَّئ ارسة الحضونفس الحكم ينطبق على مسكن مما
 .الزوج
أن يشمل كل أن يكون المسكن يحتوي بابا  له غلق، وأن يكون محتويا  المنافع الضرورية، و -0
للسكنى من مرافق وأثاث وفراش وأدوات منزلية، تطلبها مقتضيات السكن،  اللوازم الشرعية
 وذلك حسب حال الزوج.
إليه: أن المسكن ينبغي أن يكون له مرافق ضرورية وهي التي تلزم  جدر اإلشارةتومما     
أن تتوافر فيه كل ما يحتاج إليه من فراش وأثاث ومرافق أخرى، وإذا كان حال للسكنى،  ب
الزوج فقيرا  ال يساعده دخله على مسكن منفرد يجوز أن يكون المسكن شرعيا  من غرفة واحدة 
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 ا  عن الناس أو مخيف ا  ، وال يعتبر المسكن شرعيا  إذا كان منقطعمع مرافقها وال يشاركه فيها أحد
 . 1ولو توافرت فيه جميع الشروط إال إذا أحضر لها الزوج مؤنس كخادم أو امرأة كبيرة
، وعليه أن أن ال يسكن المسكن أحد من أهله وولده وغيرها، إال إذا كان طفال  غير مميز-1
د من أهله، إال أن تختار ذلك، وإن كان له ولد من يسكنها في دار منفردة، ليس فيها أح
 .2غيرها، بحيث يفهم الجماع، فليس له أن يسكن معها
، ي ليس له جيران ليس مسكنا  شرعيا  يشترط في المسكن أن يكون له جيران، والبيت الذ-8
ها ، ولم يكن عندها من يدافع عنشة لبعده، أو لخلوه من الساكنينفإذا أسكنها في بيت له وح
إذا خشيت من اللصوص أو أهل الفساد أو سواهم، فيلزم الزوج عند ذلك أن يأتيها بامرأة 
 تؤنسها.
إذا كان للزوج دار بها بيوت، وكان للزوجة أحد هذه البيوت ما يتحقق معه استقاللها، -5
قق الزوج فليس لها اإلمتناع عن العيش معهما، إال إذا تح ادَ وال وكان يعيش في البيوت األخرى 
 .3اإليذاء
 موقف المشرع الجزائري:-
أقر قانون األسرة الجزائري بإلزامية الزوج توفير سكن مالئم للطفل المحضون لممارسة     
بدل  كسكن مستقل، فإن تعذر عليه ذلك يدفع له كان هذا السكن ملكا  أالحضانة، سواء 
، والمالحظ أن ضانة، ويسري بدل اإليجار من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحاإليجار
قانون األسرة لم يحدد مواصفات السكن المالئم مما يؤدي في بعض األحيان إلى إشكاالت في 
)في حالة الطالق يجب على األب أن يوفر، لممارسة  ق.س 20حيث نصت المادة  ،التنفيذ
من الحضانة، سكنا  مالئما  للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل اإليجار...(، ويالحظ 
، ويجب ذلك المادة أن نفقة المحضون يدخل فيها توفير سكن للطفل لممارسة الحضانة عليه
 على األب.
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والمالحظ أن المشرع تكلم عن توفير السكن أو أجرته في حالة التعذر، ولم يتكلم عما إذا     
 ضا  كانت أجرة السكن تعني السكن المستقل الذي يأوي األطفال مع أمهم أم يتضمن النص أي
 .1والديها؟ فهل يجب عليه دفع األجرة أم ال؟ معمالو كانت تسكن 
وبالنظر إلى النص نجده يشير إلى أنه في حالة عجز الزوج عن توفير مسكن يجب عليه     
دفع األجرة باستئجار مسكن لمماسة الحضانة، أو يدفع بدل اإليجار في حال سكن األم 
الوضع األفضل لألم خصوصا  إذا لم يكن لها دخل  الحاضنة عند أهلها، ويبدوا أن هذا هو
خاص تنفق على نفسها منه ألن توفير السكن المستقل، وإن كان يحقق منفعة للصغار فقد 
تغطي مطالبهم ومطالب الزوجة ألن األب غير مسؤول من الناحية القانونية ال تكون النفقة 
 على نفقتها.
والتي نصت )...وتبقى الحاضنة في  ق.س 20ة أما فيما يخص الفقرة الثانية من الماد   
اإلجتهاد  وهو ما أقره بيت الزوجية حتى تنفيذ األب للحكم القضائي المتعلق بالسكن(،
"تبقى الحاضنة في بيت الزوجية إلى غاية تنفيذ الحكم الناطق  القضائي الذي جاء فيه
ه دون مأوى في الفترة والهدف من ذلك هو ضمان توفير السكن للمحضون وعدم ترك، 2بحقها"
 .هبين صدور الحكم وتنفيذ
إال أنه ال يتصور قيام نزاع بين الزوجة وزوجها يصل إلى حد الطالق وأن الزوجة مازالت     
في مسكن الزوجية إلى غاية تنفيذ الحكم المتعلق بمسكن الحضانة، وذلك أن الزوجة إما أن 
 ق  ط  كال الزوجين أو أحدهما لم يُ  ألنخرجت من بيت الزوجية، وذلك تكون خرجت أو أُ 
، وهذا ما أقره اإلجتهاد القضائي حيث 3الجلوس أو اإلقامة مع الزوج اآلخر أثناء فترة النزاع
"من المقرر شرعا  أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد الشرع، ومن ثم فإن  جاء فيه
 .بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا  للقواعد الشرعية القضاء
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أن قضاة االستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببيت في  -في قضية الحال–ولما كان ثابتا      
السكن الذي سكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية، فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد 
 .1الشرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه"
م الشرعي، ألن الزوجة التي صدر في حقها حكم القرار الصائب الذي يحقق الحك هوو     
الزوجية الذي  فال يحل لها أن تبقى في بيت قضائي بالطالق أصبحت أجنبية عن زوجها
الزوجية رغم وجود الطالق،  الذي يلزم الزوجة بالبقاء في بيتيضم الزوج، أما الحكم الشرعي 
، فيحل لها أن تبقى في بيت جمة الزو هو في حالة الطالق الرجعي، فالزوجة مازالت في عص
ا هو بقاء الزوجة في بيت زوجها بعد نزوجها لعله يراجعها، وهذا يمكن أن نترجمه في قانون
رفع دعوى الطالق وأثناء محاوالت الصلح وقبل صدور حكم بالطالق، أما بعد صدور حكم 
ج ساحة ونفس الحكم إذا طلق الزوج زوجته خار الزوجين أجنبيين عن بعضهما، ف الطالق
 مالئما  للحاضنة لممارسة الحضانة. ا  يجب على الزوج أن يوفر سكنالقضاء، ف
ومن جهة أخرى ال يشمل تنازل األم الحاضنة عن جميع حقوقها المنجرة عن حكم     
الطالق، حقوق المحضونين في تخصيص مسكن لممارسة الحضانة أو الحصول على بدل 
 .2بإعتبارها حقوقا  لصيقة بهم قانونا   ق.س 24و 20اإليجار طبقا  للمادتين 
 الشروط القانونية إلستحقاق الحاضنة سكن ممارسة الحضانة:-
، فهو ثار الطالقمن آ كذلكثار الطالق، فالسكن يعتبر آمن  ا  بما أن الحضانة تعتبر أثر     
نه م 20جزء يكمل أحكام ممارسة الحضانة، وقد عالج قانون األسرة موضوع السكن في المادة 
لمن أسندت له الحضانة لممارسة  مالئم  لتزام توفير سكن  ا  ب ألرتب في حالة الطالق على او 
 سكن.الحضانة الولد، وإال عليه دفع بدل اإليجار كبديل عن توفير 
تتضح مجموعة من الشروط التي البد من توفرها لتطبيق المادة  20ومن فحوى المادة     
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 :1يتطبيقا  سليما  نوجزها فيما يل
نظر عن أن يصدر حكم قضائي نهائي بطالقها يتضمن إسناد حق الحضانة إليها، بقطع ال-1
 ؛و أكثرأ ا  كون المحضون واحد
أن تكون الحاضنة هي المطلقة وهي أم المحضون، ذلك أنه لو كان من أسندت إليه -0
ى مسكن المحكمة حق الحضانة هو الجدة أو العمة مثال  لكان من الممكن نقل المحضون إل
 فيه حق الحضانة وال يحتاج األمر إلى توفير سكن للحضانة. الجدة أو العمة لتمارس
أن يكون لألب مسكن مالئم يمكن أن يمنحه لمطلقته لتمارس فيه حق حضانة ولده أو -1
أوالده، ذلك أنه إذا لم يكن له مسكن يوفره للحاضنة فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يدفع 
 .2قيمة إيجار سكن لمثل حالة زوجها ولمثلهالها ما يساوي 
  : حق الزوجة في متاع البيتالثالثالفرع 
بعد  مالحياة الزوجية أخالل أكان قد يحصل الخالف بين الزوجين حول متاع البيت سواء     
لهما بينة أم ال، فيثور  تكانأ، سواء المتاعالطالق، فيدعي كل واحد منهما ملكية ذلك 
ذلك في مدى أحقية الزوجية في متاع البيت، وهو ما سيتم توضيحه في هذا اإلشكال حيال 
 الفرع، وفق ما هو موضح أدناه.
  أوال: تحديد معنى متاع البيت
ألداة، والمال، ا، كالطعام وأثاث البيت والسلعة، و 3كل ما انتفع به فهو متاع: لغة  المتاع -
 .4وأمتع الرجل مطلقته: أعطاها المتعة بعد الطالق
هو ما يجب على الزوج أن يوفره لزوجته من متاع البيت، وما ينتفع به المتاع إصطالحا : -
في بيت الزوجية، ويشمل المتاع أثاث البيت واألدوات المنزلية التي يحتاجها الزوجين في 
 حياتهما اليومية.
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حا ، وأن الفقه إن قانون األسرة الجزائري لم يعرف "متاع البيت" تعريفا  صحيحا  وواضقانونا : 
ت المحكمة العليا في بالدنا ما تزال شحيحة وغير مستقرة في هذا المجال، ومع االقضائي وقرار 
ذلك فإن هذا ال يمنعنا من محاولة وضع تعريف مناسب مقتبس من مجموع األفكار التي 
وجودة أن "متاع البيت" هو مجموعة األشياء الم :يا، فنقوللتضمنتها بعض قرارات المحكمة الع
 يخل المنزل من كل من الزوجين وباقفي منزل الزوجية، والمخصصة لالستعمال المشترك دا
أفراد األسرة، مثل األغطية واألفرشة وجهاز التلفزيون والبراد والكراسي واألرائك، وغيرها من 
 وغيرها من األشياء ،وغرفة النوم ،وقاعة الجلوس ،ء المستعملة في تجهيز قاعة األكلاألشيا
 .1ذات االستعمال المشترك
يدخل ضمن االستعمال المشترك، ويخص الزوجة وحدها مثل المصوغات،  أما ما ال    
والملبوسات الشخصية، وأدوات الزينة، أو يخص الزوج وحده مثل الكتب واألدوات المستعملة 
من متاع لممارسة مهنة الطب والهندسة...، ومثل بندقية الصيد والسيارة ال يمكن إدخالها ض
 21وبالتالي فإنه ال يجوز تطبق المادة  ،ولو كانت موجودة في بيت الزوجية البيت حتى
 بشأنها، وإنما يجب الرجوع إلى وسائل اإلثبات المنصوص عليها في القانون المدني. ق.س
 مسألة ماهو معتاد للنساء أو الرجالثانيا : 
رفا ، وبين ماهو ملك للزوجة عادة وعرفا  لة التفريق بين ماهو ملك للزوج عادة وعأإن مس    
مسألة ال يحكمها وال ينظمها معيار محدد متفق عليه، وإنما هي مسألة موضوعية تخضع 
 قليم المتقاضين.إلتقاليد المعروفة لدى قديرية لقاضي الموضوع إستنادا  لللسلطة الت
متاع البيت أن يتأكد نزاع حول اللهذا يجب على قاضي الموضوع أثناء الفصل في قضية     
على  ا  من معرفة ماهو للنساء عادة، وما هو للرجال عادة، وال يجوز له أن يعتمد إعتماد
الزوج دون حجة أو دليل من أحدهما، من  ليه من الزوجة، أومضمون القائمة المقدمة إ
 .    2نكرن يمَّ ثم يعطي الحق لمن يحلف ويمنعه ع، ق.س 21ويكتفي بتوجيه اليمين طبقا  للمادة 
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 ثالثا : النزاع في متاع البيت
قد يختلف الزوجان في أثاث البيت الذي يسكنان فيه أثناء الحياة الزوجية أو بعد حصول     
دوات الرسم والزوج فيه ما يصلح للرجال فقط كثيابه وأفيدعي كل منهما ملكيته و  ،الفرقة بينهما
طبيب، وما يصلح للنساء فقط كالحلي  رسام أو أدوات الهندسة أو الطب والزوج مهندس أو
ما يصلح لهما معا  كالمفروشات والكراسي و ة، والمالبس التي تلبسها المرأة وأدوات الزين
فإن  ،إقامة البينة على دعواه  يوعلى المدع ،يا  كل منها مدعواألواني ففي هذه الحالة يعتبر 
رجعت بينة من يدعي خالف الظاهر  أقام أحدهما البينة حكم له بها وإن أقام كل منهما البينة
 .1والظاهر هنا ما يصلح للرجال فقط فيكون للزوج وما يصلح للنساء فقط يكون للزوجة
 :موقف الفقه في ملكية متاع البيت-
 :آلتيكالعدة أقوال نوجزها  الفقهاء حول ملكية متاع البيتإختلف     
    :2مذهب المالكية-
دعى كل واحد منهما أنه له، وال بينة لهما، وال ألبيت، فاختلف الزوجان في متاع ا إذ    
ألحدهما نظر: فما كان من متاع النساء؛ كالحلي، والغزل، وثياب النساء، وخمرهن، حكم به 
 للمرأة مع يمينها، وما كان من متاع الرجل؛ كالسالح والكتب وثياب الرجال، حكم به للرجل
 لدنانير والدراهم، فهو للرجل مع يمينه.كان يصلح لهما جميعا ؛ كا مع يمينه، وما
 :3مذهب الحنفية-
االختالف إما أن يكون في حياة الزوجين، وإما أن يكون بين ورثتهما بعد مماتهما، وإما     
 أن يكون في حياة أحدهما وموت اآلخر.
فإن كان اإلختالف في حياتهما ينظر إلى المتاع، فإن كان من األشياء التي تصلح     
إن عجز نة الزوجة، و ترجح بي    ال فقط؛ كالبندقية، والسيف، والعمامة، والقلنسوة، وغيرها،للرج
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كالهما عن البينة، فالقول فيه قول الزوج بيمينه، يعني إذا حلف الزوج بأن تلك األشياء ليست 
 يحكم بأنها له؛ ألن الظاهر شاهد له.لزوجته، 
ط؛ كالخمار، والملحفة، والمغزل، والحلي، وإن كان من األشياء التي تصلح للنساء فق    
نة الزوج، وإذا عجز كالهما عن البينة فالقول للزوجة مع وألبسة النساء ونحوها، ترجح بي   
لزوجها، يحكم بأنها لها؛ ألن الظاهر شاهد  تاليمين، يعني إذا حلفت أن تلك األشياء ليس
 لها. 
آلخر، أو بائعها، فالقول له مع اليمين على إال أن يكون أحدهما صانع األشياء الصالحة ل    
 كل حال، فالقرط حلي مخصوص بالنساء، ولكن إذا كان الزوج صائغا  فالقول له بيمينه.
وإن كان اإلختالف بين الزوجين في األشياء التي تصلح لكل منهما؛ كاألواني     
اختلف فقهاء المذهب والمفروشات، والدراهم، والدنانير، والعروض، والحبوب، ونحوها، فقد 
 الحنفي في ذلك:
قال أبو حنيفة ودمحم: القول فيه قول الزوج، وقال أبو يوسف: القول قول المرأة إلى قدر     
جهاز مثلها في الكل، والقول قول الزوج في الباقي، وقال زفر في قول: المشكل بينهما 
قال ابن أبي ليلى: القول نصفان، وفي قول آخر، وهو قول الشافعي: الكل بينهما نصفان، و 
، وقال الحسن القول قول المرأة في الكل، إال في قول الزوج في الكل، إال في ثياب بدن المرأة 
     .1ثياب بدن الرجل
  قانون األسرة في مسألة النزاع في متاع البيت:و  القضاء موقف-
حول أمتعة البيت  أو الخلع التطليقإذا وقع النزاع بين الزوجين أثناء قيام الزوجية، أو بعد     
فإن المحكمة  الزوجي )كاألثاث واألفرشة واألغطية واألدوات المنزلية والتجهيزات وغيرها...(،
ها على أنه في هذه الحالة يجب الرجوع في الفصل بينهما للقواعد العامة العيا إستقر إجتهاد
بيت الزوجية أو خارجه  ، فعلى من يدعي من الزوجين ملكية شيء من األشياء داخللإلثبات
أن يثبت تلك الملكية بكافة الوسائل المقررة شرعا  )كالكتابة وشهادة الشهود وإقرار الطرف 
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نة على من إدعى ، وفقا  للحديث النبوي الشريف "البي   1 اآلخر والنكول عن اليمين وغيرها...(
 .2"من أنكر، إال في القسامةواليمين على 
كل واحد منهما لنفسه وال بينة  ىن في ملكية متاع البيت، فإدعاجو ختلف الز اوأما إذا     
وهي ما للرجال عادة  ق.سمن  21ألحدهما، يجب إعمال قرينة بسيطة نصت عليها المادة 
يأخذه الزوج بيمينه )كمالبس الرجال وبندقية الصيد ومستلزمات عمله أو حرفته...(، وما 
بس النساء والحلي وأدوات الزينة، وما يخص عملها للنساء عادة تأخذه الزوجة بيمينها )كمال
أو من األشياء التي جلبتها معها إلى بيت الزوجية وكانت قد  ،3أو وظيفتها إن كانت تعمل...(
إشترتها من مالها الخاص، أو أنها تشكل جزءا  من جهازها الذي حملته معها من بيت أبيها 
وأما ين القانونية وتأخذه، له فإنها تحلف اليمإلى بيت زوجها وليس لها دليل كاف  لملكيتها 
المشتركات بين الزوجين، فإنها تقسم بينهما بالتساوي، بعد يمينهما عينا  كانت أو نقدا  
 )كالمفروشات واألدوات واألسرة واألواني وغيرها...(. 
البيت )إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع  ق.س 21نصت المادة  وهذا ما     
ا مع اليمين في المعتاد للنساء، والقول للزوج أو ما بينة فالقول للزوجة، أو ورثتهوليس ألحده
، والمالحظ أن اليمين في المعتاد للرجال، والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين( ورثته مع
األمور هذا الموقف نجده عند المالكية بنفس أحكامه، فقط خالف المشرع موقف المالكية في 
مور التي تصلح لهما يأخذها الزوج مع يمينة، ن الزوجين حيث قال المالكية أن األالمشتركة بي
 .وذكر قانون األسرة أنه يتقاسمها الزوجين بالتساوي مع اليمين
 :ق.س 70شروط تطبيق المادة - 
 ؛لنزاع بين الزوجين هو متاع البيتأوال: أن يكون محل ا
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 ؛ي ملكية ما يدعيه ملكية خالصة لهع منصبا  على حق إحداهما فثانيا: أن يكون سبب النزا 
 .1ال يكون ألحدهما حجة كتابية إلثبات ما يدعيهثالثا : 
 طريق العمل باليمين قضاء:-
بالحاسمة ألنها  تيليها، وسمي وما 181تناول القانون المدني اليمين الحاسمة في المادة     
توجيهها إلى الخصم اآلخر، غير أنه من حق  تحسم النزاع، ويجوز لكل من الخصمين
القاضي منع توجيهها إذ تبين له تعسف الخصم في ذلك، ولمن وجهة إليه اليمين أن يردها إال 
 .2إذا قامت اليمين على واقعة ال يشترك فيها الخصمان
ولى كما ال يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، ويجوز أن توجه للمرة األ    
، وال يجوز لمن وجه اليمين أو من القانون المدني 181وهو ماذكرته المادة  في االستئناف
ردها، الرجوع في ذلك متى قبل خصمه حلف تلك اليمين، كما ال يجوز للخصم إثبات ما 
 يخالف اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه أو ُردت عليه.
م جزائي، فللخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب أما عند ثبوت كذب اليمين بحك    
، بالتعويض، دون إخالل بحقه في الطعن في الحكم الصادر ضده بناء على اليمين الكاذبة
لنزاعات الواردة على ايجوز توجيه اليمين في كافة ق.م، كما  185وهو ماذكرته المادة 
نكار الزوج لوجود متاع زوجته المطالبة بالحقوق الممكن التخلي عنها، ومن بينها حالة إ
 .3عنده
 وإذا وجه أحد المتخاصمين اليمين إلى خصمه فلهذا األخير إتخاذ أحد المواقف الثالث:    
 ؛اليمين الموجهة إليه ويربح دعواه إما أن يحلف -1
متقاضي الذي وجه إما أن يرفضها ويعد هذا الرفض بمثابة إقرار قضائي، ويستفيد منه ال-0
 ؛خصمه اليمين إلى
يمكن أن يتبنى موقفا  ثالثا  بأن يرد اليمين على المتقاضي الذي وجهها إليه، وبإستطاعة -1
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 هذا األخير إما أن يحلف اليمين ويربح دعواه، أو يرفضها ويخسر دعواه.
إلى المتخاصمين، بل أحدهما إلى اآلخر، مع العلم أن اليمين الحاسمة ال يوجهها القاضي     
الحاسمة ملزمة للقاضي وتملي على القاضي في حالة أدائها ذلك الحل الواجب  وتعتبر اليمين
 اتباعه.
والمالحظ أن قانون األسرة سكت عن مكان وكيفية توجيه اليمين في حالة النزاع بين     
الزوجين مما أدى ذلك إلى تباين اإلجتهادات القضائية في ذلك، فمنهم من يصدر حكما  ال 
كم اآلخر وخاليا  من صيغة اليمين، والصحيح أن يؤدي اليمين بالجلسة يشير إلى مقرر الح
 وبحضور الخصم اآلخر بعد تبليغه بتاريخ ومكان الجلسة وأن تحدد صيغة اليمين.
ومن االجتهادات القضائية التي بينت مكان وطريقة تأدية اليمين في حال النزاع في متاع     
 البيت نذكر:
ت عليه فإن الخصم يقوم دَ إذا وجهت اليمين إلى خصم في نزاع أو رُ  "من المقرر قانونا  أنه-
 بحلف اليمين بنفسه بالجلسة.
ومتى تبين في قضية الحال أن القاضي األول قد حدد مكان تأدية اليمين بالمسجد الكبير     
وهو ما جعل المطعون ضدها تتراجع على مستوى االستئناف عن طلب المتاع محل اإلنكار 
إلنكار توجه للمدعى عليه وهو الطاعن في هذه امع أن اليمين في حالة  الطاعن، من طرف
فإن القرار المنتقد لما أيد الحكم  القضية وتسمى يمين النفي طبقا  للقاعدة العامة في اإلثبات،
المستأنف بخصوص أداء اليمين بالمسجد الكبير فيما يتعلق بالمتاع من طرف المطعون 
راجع المطعون ضدها عن طلب طاعن أغلبية المتاع ودون مناقشة سبب تضدها رغم إنكار ال
 .1خالف القانون. مما يستوجب نقض القرار جزئيا  فيما يخص اليمين"قد  المتاع
"من المقرر قانونا  أنه إذا وقع نزاع حول أثاث البيت فإن توجيه اليمين يجب أن يكون وفق -
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 .1ي منطوق الحكم"القواعد العامة لإلثبات مع ذكر األثاث ف
لورثة زوجها المتوفي األشياء التي كانت "من المقرر شرعا  أن النزاع المتعلق بمطالبة الزوجة -
بمتاع البيت والخالف حوله بين الزوجين وهما على قيد  ببيت الزوجية في حياته، نزاع يتعلق
معا ، فإن هذا النزع الحياة ال يختلف حوله بين ورثة كل منهما عند وفاة أحدهما أو وفاتهما 
تسري عليه قاعدة ما يصلح عادة للنساء دون وجود بينة للزوجة عليه تأخذه مع يمينها، ونفس 
الشيء يقال فيما هو خاص بالرجال، فإن كان مما يصلح لهما معا  فيحلف كل منهما 
رثة ويتقاسمانه، وال يختلف األمر إال في كيفية الحلف، فالزوجان يحلفان على البيت والو 
يحلفون على العلم، ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا  للقواعد الشرعية 
 وتشويها  لوقائع النزاع.
ثابتا  في قضية الحال أن الزوجة المطعون ضدها أقامت دعوى مطالبة فيها لما كان     
اة اإلستئناف بتأييدهم تمكينها من أثاثها الباقي لها ببيت الزوجية، وحقها من زوجها، فإن قض
للحكم المصادق على تقرير الخبرة تضمن حصر مخلفات الهالك المنقولة وقسمتها على 
الورثة، مع إلزام الطاعن بإعطاء حق المطعون ضدها وبمعالجتهم للنزاع على هذا النحو، هو 
ي إلى خروج عن القواعد الشرعية والخطأ في فهم طلبات الزوجة وإخراجها من معناها الحقيق
ون فيه تأسيسا  على عطمعنى بعيد عنه. ومتى كان كذلك استوجب نقض، وإبطال القرار الم
 . 2تلقائيا  من المجلس األعلى بمخالفة أحكام هذا المبدأ الشرعي" الوجه المثار
من المقرر قانونا  أنه إذا حكم القاضي بأداء اليمين في مكان ما، فإن عليه أن يحدد ذلك -
سجد الجمعة لتعدد المساجد، كفي النص في الحكم على أن أداء اليمين يكون بمالمكان وال ي
أداء اليمين فيه، ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف المبدأ المسجد المقصود ببد من تحديد بل ال
 يعد خرقا  للقانون.
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ها طعون ضدمإذا كان ثابتا  في قضية الحال أن النزاع بين الطرفين يتمثل في مطالبة ال    
بتسليم أمتعة، وأن الطاعن حكم عليه بتسليم كل المتاع الذي تطالب به المطعون ضدها مع 
اإلشهاد عليه بأنه قد نكل عن أداء اليمين التي وجهت له بمقتضى حكم )لم يبلغ له( فإن 
قضاة اإلستئناف بمصادقتهم على حكم غير شرعي كان قرارهم هو اآلخر غير شرعي. ومتى 
 .1ب نقض وإبطال القرار المطعون فيه"كان كذلك استوج
"من المقرر قانونا  أنه في حالة النزاع على األمتعة بين الزوجين، توجه اليمين الخاصة -
 باألمتعة للزوجة ومن ثم فإن القضاء بخالف هذا المبدأ يعد خرقا  للقانون.
متعة وأن الزوج طالب ولما كان ثابتا  في قضية الحال أن النزاع قائم بين الطرفين حول األ    
بتوحيد اليمين للزوجة على عدم ترك أمتعتها في البيت الزوجي، فإن قضاة الموضوع لما 
قضوا بتوجيه اليمين الحاسمة للزوجة المطلقة التي ال توجه من قبل القضاة، بل بطلب من 
رقوا فإنهم خ ق.سمن  21األطراف بدل اليمين الخاصة باألمتعة المنصوص عليها في المادة 
 .2عون فيه"طا في تطبيقه. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المؤ القانون وأخط
 :في قضية الفصل في متاع البيت والقانون لم يخرج بهذا عن نطاق الفقه االسالمي    
ما فيه ساكنان، تاع البيت الذي هم"إذا إختلف الرجل والمرأة في  :فالشافعي رحمه هللا يقول-
لم يفترقا، أو مات، أو مات أحدهما، فأختلف ورثتهما، أو ورثة أحدهما بعد وقد إفترقا أو 
البيت في أيديهما معا  فالظاهر أنه في أيديهما،  اكله سواء، والمتاع إذا كان ساكن موته، فذلك
كما تكون الدار في أيديهما، أو يد رجلين، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن 
متاع بينهما نصفان ألن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء والميراث وغير جميعا ، فال واحلف
وغير ذلك، فلما كان هذا ممكنا ، وكان  لك متاع الرجال بالشراء والميراثذلك، والمرأة قد تم
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 .1وال بذاك المتاع في أيديهما لم يجز أن يحكم فيه ال بهذا
"قلت أرأيت إذ تنازعا في متاع البيت الرجل أما ماجاء عن اإلمام مالك في المدونة مايلي: -
والمرأة جميعا ، وقد طلقها أو لم يطلقها، أو ماتت أو مات هو قال: قال مالك ما كان يعرف 
أنه من متاع الرجال، فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء، فهو للنساء وما كان 
ت بيت الرجل وما كان من متاع النساء يعرف أنه يكون للرجال وللنساء، فهو للرجل، ألن البي
شراءه الرجل، وله بذلك بينة فهو له، ويحلف باهلل الذي ال إله إال هو أنه ما إشتراه لها،  ىولوت
وما إشتراه إال لنفسه، ويكون أحق به، إال أن يكون لها بينة أو لورثتها أنه إشتراه لها، قلت: 
  .2ت المرأة البينة أنها إشترته، قال: هو لها"أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقام
والقانون لم يخرج عن هذا النطاق، فما أتى به التقنين في النزاع في متاع البيت هو ما     
ريب أن يملك يجب أن يكون عليه القضاء، ألنه عادل في حكمه، مادام ليس بمستحيل وال بالغ
 .و تملك المرأة متاع الرجلالرجل متاع المرأة، أ
 رابعا : إشكاالت تسليم األثاث والمسوغات الذهبية
الزوج المطلق بقائمة األثاث ضمن محضر  يقوم المحضر القضائي بتكليفتسليم األثاث: -0
ينتقل عادة المحضر  جل القانوني، وبعد إنتهاء األجلألككل ومنح له االتكليف أي مع التنفيذ 
وهذا من أجل تسليمه للمعنية وحضورها هنا  القضائي رفقة المطلقة إلى مكان تواجد األثاث
 من أجل التعرف على أثاثها ألن المسألة هنا متعلقة بأشياء مثلية.
واإلشكال الذي يثور في هذه المسألة هو إما عدم وجود األثاث، أو وجوده ولكن غير     
قضائي مطابق إما للحكم أو لوصف المعنية، أما في حالة عدم وجوده فهنا يقوم المحضر ال
ية بتحرير محضر عدم وجود األثاث المدون في الحكم أو وجود بعضه فقط، ويسلم المعن
ات القانونية الالزمة، أما الحالة الثانية وهي وجود األثاث كما ءالمحضر من أجل القيام باإلجرا
هو منصوص عليه في الحكم إال أنه غير مطابق لألثاث الذي تريده المطلقة بمعنى نفس 
و حذاء لكن ليس هو أثاث المطلقة أثاث المطلوب، مثال  وسادة كنه ليس هو األاإلسم ل
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فترفض إستالمه لعدم مطابقته ألثاثها، وهناك حالة أخرى وهي وجود األثاث لكن يكون قديما  
، ض أيضا  إستالمهفأو متسخا  فتر  ا  ، وهنا تقر المطلقة بأنه أثاثها لكنه أصبح قديما  أو متسخ
ضر القضائي تحرير محضر امتناع، ويطلب المحضر القضائي تحرير وتطلب من المح
محضر تنفيذ، ألنه وفى بالتزامه، ومن الناحية المنطقية كال الطلبين مؤسس، على اعتبار أن 
المطلقة ال يمكنها إستالم أثاث قديم أو متسخ، ومن جهة أخرى المطلق غير مسؤول عن 
سنة أو أكثر، وأمام غياب النص في مثل هذه الحالة األثاث طيلة فترة التقاضي التي قد تأخذ 
يتم تحرير محضر من طرف المحضر القضائي الذي يدون فيه تصريحات الطرفين ويصف 
 .1ه للمعنيينمالحالة وصفا  دقيقا  فيه ويسل
نادرا  حقيقة وأن يتضمن حكم الطالق تسليم مصوغات ذهبية، تسليم المصوغات الذهبية: -0
تقوم المطلقة بأخذه قبل خروجها من بيت الزوجية لخفة وزنه وغالء ثمنه، ألنه في الغالب 
وفي حاالت نادرة يحكم القاضي بإلتزام المطلق بتسليم المصوغات الذهبية، وأهم إشكال 
يعترض المحضر القضائي في تنفيذ هذا اإللتزام هو مطابقة المصوغ الذهبي، أي عدم تزييفه 
، والمسألة هنا تقنية تحتاج إلى أهل الخبرة، قلد وغير ذهبيوإحضار مصوغ آخر مشابه لكنه م
فال يمكن للمحضر القضائي اعتبار المصوغ المسلم من طرف المطلق مصوغ ذهبي ثم يتبين 
أنه غير ذلك، فيتحمل المحضر القضائي المسؤولية، خاصة أن يكون في بعض األحيان قيمة 
نه ال يمكن للمحضر القضائي اإلستعانة أبي محل التنفيذ باهض الثمن، كما المصوغ الذه
بخبير من تلقاء نفسه، وهذا منطلقا  من نقطتين، أوال  القانون ال يخوله فعل ذلك، ثانيا  
المحضر  ؤقانون ينظم هذه الحالة يلجمصاريف الخبير من يتحملها، وأمام عدم وجود نص 
ت بأن المصوغ الذهبي عليه وأقر  تالقضائي إلى عرض المصوغ على المطلقة، فإن هي تعرف
دون ذلك في المحضر مع إمضائها وبصمتها على تصريحها، هو نفسه المذكور في الحكم 
وإن هي لم تتعرف عليه وصرحت بأنه ليس هو حرر المحضر القضائي محضرا  بالواقعة 
بعض المحضرين  ؤابير القانونية الالزمة، كما يلجوسلمه لألطراف من أجل األخذ بالتد
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إلى عملية تسليم المصوغ إلى المطلقة لكن دون وصفه بالمصوغ الذهبي وإنما  القضائيين
بإستعمال مصطلح "معدن أصفر" وهذا تفاديا  لمشكل عدم مطابقته للذهب وبالتالي تحمل 
المسؤولية، وحل هذه المسألة بسيط جدا  وتفاديا  للعودة إلى المحاكم من جديد يكفي أن ينص 
 يصوغ يعين خبير يفصل فمأنه في حالة نزاع في مطابقة ال القاضي في نفس الحكم على
 .  1ذلك
 التدابير المتعلقة باألشياء الخاصة بالزوجة:-0
مكرر قد ذكرت النفقة والحضانة والمسكن والزيارة دون سواهم فإننا  52إذا كانت المادة     
حديد، وبناء عليه نعتقد أن ذلك لم يكن سوى على وجه المثال، وليس على وجه الحصر أو الت
فإننا نعتقد من جهة أخرى أن كل تدبير من شأنه أن يحمي مصالح الزوجين أثناء الخصام 
وأثناء إجراءات دعوى الطالق، ومن شأنه أن يضمن المحافظة على حقوق أي واحد منهما 
يمكن ويجوز أن يكون محل دعوى استعجالية، تتبع بشأنها إجراءات القضاء المستعجل، ومن 
مثال  أنه يجوز للزوجة التي تترك محل الزوجية بسبب ما نشأ بينها وبين زوجها من  ذلك
أن تطلب إصدار أمر استعجالي يلزم الزوج بأن يمكنها ويسلم إليها ملبوساتها  ،خصام
واألدوات الضرورية وغيرها من األشياء الشخصية الالزمة لالستعمال اليومي أو االستعمال 
نها تركتهم في منزل الزوجية، من غير أن يلتبس ذلك بالنزاع حول متاع كلما أثبتت أ ،المهني
 ، ريثما يتم الفصل في موضوع النزاع حول أمتعة البيت الزوجي.2البيت
 في قانون األسرة الجزائري  : إشكاالت مسكن ممارسة الحضانةالرابعالفرع 
في أحكام سكن ممارسة  يالحظ على قانون األسرة الجزائري أنه جاء مقتضبا  جدا  مما     
الحضانة، مما جعل هذا يكثر التأويالت وتختلف اإلجتهادات القضائية في تفسير المواد، وكذا 
في الرجوع إلى أحكام الفقه اإلسالمي إستنادا  ألحكام الشريعة اإلسالمية، مما أدى إلى ظهور 
 .رحة لها؟القانونية، ففيما تتمثل؟ وما هي الحلول المقت االشكاالتالعديد من 
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وهو سكن مستقل عن سكن الزوج، وليس المقصود به  المقصود بسكن ممارسة الحضانة:-
ة بعيدة عن أب الطفل نمسكن الزوجية الذي يجمع الزوجين، وإنما يجب أن تكون الحاض
المحضون في سكن خاص لها لممارسة الحضانة، لوجود الطالق وبه فكت الرابطة الزوجية 
 بين الزوجين.
إذا أسندت الحضانة للزوجة فمن حقها المطالبة بالسكن  ة:نسناد السكن للحاضوقت إ-
لممارسة حضانتها على أوالدها، وبمجرد صدور الحكم القضائي بالطالق يكون في منطوقه 
إسناد الحضانة وإلزامية الزوج بتوفير سكن ممارسة الحضانة أو بدل اإليجار، وهو ما أخذ به 
ر التالي: " إن الحق في السكن يحكم به في الوقت الذي يحكم فيه القضاء حيث جاء في القرا
 .1بالطالق وبالحضانة"
 :الزوجيةسكن مإشكاالت -
موضوع سكن ممارسة الحضانة فال بأس أن نتكلم عن بعض إشكاالت  بما أننا تكلمنا عن    
 ة:آلتيالسكن الزوجي في النقاط ا
عل السكن من الحقوق الواجبة للمرأة، ومن يستجيب القضاة لطلب المرأة في ج را  مايكث-
فقد نرى أن الرجل يسكن  النوادر الحكم عليها بالرجوع إلى السكن المعتاد وبسعي من الزوج،
برفقته والديه فقط، ويحكم القاضي بالسكن المنفرد أو المستقل، وبهذا فقد وضع الحجر 
تخلي عن والديه وخاصة حين األساس لإلنفصال، فال يمكن للرجل )الزوج( عادة وشرعا  ال
، رغم مافيه من ضرر له ولزوجته  الكبر، فيضحي بزواجه وأطفاله من أجلهما، وهذا من الب ر  
، وهذا على 2وأطفاله، فعلى القاضي النظر إلى هذه الحاالت بعين الحكيم ال بعين القاضي
و ما أثبتته المادة حكام الشريعة اإلسالمية، وهن قانون األسرة مستمد أساسا  من أإعتبار أ
حكام الشريعة عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أ منه )كل ما لم يرد النص 000
هذا من  اإلسالمية(، والشريعة اإلسالمية تحث على البقاء على تماسك األسرة وليس تفرقتها
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جهة، ومن جهة أخرى البر واإلحسان للوالدين من أساسيات الحياة وخاصة حينما ال يكون 
َوقََضى َربَُّك أََلَّ تَْعبُدُوا إَِلَّ ﴿: هما معيل أثناء كبرهما سوى إبنيهما، وهذا وارد في قوله تعالىل
ا َيْبلُغَنَّ ِعْندََك اْلِكبََر أََحدُُهَما أَْو ِكَلُهَما فََل تَقُْل لَُهمَ  ٍ َوََل تَْنَهْرُهَما إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا  ِإمَّ ا أُف 
فحق الزوجة في سكن مستقل هو حق مكفول ، [01]اإلسراء:  ﴾٨٣قُْل لَُهَما قَْوًَل َكِريًماوَ 
شرعا ، لكن ترك الوالدين لوحدهما وإبعاد إبنيهما بحجة السكن المستقل وتنفيذ الحكم هذا ليس 
من باب اإلحسان للوالدين وليس من باب طاعتهما في كبرهما إذا لم يوجد من يبقى معهما في 
، فعلى القضاة مراعاة مثل هذه الحاالت قبل إصدار األحكام القضائية ياتهما إال هذا اإلبنح
 ألجل والديه. ةللبقاء على تماسك األسرة، ولكي ال يلجأ الزوج بالتضحية بأسرته الصغير 
، أي أن الزوج كان يسكن مع ذويه وحكم القاضي أما في حالة السكن المستقل أثاثا  ومعاشا  -
ال عنهم من حيث السكن دون إعتبار لحالة الزوج المادية، وكذا أين يجد السكن باإلنفص
المستقل أثاثا  ومعاشا  في ظل الظروف وإن وجدت فإن بدل اإليجار قد يفوق راتبه الشهري، 
وخاصة في المدن الكبيرة، والمقصود باألثاث وهو ما يتطلبه السكن من أثاث كاألفرشة 
بخ وغيرها، أما معاشا  هو الشيء المأكول أي الذي يطيب به واألغطية ومستلزمات المط
 .1ش وهذا اإلشكال أيضا  واقع على من حكم عليه بعد تدخل أهل الزوج في شؤون الزوجةيالع
 المسكن المستقل الذي يليق بحال الزوج بجواره مسكن فيه ضرتها أو أحد أقاربه:-
قدرة المادية للزوج يتوفر على ظروف العيش إذا وفر الزوج لزوجته سكنا  مستقال  حسب ال    
المالئمة، إال أن هذا السكن موقعه بجوار الزوجة الثانية أو بجوار أحد أقارب الزوج، فهل يعد 
 هذا السكن مستقال ؟.
تبر مسكنا  شرعيا  مادام عمن عبارات الفقهاء والمتون أنه ييقول الشيخ أبو زهرة:" الظاهر     
ألنها قد أمنت على متاعها، وال شريك لها في مسكنها إال إذا آذوها  هو الذي يليق بحاله،
بجوار، فيكون اإلمتناع ال لنقصان المسكن وعدم كفايته، بل ألنها بين جيران غير صالحين، 
إذا كان بين جيران غير صالحين يكون على الزوج أن ينقلها إلى ومن المقرر أن المسكن 
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شقة في منزل، وذلك مسكن من هو  على ذلك إذا كان يسكنهاغيره أيا  كان هؤالء الجيران، و 
في مثل حاله، وفي الشقة األخرى ضرتها أو بعض أهله، يعتبر المسكن شرعيا ، ألن الشقة 
قائم بذاته، وعبارة المتون تجعل الشقة التي  ، فتعتبر كأنها منزلكل المرافق الشرعيةلمستوفية 
ضرتها أو حماتها، فأولى أن تكون الشقة  رها غرفةولو كان بجوالها غلق مسكنا  شرعيا ، 
كذلك، إال إذا آذوها بالقول أو الفعل إيذاء  بينا  قام الدليل عليه"
1.  
 المسكن المستقل أثاثا  ومعاشا :-
يعد القضاء بتوفير سكن مستقل أثاثا  ومعاشا  من األمور التي يقضي بها القاضي بعد أن     
ودرءا  للشقاق المستمر بين الزوجين، والذي يكون في أغلب األحيان  تطلبه الزوجة، وهذا دفعا  
سببه األهل، فيقدر القاضي أن البيت المستقل أثاثا  معاشا  هو الحل الوحيد من أجل المحافظة 
 .2ضي به مع اإللزام المتضمن الرجوع إلى بيت الزوجيةتمراريتها، فيقعلى األسرة وعلى اس
ومعاشا  ال يرتبط بآثار الطالق وإنما يكون نتيجة الشقاق المستمر  فالسكن المستقر أثاثا      
بين الزوجين في حياتهما الزوجية، فيدفع بالقاضي في ذلك بإصدار حكم يتضمن إلزام الزوج 
بتوفير سكن مستقل أثاثا  ومعاشا  للحفاظ على العالقة األسرية، أما سكن ممارسة الحضانة هو 
ا للسكن المستقل أثاثا  ومعاشا  نَ ر ك  ثار فك الرابطة الزوجية، وسبب ذ  من آ ا  شيء آخر، ويعد أثر 
 المتعلقة به ونحن في صدد معالجة سكن ممارسة الحضانة. االشكاالتهو معالجة جزئية من 
هو البيت الذي ال تربطه صلة مع بيت آخر، ال المقصود بالبيت المستقل أثاثا  ومعاشا : -0
غير بهو واحد، بمعنى أن البيتين  والراكهما في مدخل واحد ي عدم إشتمن حيث المدخل؛ أ
 3ومطبخ واحد... . ةمفتوحين على بعضهما البعض، وال من حيث وسائل العيش كثالجة واحد
بعد أن يكون الحكم إجراءات تنفيذ الحكم المتضمن توفير السكن المستقل أثاثا  ومعاشا : -0
للتنفيذ، يحرر المحضر القضائي المحاضر الخاصة أمهر بالصيغة التنفيذية أي أصبح قابال  
بالتنفيذ، وهي محضر التكليف بالوفاء )اإللتزام(، ومحضر تسليم التكليف بالوفاء، ومحضر 
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يوما  من تاريخ التبليغ الرسمي للتكليف لتنفيذ الحكم  15، وللزوج مهلة تبليغ السند التنفيذي
 15إنتهاء األجل المخصص للتكليف بالوفاء )معاشا ، وبعد و بتوفير السكن المستقل أثاثا  
يوما(، ينتقل المحضر القضائي رفقة الزوج من أجل معاينة المسكن المستقل أثاثا  ومعاشا ، مع 
مالحظة توفير كل مستلزمات الحياة، فال يعقل توفير مسكن مستقل وهو ال يصلح للعيش، 
بمعنى ال يوجد أجزاء مشتركة كما أنه من الضروري أن يكون مستقال  عن أي مسكن آخر، 
خر مخصصة وضرورية كبهو مثال  وقنوات الصرف الصحي..، وال ينسحب األمر آمع مسكن 
 هنا على األجزاء المشتركة بحكم البناء كالجدران أو السقف أو مدخل العمارة.
لوبة وبعد التأكد من توفير المسكن المستقل أثاثا  معاشا  ومن توفره على كل الشروط المط    
يتم عرضه على الزوجة من أجل اإلنتقال إليه والسكن فيه، كل هذا أمام المحضر القضائي 
 .1بذلك يبين فيه إلتزام الزوج بمضمون الحكم ا  الذي يعاين العملية ويحرر محضر 
 معاشا :و المتعلقة بالبيت المنفصل أثاثا   االشكاالت-0
الشروط الواجب توافرها في السكن المستقل المالحظ أن قانون األسرة الجزائري لم يحدد     
الشروط الواجب توافرها  بالنسبة للحكم القضائي النجد في منطوقه أثاثا  ومعاشا ، ونفس الشيء
حيانا  إلى ظهور إشكاالت أثناء عملية التنفيذ وهو ما سنوضحه أو ما يؤدي وه في السكن
 أدناه.
ضه الذي ألزم الزوج بتوفيره للزوجة، وبعد عر  معاشا  و بعد معاينة المسكن المستقل أثاثا      
ن هي أنها جدية ويرى الزوج أنها أسباب واهية وغير ظعلى الزوجة قد ترفضه ألسباب ت
مؤسسة لرفضها، ومثال ذلك حال قيام الزوج بإحداث مدخل آخر في نفس البيت وبناء جدار 
مسكن لتنفيذ اإللتزام، منه ك ا  يفصل ويقسم مسكن العائلة األول إلى قسمين يخصص جزء
فتطلب الزوجة من المحضر القضائي تحرير محضر يتضمن أن المسكن الذي وفره الزوج 
وأن الحال بقي  ،كن المجاور لهاسماكنين في اليمكنها سماع السليس مستقال  على اعتبار أنه 
الجهة  على ما هو عليه ولم يتغير شيء، وأن أسباب طلب البيت المستقل مازالت قائمة، وفي
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لمستقل أثاثا  ومعاشا  رغم المقابلة يطلب الزوج أيضا  تحرير محضر رفض الزوجة للمسكن ا
 .1بالمواصفات المطلوبة زودهت
يقف المحضر القضائي هنا موقف الحائر خاصة أمام غياب النص القانوني الذي يحدد     
ت القاضي في حكمه الشروط الواجب توافرها في المسكن المستقل، وأمام أيضا  حالة سكو 
ير محضر على الشروط والمواصفات المطلوبة في السكن المستقل، وأمام طلب الزوجين تحر 
تحرير محضر يصف  إلىفي مثل هذه الحالة المحضر القضائي  ؤاالمتناع لكل منهما فيلج
فيه الحالة بدقة، أي وصف المسكن الذي وفره الزوج وكذا أسباب رفض الزوجة لهذا المسكن 
جل العودة إلى المحكمة للفصل في أحضر القضائي )نسخة لكل طرف(، من لمها المويس
 المسألة بأكثر دقة ووضوح.
الحال نفسه أيضا  في حالة توفير مسكن مستقل أثاثا  ومعاشا  لكنه غير الئق للعيش؛ وهنا     
 الالزمة نميز بين حالتين، حالة يكون فيها المسكن المستقل ال يحتوي على ضروريات العيش
والتي من المتعارف عليها أنها من أساسيات العيش، فال يمكن إستغالل المسكن في غياب 
بعدم التنفيذ بالنسبة للزوج إن  ا  النوافذ، وفي هذه الحالة يحرر المحضر محضر و الكهرباء والماء 
تقل غير الئق باتفاق العرف والعادة، أو يحرر محضر عدم قبول المسكن المس ا  هو وفر مسكن
للعيش، وفي حالة صعوبة األمر وتداخله وعدم معرفة ماهو من  ا  ضد الزوجة رغم كونه الئق
الالئق وغير الالئق حرر المحضر القضائي محضرا  يصف فيه الحال بدقة ويسلم منه نسخة 
 .2للمعنيين من أجل العودة للمحكمة واالحتكام إليها من أجل الفصل في هذه المسألة
 :المسكن المالئم للحضانة مواصفاتتعلقة بتوفير الم االشكاالت-4
على المحضر القضائي أثناء تأدية مهامه فيما يتعلق  ؤالتي تطر  االشكاالتإن من بين     
بتوفير مسكن مخصص لممارسة الحضانة هو المعايير التي ينبغي أن تتوفر في المسكن 
شروط الواجب توافرها دد الالمخصص لممارسة الحضانة، وفي غياب النص القانوني الذي يح
كتفاء القاضي بذكر مصطلح "مسكن مالئم لممارسة الحضانة" في منطوق افي المسكن و 
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 الحكم، تطرح المسألة إشكاليتين رئيسيتين هما:
غالبا  ما يلجأ المطلق إلى توفير مسكن غير غير الالئق لممارسة الحضانة: المسكن -0
ويقوم بعرضه على المحضر  ،ل مقارنة بمسكن آخرالئق وهذا بطبيعة الحال ألن ثمنه قلي
أو  ا  الذي يطرحه هو المعايير المعتمدة في تحديد ما إذا كان المسكن الئق اإلشكال القضائي،
، وهنا يلجأ المحضر القضائي في غياب النص وضبابية الحكم القضائي محل غير الئق
 يتوفر على الماء والكهرباءي التنفيذ إلى تحكيم العرف والعادة، أي إعتبار المسكن الذ
لممارسة  ا  الئق ا  من حيث األبواب والنوافذ والجدران اعتباره مسكن ا  باإلضافة إلى كونه مؤمن
الحضانة، إال أن الحاضنة قد ترفضه لعدم وجود البالط مثال  أو المطبخ أو غير مؤثث... 
ها أغلب الناس، فتطلب وغيرها من األسباب التي قد تكون جدية في وقتنا هذا والتي يعيش
البا  من طرف المحضر القضائي غبتوفير المسكن، والحل هنا ينتهي الحاضنة تحرير محضر 
في ذلك ة للمسكن وإن إقتضى األمر إرفاق صورة فوتوغرافية له وتدوين بتحرير محضر معاين
مرة رفض الحاضنة للمسكن مع ذكر أسباب ذلك، وتعاد القضية إلى المحكمة  محضر التنفيذ
 .1أخرى 
إن تقدير مالئمة المسكن للحضانة دور القاضي في تحديد أوصاف سكن الحضانة المالئم: -
يخضع لتقدير قاضي الموضوع في حالة رفض الحاضنة المسكن المهيأ، والبد أن يكون لهذا 
إنما قصد به أن يكون  ة على الرغم ما يحمله من معان  الرفض ما يبرره ومصطلح المالئم
ناسبا  للحضانة والمحضونين وفي حدود يسر األب ووضعه اإلجتماعي، وعلى أن ال المسكن م
بالحاضنة كأن يتواجد في مكان معزول أو بناية غير صحيحة،  يكون اختياره قصد اإلضرار
شروط الشرعية، كأن ال لل ستوفيا  موالمسكن ال يكون مالئما  لممارسة الحضانة إال إذا كان 
  .2للمرافق الشرعية ن أو غير آمن أو غير مستوف  العمراعن  يكون بعيدا  
القضاء على أن أجرة مسكن الحضانة مسألة من  أقر دور القاضي في تحديد بدل اإليجار:-
مسائل الواقع، وبالتالي فهي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فالقاضي عندما يطرح 
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وفير سكن مالئم لممارسة الحضانة أن النزاع أمامه، وفي حالة التأكد من تعذر األب على ت
ة من الظروف حسب تقديره تتمثل في ذلك جمل يحكم عليه ببدل اإليجار، وأن يحدده مراعيا  
  .1الحالة المادية لألب وموقع السكن، إضافة إلى األخذ بتعدد المحضونين في
ة يسار األب، فيجب أن تتناسب أجرة السكن ودرجالمعيار المادي )الحالة المادية لألب(: -أ
أي في حدود طاقته، وال يجوز أن يكون تقدير أجرة مسكن الحاضنة فيه إثراء للحاضنة 
 .2والمحضون على حساب الوالد
عند تقدير أجرة مسكن الحضانة يجب مراعاة ظروف اإلسكان في المكان موقع السكن: -ب
يمة بحسب المكان وسطة القد به مسكن الحضانة، فقد تكون األجرة مرتفعة أو متوجي يالذ
د بوسط المدينة أجرته تفوق بكثير أجرة المسكن يوجفمثال  المسكن  ،به المسكن وجودالم
زال مسكن الحضانة، بحيث ال المتواجد بقرية نائية، كما أنه يأخذ بعين اإلعتبار عدم إنع
 .3ن يكون منقطعا  أو بعيدا  عن مرافق الصحة والتعليمأيحسن 
فهناك من يقول أن لعدد المحضونين دخل في تقدير المحضونين: معيار تعدد األوالد -ج
ألن ما يكفي لسكنى صغيرين أو ثالث قد ال يكفي إذا زاد عدد  ،األجرة الخاصة بالمسكن
  .4المحضونين عن خمسة مثال  
يصدر في حكم الطالق بتوفير السكن لممارسة  المسكن البعيد عن أهل المطلقة:-0
الزوج  ؤر ويحدد القاضي مقداره، وهنا يلجعليه دفع بدل اإليجاالحضانة وإن تعذر ذلك ف
على المطلقة من أجل التنازل على المسكن  المطلق إلى التحايل وهذا من أجل التضييق
المخصص لممارسة الحضانة كما يسقط حقها في بدل اإليجار، وأغلب الحيل التي يستعملها 
                                                 
.054ص  السابق،المرجع ، أحمد إبراهيم عطية  1  
األحوال الشخصية،  في مذكرة الماجستير الحاضنة في السكن من خالل قانون األسرة الجزائري، حداد فاطمة، حق المطلقة 2
  .41، ص 0015-0018كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 
الجزائر، ، بن عكنون جامعة العقود والمسؤولية، كلية الحقوق،  في الماجستير ، مسكن الزوجية، مذكرةبوقرة أم الخير 3
  .110، ص 0001-0008




نا  حتى خارج المنطقة التي يعيش فيها أهل المطلقون هو توفير مسكن بعيد عن األهل وأحيا
المطلقة، فتضطر المطلقة إلى عدم قبوله فتكون بذلك متخلية عن مسكن ممارسة الحضانة، 
إال أنه يمكن للمطلقة أن ترفع دعوى قضائية ضد طليقها من أجل إبطال المسكن الذي وفره 
حال  لهذا اإلشكال إال أنه وفي  وإلزامه حرفيا  بتوفير مسكن بالقرب من أهلها، ورغم أنه يعد
نفس الوقت يثقل كاهل المطلقة بالدعاوى القضائية، خاصة في المناطق المحافظة أين يعد 
اريف ذهاب المرأة إلى العدالة نوعا  من عدم االحتشام والخروج عن العادة، ناهيك عن المص
ة قرب المسكن يستحسن أن يتضمن الحكم ابتداء هذا التوضيح في مسأل االقضائية، لذ
  .  1المخصص لممارسة الحضانة لتفادي إرهاق المطلقة والمحافظة على حقوق المحضونين
 من االجتهادات القضائية التي تتحدث عن السكن المستقل نذكر:-
"من المقرر فقها  وقضاء أن إسكان الزوجة بعيدة عن أقارب زوجها حقا  من حقوقها، وأن -
يره لها ال يخول له الشرع إجبارها على العودة إلى السكن تمادي الزوج في رفض طلب توف
نحوها، ومن ثم أو الذي يسكنه أقاربه وخاصة مع الضرة ولو لم تثبت الضرر لها بمشاجرة 
فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ فيه في تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في غير 
 محله ويستوجب الرفض.
لطالق تحت مسؤولية أن قضاة االستئناف قضوا با -لحالفي قضية ا– ولما كان ثابتا      
الزوج ويطلب من الزوجة تأسيسا  على تمادي الزوج في رفض إسكان زوجته نتيجة الضرر 
كان كذلك  ىريعة اإلسالمية ومتالذي لحق بها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا بتطبيق أحكام الش
 .2استوجب رفض الطعن"
مقرر شرعا  أن للزوجة الحق في السكن المنفرد بعيدا  عن أهل الزوج، فليس "متى كان من ال-
معنى هذا أنها تطلق إذا لم يكن لها ذلك حاال ، بل يجري عليه ما يجري على النفقة ومن ثم 
فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة الشريعة اإلسالمية والخطأ في تطبيقها في غير 
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 محله يستوجب رفضه.
أن الزوجة )الطاعنة( علقت طلب الطالق في  -في قضية الحال–لما كان من الثابت     
حالة ما إذا رفض زوجها توفير سكن منفرد لها بعيدا  عن أهله، فإن قضاة المجلس بتأييدهم 
الحكم المستأنف لديهم القاضي على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية التي زفت فيه ورفض 
عتمادا  على إظهار الزوج عجزه وعدم قدرته على تلبية رغبتها طبقوا أحكام الطلبات األخرى ا 
 .1الشريعة اإلسالمية تطبيقا  صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"
"إن امتناع الزوجة عن السكن مع أقارب الزوج ال يعد نشوزا ، وأن القضاء بإيقاع الطالق -
 ق التعويض جبرا  للضرر.على الطاعنة يعد تعسفا  في حقها وتستح
إن رفض الفصل في مسألة الحضانة في حالة الطالق على الحال يعد بمثابة امتناع عن     
 الحكم وإضرارا  بينا  للمحضون.
في حالة إنكار الزوج لوجود األمتعة المدعى بها من طرف الزوجة يجب أن تطبق عليه     
 .2ك يعد مخالفة للقانون"القاعدة العامة لإلثبات، وأن القضاء بخالف ذل
"من المستقر عليه قضاء أنه يجوز تطليق الزوجة الستفحال الخصام وطول مدته بين -
أن الزوجة تضررت لمدة طول  -من قضية الحال–الزوجين باعتباره ضررا  شرعا . ومتى تبين 
ن الخصام مع الزوج وأن الزوج هو المسؤول عن الضرر ألنه لم يمتثل للقضاء بتوفير سك
منفرد للزوجة مما يجعل الزوجة متضررة ومحقة في طلبها التعويض. وعليه فإن قضاة 
الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة لطول الخصام وبتظليم الزوجة طبقوا صحيح القانون، 
 .3ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"
لتعويض للطرف "من المقرر قانونا  أنه عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطالق وا-
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المتضرر ومتى تبين في قضية الحال أن الطاعن ثبت نشوزه بامتناعه عن توفير السكن 
 .1المنفرد المحكوم به للزوجة وتعويضها، طبقوا صحيح القانون"
 .2"إشتراط الزوجة األولى توفير سكن منفرد لها للرجوع ال يشكل نشوزا "-
 .3حول دون مطالبتها ببدل اإليجار""توفير سكن مالئم لألم لممارسة الحضانة، ي-
"من المقرر قانونا  أن نشوز الزوجة ال يثبت بمجرد االمتناع عن الرجوع بموجب حكم -
 .4على شرط توفير سكن مستقل لم يتحقق" ا  قضائي إذا كان معلق
يعد نشوزا  إمتناع الزوجة عن الرجوع، في حالة عدم توفير الزوج المسكن المستقل،  "ال-
 .5به قضاء" المحكوم
 المطلب الثالث
 حق الزوجة في الزيارة
بعد صدور الحكم بفك الرابطة الزوجية يحكم القاضي بالحق في الحضانة ألحد الزوجين     
والزيارة تمثل حقا  شديد األهمية لما له أو لغيرهما، وبالمقابل يحكم بحق الزيارة للزوج اآلخر، 
فقد تسند الحضانة لألب حق في حضانته، من دور في حياة كل من المحضون وصاحب ال
 ؟. هإشكاالتأهم وفيما تكمن  ؟فما هي أحكام الزيارةفمن حق الزوجة أن يحكم لها بحق الزيارة، 
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 الفرع األول: التعريف بحق الزيارة
، ألنها تساهم في تكوين شخصية لغة  يعتبر حق الزيارة من األمور التي تكتسي أهمية با    
، تجعل حياة الطفل مستقرة إجتماعيا  1لحضانة وتجعله مرتبطا  بأبويهالطفل المشمول با
، مما يحقق له الديمومة واإلندماج في المجتمع، فمن خالل هذا الفرع نحاول التعريف وعاطفيا  
 ية:آلتمن خالل النقاط اوأهميتها بحق الزيارة 
ا : قصده، فهو زائر ومزور، وفي وزاره زيارة وزور  القصد، لغة  الزيارة في ال: لغة  تعريف الزيارة -
 العرف: قصد المزور إكراما  له، واستئناسا  به.
زيارة المحضون: أي قصد المحضون من حاضنه لرؤيته، واالطمئنان الزيارة اصطالحا : -
   .2عليه، واالستئناس به مدة محدودة
  في قانون األسرة الجزائري: حق الزيارة -
سناد الزيارة ألحد إكتفى بعبارة واحدة تلزم القاضي بالزيارة، وإ المشرع الجزائري لم يعر  ف    
على القاضي عندما يحكم )األسرة في فقرتها الثانية  من قانون  68نصت المادة  الوالدين، إذ
وعليه فإن القاضي عندما يحكم بالطالق، فإنه يتوجب  (،اد الحضانة أن يحكم بحق الزيارةبإسن
لألب بحق زيارة  حضانة إلى األم أو غيرها أن يحكم تلقائيا  عليه إذا حكم بإسناد حق ال
المحضون، وذلك في أوقات، وأماكن محددة، وإذا حكم بإسناد الحضانة لألب أو غيره يجب 
 زيارة المحضون لمرات معينة، وفي أوقات، وأماكن محددة.ليه بالمقابل أن يحكم لألم بحق ع
موضوع أنه قد حصر  ق.س 68الثانية من المادة والمالحظ أن المشرع من خالل الفقرة     
جعل الزيارة وجميع ما تعلق بها وبتنظيمها واقعا  حق الزيارة في مادة فقط وبعبارة وحيدة، مما ي
على القاضي لالجتهاد فيها بسلطته التقديرية، ولعل ذلك مرده كون الحق في زيارة الصغير 
 فلم يعط  ، 3من صميم مصلحة المحضون مثله مثل جميع توابع وأحكام الحضانة األخرى 
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مما يحتم على ، للقاضي توجيهات فيما يخص مدة الزيارة وعددها واألماكن التي تقام فيها
حق في موضوع أمامه  ةالبحث والتقصي في الدعوى المعروضب كبيرا   بأن ينفق جهدا  القاضي 
ذا فسنعتمد في دراستنا ، وبهحضون وتوفير الرعاية الالزمة لهمق مصلحة القالزيارة بما يح
على اإلجتهادات  -الزوجية الرابطةللزوجة حال فك  سندبإعتباره حقا  قد يُ - لموضع الزيارة
 .مة لحق الزيارة في التشريع الجزائري ظضائية للبحث عن أهم األحكام المنالق
 ةلفيه دال ا  أن المشرع إستعمل مصطلحقرتها الثانية ففي  68من المالحظ على المادة و     
على الوجوب بقوله "... وعلى القاضي"، مما يمكن إستنتاج مايجب على القاضي في موضوع 
 الزيارة مايلي:
أن المشرع حينما رتب الحاضنين خول لغيرهم حق الزيارة، وأن هذه األخيرة جاءت على -1
 ؛ختيارسبيل الوجوب وليس الجواز واال
فل عنها المعني باألمر، وأن الحكم يكون أمر المشرع  القاضي بإعطاء حق الزيارة ولو غ-0
وبالتالي يكون المشرع قد أخرج  ،معيبا  إذا نطق بإسناد الحضانة دون النطق بالحق في الزيارة
طلبه القاضي من قاعدة القاعدة القانونية التي مفادها أنه ال يجوز للقاضي أن يحكم بما لم ي
هو مكرس لمصلحة المحضون الذي  مصلحة الغير بقدر ماالخصوم، ومنطلق ذلك ليس من 
فهذه المصلحة هي التي تبرر اتخاذ القاضي مثل هذا  ،ال ينبغي أن ينقطع عن أهله نهائيا  
 الحكم من تلقاء نفسه.
أن حق الزيارة المنصوص عليه في المادة لم يكن حصريا  لألب أو األم ممن تسند إليهم -1
المحضون، فقد تقرر للجد أو العم مراعاة ألمر إلى كل من له مصلحة الحضانة، بل يتعدى ا
أو الخال أو العمة أو الجدات... أو إلى أي شخص آخر يهمه أن يظل المحضون على صلة 
 .1به
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 حق في الزيارة:الأهمية -
لتنشأته، وهي حق مقرر شرعا  ومكفول قانونا ،  لغة  تعتبر زيارة المحضون ذو أهمية با   
ق مصلحة المحضون التي ناشدها قالوالد وولده، وبها تتحوتعتبر من باب صلة األرحام بين 
قانون األسرة في أغلب مواد الحضانة، فالحضانة هي رعاية من الحاضن، والزيارة تعزز هذه 
 بحضانة الطفل. اية من الطرف الثاني الذي لم يحظالرع
الحماية  له أهميته على المستوى العملي، فهو يدخل ضمن مقومات وزيارة المحضون واجب     
التي تفرضها طبيعة هذا الحق الذي تتشابك فيه المصالح وخاصة مصلحة المحضون، 
وال خالف في أن لألب أو من يقوم مقامه حق رؤية ولده ، 1بإعتبارها األجدر بالرعاية والحفظ
وزيارته إذا كان في حضانة أمه أو غيرها من النساء، وعلى أن لألم حق رؤية ولدها وزيارته، 
ان بيد أبيه، أو من يقوم مقامه من العصبة، لما في ذلك من الصلة والمودة، وألن لألب إذا ك
حق تعهد المحضون وتأديبه وإلحاقه بالتعليم وهو ال يمكن من أداء ذلك كله إال بزيارته 
والوقوف على حاله، وعلى من يريد منهما رؤية ولده أن يذهب إليه، في المنزل اآلخر حيث 
وال ريبة، بل بحضور محرم أو إمرأة وال يطيل أحدهما مع اآلخر أو ينبسط ال خلوة محرمة 
فيه، ألن الفرقة بينهما مانعة من تبسط أحدهما في منزل اآلخر، فإذا لم يؤمن الخلوة أو كان 
ثمة ريبة في حصول الزيارة في منزل من بيده المحضون، كانت الزيارة في منزل أحد األقارب 
 .2أو األصدقاء
ل رعاية الطفل المحضون، وبهذا فحق الزيارة يحقق م  كَ هذا فحق الزيارة ذو أهمية كبيرة تُ وب    
 ين:تمصلحة المحضون من مسألتين إثن
                                                 
1
لحقوق مجلة ا عيسى طعيبة، حق زيارة المحضون وضمانات إقراره وتنفيذه على ضوء قانون األسرة واإلجتهاد القضائي، 
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أن في تمكين أصحاب الحق في الزيارة منه ضمان لإلشراف على الصغير ورقابته ورعايته -1
ضنة، ألن إستفراد األخير شؤونه من غير حا وينظم نظرا  لضعفه وحاجته إلى من يتدبر أحواله
 .1بالصغير ال يحقق الرعاية الكاملة له
المحضون من كل  منح الطفلحق الزيارة والرؤية أداة لتقوية العالقات والروابط األسرية، و  -0
، فهي ال تقف على رقابة الصغير وتولي في أمس الحاجة إليهما وه التيالعطف والرعاية 
مودة ووقوفا  على أحواله الشخصية، وبالتالي فهي تساهم الصلة و للأموره، بل فيها كذلك تحقيقا  
في تكوين شخصية المحضون وتوثيق عالقته بوالديه، وكذلك األمر بالنسبة ألقارب المحضون 
      .2الذي تضمن الزيارة بقاء روابط القرابة والمودة والصلة بينهم وبين الصغير
جاز زيارة أهمية كبيرة، وخاصة حينما ألحق ال والمالحظ أن المشرع الجزائري قد أولى    
وإعطاء حقه  اللجوء للقضاء االستعجالي إلتخاذ التدابير الالزمة، مراعاة لمصلحة المحضون 
مكرر من قانون األسرة  52في الزيارة قبل الفصل في الموضوع، وهو ما نصت عليه المادة 
بموجب أمر على ذيل عريضة حيث جاء فيها )يجوز للقاضي الفصل على وجه االستعجال 
في جميع التدابير المؤقتة وال سيما ما تعلق بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن(، وبهذا قصد 
المشرع ضمان مصلحة المحضون وعدم ضياع الولد طيلة فترة سير الدعوى ألن إجراءات 
 الدعوى قد تطول.
ألمر الصادر مشموال  بالنفاذ بهذا فبموجب أمر على ذيل عريضة من المدعي، ويكون او     
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وفي حالة  111المعجل بقوة القانون طبقا  للمادة 
الضرورة القصوى يجوز األمر بالنفاذ المعجل بموجب المسودة قبل القيد وقبل التسجيل، وهو 
عوله يزول إذا صدر حكم فإن مف ا  مؤقت ا  وخاضع لالستئناف، ولكونه أمر غير قابل لمعارضته 
نهائي في الموضوع، غير أن آثاره تبقى قائمة بشأن الفترة الممتدة من صدوره لغاية الفصل 
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ويجب تنفيذ األمر ، 1النفقة والحضانة وتوابعها في الموضوع وعلى الخصوص بشأن
كما أن عدم فصل ، 2اإلستعجالي في أجل ثالثة أشهر من يوم صدوره تحت طائلة السقوط
 لتماس إعادة النظرإمطالبة بها يعتبر حالة من حاالت ة الموضوع في حق الزيارة رغم القضا
 .3من أوجه الطعن وليست وجها  
 وتنفيذ رؤية المحضون  تنظيم حق الزيارةالفرع الثاني: 
بد من تنظيم المحضون، وحتى تتحق هذه المصلحة اللمصلحة  إن حق الزيارة إنما شرع   
اليوم الذي تتم فيه تحديد تها بتحديد مدتها وزمانها بالتوقيت الزمني و الزيارة من حيث أوقا
، الزيارة، كما أنه البد من تحديد مكان للزيارة كي يحس الطفل المحضون بنوع من اإلستقرار
 لفال يتأذي الطفل وال الوالدين فتستقر حياة الطفل المحضون بالتقليل من أثر الفرقة من خال
 ما سنوضحه أكثر أدناه.تنظيم الحضانة، وهو 
 أوال: طريقة تنظيم الزيارة
يتم تنظيم الزيارة بطريقتين إثنين، إما وديا  باإلتفاق بين والدي الطفل المحضون، وفي حالة    
 اإلختالف يتم تنظيمها قضاء وفق مايلي:
 تنظيم حق الزيارة وديا :-0
ي حالة الطالق فإنه متى اتفق لما كان عقد الزواج من العقود الرضائية فإنه بالمقابل ف  
صاحب حق الزيارة مع الحاضن على تنظيم حق الزيارة بطريقة ودية مراعاة لمصلحة 
المحضون، فإنه ال يبقى سوى تنفيذ هذا اإلتفاق وبالتأكيد أن هذا األمر يتم تحت رقابة قاضي 
بالمحضون ، فيتم تنظيم هذا األمر من حيث مكان إلتقاء صاحب حق الزيارة شؤون األسرة
الوقت، وكذلك إمكانية المبيت من عدمه، فمن شأن هذه  بتحديدوكذلك من حيث الزمان 
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 . 1نما كان عليه ولو أن والديه منفصالأقرب إلى  االطريقة أن تمنح المحضون جو  
 تنظيم الزيارة قضائيا :-0
يا ، فإن قاضي متى لم يتفق الحاضن وصاحب الزيارة في األمور المتعلقة بحق الزيارة ود    
يتدخل وينظمها بنفسه وفقا  لسلطته التقديرية التي تتم بناء على مصلحة  شؤون األسرة
المحضون، وما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع حينما تناول مصطلح مصلحة المحضون فإنه 
لم ُيعر  فه بل ترك أمر تقديرها لسلطة القضاء، فال يوجد نص صريح يتناول كيفية تنظيم حق 
 .2التي جرى العرف على إتباعها لزيارة وإنما توجد قرارات للمحكمة العلياا
 ثانيا: تنفيذ رؤية المحضون 
ليتمكن صاحب حق  زمان الزيارة ومكانها، ديدم تنفيذ رؤية المحضون من خالل تحيت    
 وفق مايلي: الزيارة من تنفيذ رؤية المحضون، وذلك
 :أوقات الزيارة -0
رؤية وزيارة الولد المحضون مسألة مبنية على المرونة والتوسعة بين  األصل في أوقات    
أصحاب الشأن بما يحقق مصلحة الصغير، وبعد تحقق ذلك يصير األمر إلى يد القاضي 
الذي خوله المشرع الفصل في جميع المسائل المتعلقة بالزيارة، ويستعين في ذلك بما قال به 
القانوني في الموضوع، كما هو منصوص عليه في  فقهاء الشريعة اإلسالمية لغياب النص
 . 3من قانون األسرة 000المادة 
وتتم الزيارة في المعتاد مرة في كل أسبوع لألبوين وأقل من ذلك بالنسبة لغيرهما، واليحق     
بمصلحة  ا  إعطاء الحق في الزيارة ألحد األبوين ألقل من مرة في األسبوع ألنه فيه إضرار 
من قانون األسرة  68متى أوجبت أحكام المادة جاء في القرار القضائي "ون، حيث المحض
على القاضي حينما يقضي بإسناد الحضانة أن يحكم بالزيارة، فإنه من الواجب أن يكون 
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ترتيب هذا الحق ترتيبا  مرنا  وفقا  لما تقتضيه حالة الصغار، فمن حق األب أن يرى أبناءه 
هدهم بما يحتاجون إليه والتعاطف معهم، ومن ثم فإن القرار على األقل مرة في األسبوع لتع
بترتيب حق زيارة األب مرتين كل شهر يكون قد خرق القانون، ومتى كان كذلك إستوجب 
 .1نقض القرار المطعون فيه"
 في ختلفالزيارة ت لكن ،لهم الحق في زيارة الطفل المحضون  فإن أما بالنسبة لألقارب،    
 أوقات في الزيارة تكون  أن ويجب شهر، هذا كل مرة يكون  لوالدين، كأنعن زيارة ا المدة
 سكون وراحة. وقت الليل متأخرة، ألن أوقات في أو ليال   تكون  فال مناسبة،
 وحالته المحضون  سن باختالف يختلفان وزمانها الزيارة مدة أن إلى اإلشارة تجدرو    
 ُيمنع وال وزيارتهما، أبويه كال عند لمبيتا الجائز له من كان مميزا   كان لو بحيث الصحية،
 .2شرعا المحظور األمر وهو الرحم وقطيعة العقوق  على تحريضا   فيه ألن ذلك من
 مكان الزيارة -0
، كما يجب كذلك 3مكان الحضانة يجب أن يكون مالئما  ال مضرة فيه على الولد أو نفسيته   
رقابة الولي على الصغير، فقد تكون سببا  أن يكون قريبا ، ألن الزيارة إذا لم تحقق غرض 
إلسقاط الحضانة مراعاة لمصلحة المحضون، والمسافة التي تعد حائلة دون تحقيق الزيارة 
وولي  كلم بين مقر الحضانة 1000، أي ما يعادل للرقابة قدرتها المحكمة العليا بستة برود
تجعل من له الحق في  تضر بمصلحة المحضون، إذ قد ة، وهذه المسافة كبير 4المحضون 
، وهذا فيه صاريف التنقلمومشقة السفر كل أسبوع و  الزيارة يباعد فترة الزيارة لبعد المسافة
 إضرار للطفل المحضون، وبالتالي المسافة البد أن تكون أقل من ذلك.
يكون فيه تضييق وتقييد مما قد يضر  ومن شروط تحديد مكان الزيارة البد أن ال     
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فل المحضون والوالدين، حيث جاء في قرار المحكمة العليا "من المستقر عليه بمصلحة الط
يقيد إال بما قيده به القانون، فزيارة األم أو األب لولدها حق  فقها  وقضاء  أن حق الشخص ال
ر إستعماله على النحو الذي يراه لكل منهما، وعلى من كان عنده الولد أن يسهل على اآلخ
القانون ال يبني األشياء على التخوف بل على الحق و د أو مراقبة، فالشرع يدون تضييق أو تقي
 وحده، ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا  للقانون.
أن المجلس القضائي لما قضى بزيارة األم  -في قضية الحالة–ولما كان من الثابت     
الزوج، فبقضائه كما فعل تجاوز إختصاصه  ها بشرط أن ال تكون الزيارة خارج مقر سكنيإلبنت
وقيد حرية األشخاص وخالف القانون والشرع، ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون 
، وبهذا فالبد أن يكون تحديد مكان الزيارة بالتوافق بين الوالدين مع مراعاة مصلحة 1فيه"
 .المحضون ومما يحقق له اإلستقرار العاطفي والمعيشي
ي تقيم فيه المطلقة، شروط تحديد مكان الزيارة أن ال تكون في المسكن الذ ا أن منكم    
ألنها أصبحت أجنبية عن طليقها فال يحق أن يقربها بأي شكل من أشكال التقرب، ألن ذلك 
قد يدفع الريبة والشك وقد يؤدي بالوقوع في المحظور، حيث جاء في قرار عن المحكمة العليا 
قرر شرعا  أنه ال يصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج في بيت الزوجة يمنع ذلك "من الم
مكان حق الزيارة  اأن قضاة الموضوع قد حددو  -في قضية الحال–المطلقة، ومتى تبين 
للطاعن ببيت المطعون ضدها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الشرع والقانون، ألن المطعون 
ن الطاعن، وأن الهدف من حق الزيارة ال يتحقق في ضدها بعد طالقها أصبحت أجنبية ع
قضية الحال إال عندما تتمتع البنت برعاية والدها ولو ساعات محددة، ومتى كان كذلك 
إال أنه ، 2"إستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا  فيما يخص مكان ممارسة حق الزيارة
تثناء  بمسكن الحضانة، مراعاة زيارة المحضون إس ةجاز إماال  لمصلحة المحضون فيمكن وإع
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، ال  لمصلحة المحضون متى كان ممن يصعب نقله عند الزيارة كأن يكون صغير السن 
، أو يكون الطفل 1يستطيع اإلستغناء عن أمه وال يحتمل إبعاده عنها، كحال الرضيع
ارسة البعيد عن مكان مم لتنقل إلى مكان الزيارةعن االمحضون به حالة مرضية تجعله عاجزا  
ذلك، فكل هذه األسباب وغيرها تجعل إمكانية بروفه الصحية ال تسمح الحضانة، أو كانت ظ
اء أن يكون مكان الزيارة في مسكن ممارسة الحضانة، مع التحلي بالضوابط الشرعية أثن
 .نة أثناء زيارة أب الطفل المحضون ضاالزيارة، كحضور محرم لألم الح
 متابعة تنفيذ حق الزيارة:-
تعتبر مصلحة المحضون أساسا  لتعديل نظام الزيارة، إذ أن المشرع قد أولى لها أهمية     
 مشرع إستعمل مصطلح مصلحة المحضون ولم يتعرضمرات، كما أن ال 5كبيرة إذ ذكرها 
لتعريفها، وترك أمر تقديرها لسلطة القضاء وفقا  لما يحقق مصالح القانون، ومن بين المسائل 
قاضي استحضار هذه المصلحة، الطلبات الرامية إلى تعديل نظام الزيارة، التي تحتم على ال
، ألن م وما استجد من ظروفحة طلب مراجعته وتعديله بما يتالئلذلك يمكن لمن له المصل
 .هذا التعديل يراعي مصلحة المحضون متى إقتضت الضرورة لذلك
مع الفترة التي يكون فيها الطفل وقت الزيارة تزامنها  ومن األسباب التي تستدعي تغيير    
المحضون مرتبطا  بمواعيد الدراسة، باإلضافة إلى تعديل الزيارة قد تستدعيه دوافع موضوعية، 
منها كون المكان المحدد للزيارة يسبب ضررا  للمحضون، ال سيما حينما يتعلق األمر برضيع 
را  له، مما يستوجب تعديل األمر الذي يشكل ضر ديد مكان زيارته خارج بيت حاضنته، تم تح
إستمرار، وبهذا ، بجعله عند حاضنته األم لحاجته إلى الرعاية بالمكان في هذه الحالة
ا  تعد من أمور الواقع التي فالظروف التي تستدعي تغيير وقت الزيارة ومكانها أو تغييرها مع
 . 2بتحديدها قضاة الموضوع وفقا  لسلطتهم التقديرية يستقر
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 ى قانون األسرة الجزائري:مالحظات عل-
وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد  على أنه "... 68نصت الفقرة الثانية من المادة     
 :1الحضانة أن يحكم بحق الزيارة" ويالحظ على هذا النص مايلي
أنه لم يحدد مكان ممارسة حق الزيارة، هل هو المنزل الذي يقيم فيه  المالحظة األولى:
ه أو حاضنته، أو في مكان آخر، تاركا  ذلك للسلطة التقديرية للقاضي المحضون مع حاضن
 الذي يراعي في ذلك العرف والعادة.
نه لم يحدد الزمن الذي تستغرقه الحضانة، أي ساعة واحدة أو عدة أالمالحظة الثانية: 
 ساعات وكذا عدد األيام، وترك المشرع ذلك للقاضي الذي يراعي العرف والعادة، ولقد جرت
العادة على أن يحكم القاضي بحق الزيارة في أيام العطل األسبوعية، وكذا األعياد الدينية 
فالعطل المدرسية يتم مدرسية، إن كان المحضون متمدرسا ، والوطنية، وكذا في أيام العطل ال
، أما تقاسمها بالنصف بين الحاضنة وأب المحضون متى كان النزاع بينهما وهو األكثر شيوعا  
ناسبات الدينية واألعياد الوطنية فاليوم األول يقضيه المحضون مع حاضنه، أما اليوم الم
وأما زمن الثاني فيمنح ألب المحضون، أما بالنسبة لعطلة آخر األسبوع فيقضيها مع األب، 
الزيارة فهو التاسعة صباحا  إلى غاية الرابعة مساء ، غير أنه إذا كان الطفل المحضون 
 زيارة تكون أقل من ذلك.ا ، فإن الرضيع
 :2وبالنسبة لمكان ممارسة الزيارة تجب التفرقة بين حالتين    
إذا كان الطفل رضيعا  أقل من عامين في عمره، فإنه ال يعقل أن يمارس حق الحالة األولى: -
الزيارة خارج المنزل، بأن يبقى طالب الزيارة خارج البيت، وهذا حماية للطفل من أحوال الطقس 
 حر وبرد وحاجته الفورية إلى أمه، فال بأس أن تتم الزيارة داخل البيت. من
يته خارج البيت، بأن ؤ رضيع، فبإستطاعة طالب الزيارة ر  إذا كان الطفل غيرالحالة الثانية: -
بشرط أن يكون  يأخذه أبوه أو أمه إلى مكان عمومي لإلنفراد به، أو إلى بيته إن كان قريبا ،
و حاضنه، وقد يقع اإلتفاق على خالف ذلك، خاصة إذا كان الطفل أ مبيته عند حاضنته
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و من العطلة الصيفية أو الشتوية أ او جزء  أسبوع ، على أن يقضي عطلة نهاية األا  متمدرس
عطلة الربيع عند صاحب حق الزيارة، وفي حالة عدم اإلتفاق بإستطاعة من يهمه األمر 
بالنسبة أليام الزيارة وكذا مكان ممارسة الزيارة، وإن اللجوء إلى القاضي لتحديد حق الزيارة، 
 كان باألخذ والرد، وكذا اإلقامة عنده لبضعة أيام أثناء العطل المدرسية.
من القانون  80للمادة  سنة ميالدية، طبقا   16أما إذا كان الطفل قد بلغ سن التمييز أي     
 .و الحاضنة من ذلكأن يمنعه الحاضن أ يارة والده أو والدته، وال يمكنالمدني فبإستطاعته ز 
 الفرع الثالث: إشكاالت حق الزيارة في قانون األسرة الجزائري 
من بيده الحضانة  ثارئول مشكل يظهر بعد افتراق األبوين هي محاولة إستأإن     
مما يجعل  لطرف اآلخر،من اأنانية  وإنتقاما   اإلمكان، ربعاده عن اآلخر قدوإبالمحضون 
 ن محور هذا التنازع ويعرضه لكثير من االنعكاسات التربوية والنفسية.المحضو 
القضائية  االشكاالتوالقصور التشريعي في موضوع الزيارة في قانون األسرة قد زاد من     
في المسائل التي يوجد فيها الفراغ التشريعي، ومن خالل هذا  لتعدد التفسيرات واإلجتهادات
  لي:الفرع نبرز منهما وفق ماي
 الزيارة في حقأصحاب الالتي يطرحها  االشكاالتأوال: 
 :اآلتي األشخاص الحاضنين وهو على الترتيب قد رتبت ق.س 68الرجوع إلى المادة ب    
األم ثم األب ثم الجدة ألم ثم الجدة ألب ثم الخالة ثم العمة ثم األقربون درجة، لكن بالمقابل لم 
 يبين من له الحق في الزيارة.
اإلشكال الذي يطرح هنا: هل نعتبر أصحاب حق الزيارة هم األشخاص المنصوص عليهم     
من قانون األسرة الجزائري على سبيل الحصر أم أن األمر يخضع للسلطة  68في المادة 
 التقديرية للقاضي؟.
من قانون األسرة هي ليست مادة صريحة تخص أصحاب الزيارة، وإنما  68المادة     
أن لهم حق الحضانة، كما أنه تجدر اإلشارة أنه بإمكان  األشخاص طالما فقطنستشف منها 
شخص يرى أن من مصلحة المحضون لقائه بما يملكه من  القاضي تخويل حق الزيارة لكل
398 
 
أصحاب الحق في الحضانة فمن  ، وبما أن المادة قد عددت1سلطة واسعة في هذا المجال
عاة مصلحة المحضون في ذلك، مع بقاء سلطة باب أولى يكون لهم حق الزيارة، مع مرا 
القاضي الواسعة في إعطاء حق الزيارة لكل من يرى أنه يحقق مصلحة للطفل المحضون وهو 
 .امحتاج إليه
والحل الذي يقترح لهذا اإلشكال أن على المشرع أن يعدد األشخاص األوائل من لهم الحق     
أصحاب الحق في الحضانة بنفس الترتيب  يكون هم في الزيارة كأصل عام، ومن باب أولى
حق الزيارة، ويكون الذكر على سبيل المثال، واإلبقاء على سلطة القاضي التقديرية في  مله
  مصلحة المحضون. قن يحقالزيارة ولكن ملهؤالء أو لغيرهم  همنح
 التي تطرحها أوقات زيارة المحضون  االشكاالتثانيا : 
ضي إلى إعمال ، فهذا يدفع بالقاالزيارة مدةص على توقيت ون األسرة لم ينأن قانبما    
لة ختلف من قضية إلى أخرى، كونها مسأتحديدها، مما يجعل األحكام ت سلطته التقديرية في
 شخصية تراعى فيها مصلحة المحضون، إال أن هذا قد يظهر إشكاالت نوجز أهمها فيما يلي:
الحضانة تمنح في الغالب األعم لألم  يستعمل حقه في الزيارة باعتبار أنحين األب -
من الزوج بمنع  قاماالنتباعتبارها األولى برعاية المحضون نجد أن بعض األمهات يقمن بدافع 
يذاء متبادل بين إستخدام المحضون كوسيلة إنتقام وإالمحضون من رؤية الولي، فيصبح 
المحضون إلى  المحضون واألب يحاول أن يضمفاألم تحرم األب من رؤية  ،الزوجين
عن  ئا  سي ا  حضانته، وبالتالي يعيش المحضون تجربة نفسية قاسية تترك في وجدانه إنطباع
الجو األسري، والعالقات الزوجية فيحدث تمزق عاطفي للمحضون فضال  عن فقده الشعور 
 باألمان نتيجة االضطرابات والتفريق الذي حل باألسرة.
هذا األمر واقعيا ، ألن القيام بهذا األسلوب راجع إلى هنا البد من خلق رقابة جدية على    
عدم وجود ثقافة ووعي بأن العالقة الزوجية انتهت والبد أن تبقى عالقة طيبة من أجل 
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 .1المحضون وإال يصبح المحضون ضحية سوء الوعي
بالرغم من أن القانون أعطى لكل طرف حق الزيارة في العطل واألعياد، إال أنه كان عليه -
ن يوسع من مفهوم الزيارة لتشمل الزيارة لوقت قصير وتشمل أيضا  حق إستضافة األبناء أ
خالل العطل الفصلية والسنوية إذ من خاللها يتعود الطفل العيش مع األبوين بصورة تجعله ال 
األسري والشعور العاطفي ونوع من األلفة التي  شعور الطفل بالجو ى، حفاظا  عل2مايفرق بينه
، فوجود الوالدين إلى الطفل لكي يعيش طفولته، دون إقصاء نفسي أو تهميش أسري  هابيتطل
 .جانب الطفل يدفع في نفسه اإلندماج األسري مما يجعله عنصرا  فاعال  في المجتمع
قد يحكم القاضي بالزيارة لألب مع تحديد مدتها، إال أن اإلشكال الذي يطرح أن سن الطفل -
فهل  ،أكثر من قبل ون حاجته للزيارة أكبر حينما يزداد في سنهالمحضون في تزايد، وقد تك
 .تتغير مدة الزيارة وعدد مرات الزيارة تبعا  لتغير سن المحضون؟
بما أنه ال يوجد نص قانوني ينظم هذا، فيكون للسلطة التقديرية للقاضي الدور الكبير، وقد    
المحضون ومنهم من يباعد بين زيادة  مع سن تختلف اآلراء في ذلك، فمنهم من يزيده تدريجيا  
    .3هذه المدة، وللشخص المخول له حق الزيارة أن يرفع دعوى تعديل مواقيت الزيارة
قد يتعذر على األب زيارة الطفل المحضون في أوقات معينة نظرا  لظروف عمله، التي تحتم -
 في الجنوب الجزائري عليه البقاء لمدة طويلة في العمل لكي يعود لبيته، كأن يكون يعمل 
كالشركات البترولية التي يكون العمل مستمر مدة شهر لكي يسمح للعامل بالراحة للشهر 
الموالي أو أسبوع أو أسبوعين، مما يحتم على األب نقل الطفل المحضون خالل عطلة راحته 
أو خالل العطل المدرسية، حتى يتسنى لألب اإلطالع على أحوال الطفل المحضون بشكل 
كونه يتعذر زيارته ليم، وإعطاء حقه في إستضافته الكافية بما يتطلب حق الوالد على ولده، س
فعلى المشرع ستضافة أطول من المعتاد لهذا الظرف، بوعيا ، فتمنح له حق الزيارة واالأس
 لمصلحة المحضون. مادة تنظم مثل هذه الحاالت مراعاةالجزائري إضافة 
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 زيارة: إشكاالت تنفيذ حق الرابعا  
وهذا للحصول على  ،قاضي من وراء لجوئه إلى القضاءمتيبتغيه ال ا  أساسي ا  يعد التنفيذ مطلب   
حكم يحمي حقوقه، وعليه فإن التنفيذ يكتسي أهمية كبيرة على مستويات كثيرة فتكمن أهميته 
تنفيذ القانونية في إعطاء طابع السمو والسيادة لألحكام التي تصدر مطابقة للقانون، فيكون 
األحكام القضائية بتحقيق الحقوق على أرض الواقع هو السبيل للحفاظ على هيبة القانون 
 ونجاعته.
ويقصد بالسندات التنفيذية هي كل عمل قانوني يتخذ شكال  معينا  ويتضمن تأكيد حق     
 .1الدائن الذي يريد اإلقتضاء الجبري 
 حالة تنفيذ حق الزيارة: -
كم الطالق، أين يقع على المطلقة واجب تسليم األوالد ألبيهم إمتثاال  وهو أحد مشتمالت ح    
عة الجزائية، وهنا ال يتطلب األمر من الزوج المطلق اإلستعانة بلحق الزيارة تحت طائلة المتا
بمحضر قضائي من أجل القيام بحق الزيارة إال في حالة عدم تسليمهم من طرف الزوجة 
الزوج المطلق البد عليه االستعانة بمحضر قضائي من أجل  المطلقة، وإلثبات ذلك من طرف
إثبات الواقعة، واإلشكال الذي يثور هنا؛ هو أن حق الزيارة غالبا  ما يكون في أيام العطل 
وعليه يتعين على المطلق إحضار أمر قضائي ألن المسألة متعلقة بالعمل خارج أوقات العمل 
بطبيعة الحال ألن األمر يتعلق بمتابعة قضائية، إال أنها وهذا قبل يوم العطلة، والمطلقة تلتزم 
تعاود الكرة في حالة عدم وجود أمر، ويبقى الحال كما هو عليه من إرهاق للمطلق، ناهيك 
عن عدم ذهاب األوالد مع أبيهم وهذا بإيعاز من أمهم، وهو ما يتسبب في حدوث نزاعات بين 
 .2المطلقين تمتد أحيانا  إلى األطفال
 تدابير المتعلقة بحق الزيارة:ال-
كان  0005مكرر إلى قانون األسرة بموجب التعديل الصادر سنة  52قبل إضافة المادة     
قضاة المحاكم بعد أن يحكموا بالطالق يحكمون مباشرة بحق الزيارة أي زيارة المحضون للزوج 
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، أما اليوم وبعد .سق 68اآلخر الذي لم تسند إليه الحضانة وذلك تطبيقا  لمضمون المادة 
هذا التعديل فقد أصبح من حق أي واحد من مستحقي الحضانة بما فيهم األم واألب أن يتقدم 
بطلب في شكل عريضة كتابية مسببة وموقعة، ويودعها لدى أمانة الضبط بالمحكمة التي 
ستنظر في موضوع دعوى الطالق، فيطلب الحكم له بحقه في حضانة أحد أو بعض أبناء 
بين تاريخ رفع دعوى  جين المتخاصمين بصفة استعجالية ومؤقتة، طوال الفترة الممتدة ماالزو 
الطالق أو التطليق من أحد الزوجين، وما بين تاريخ صدور حكم قطعي بشأن موضوع دعوى 
 .1الطالق بشأن الحضانة والزيارة
يس المحكمة بعد وفي هذه الحالة يجوز لقاضي األمور المستعجلة الذي يكون عادة هو رئ    
أن يتحقق من مبررات الطلب، ومن وجود دعوى طالق مرفوعة أمام نفس المحكمة بقصد 
استصدار حكم قضائي بالطالق أن يصدر أمرا  استعجاليا  مؤقتا  بحق الزيارة لصالح الزوج 












                                                 
.154ن األسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد، قانو   1  
402 
 
الثانيخالصة الفصل   
الخلع، لها ب مبطريق التطليق أأكان الزوجية، سواء  الرابطةكما أن للزوجة الحق في فك     
حق آخر يرتبط بهذا الحق وهو اآلثار المترتبة على التطليق والخلع، ومن بينها النفقة والعدة 
والحضانة والسكن وحق الزيارة، وقد عالجنا في هذا الفصل هذه اآلثار بإستثناء أثر النفقة 
لذي كنا قد عالجناه في الباب األول فلتجنب التكرار لم ُنعد معالجته، ومن أهم النقاط التي ا
 استخلصناها من هذا الفصل نذكر:
العدة حق شرعي للزوجة محمي بموجب قانون األسرة ُشر ع صونا إلختالط أنساب الزوجة، -
 وصونا  لعرض الزوجة ومراعاة لشعورها في الفراق أو وفاة زوجها.
، إال أنه لم ينص على 61إلى  54نظم قانون األسرة العدة وضبط أحكامها في المواد من  -
أشهر في حالة الطالق، ولعل عدم ذكر ذلك  1وعدتها  ،التي لم تبلغ بعد ةعدة المرأة الصغير 
، ولكن مادام أنه أجاز الترخيص بالزواج قبل ذلك 14كون أن قانون األسرة إشترط سن الزواج 
 نجد حاالت تكون فيها الزوجة غير بالغ فعدتها باألشهر.السن قد 
مها قانون األسرة بما ظشهر وبوضع الحمل، وكل الحاالت نالعدة على ثالثة أنواع بالقرء واأل-
فيهم زوجة المفقود فعدتها باألشهر وهي عدة الوفاة بعد صدور الحكم بالفقد أي أربعة أشهر 
 ين بالفقد.أيام من تاريخ صدور الحكم المعا 10و
أخذ المشرع الجزائري برأي جمهور الفقهاء حينما حدد للزوجة المتوفى عنها زوجها الحامل -
 بأن عدتها وضع حملها، وال تطبق عليها عدة الوفاة.
لم يتكلم قانون األسرة على عدة بعض النساء، كعدة المرأة المستحاضة فأختلف فيها الفقهاء -
مهور فإذا كانت مميزة لدم اإلستحاضة أو لها عادة َعم َلت والرأي الذي أخذناه هو رأي الج
 ذلك، فإن لم يكن لها ذلك فتعتد بتسعة أشهر إحتياط  وهو أحد أقوال الشافعية.
في بيت زوجها حكما  هو أن الزوجة المطلقة تبقى في فترة عدتها  ق.س 61أعطت المادة -
بينونة كبرى، فال يحل  ا  بائن ا  قة طالقلكن هذا حكم عام، قد ال ينطبق على عدة المرأة المطل
 ، ألنها أجنبية عنه.فترة عدتهابيت زوجها لها أن تبقى في 
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وهو  ق.س 84المشرع الجزائري في مسألة العدة أوجد إشكالية قانونية بسبب نص المادة -
من  ؤة نوعين من العدة، عدة شرعية تبدإشكالية إثبات الطالق العرفي، حيث أوجدت الماد
من تاريخ التصريح بالطالق، والحل  ؤق أمام زوجته، وعدة قانونية تبدالطالبخ تلفظ الزوج تاري
الذي توصلنا إليه، أن على الزوج إثبات الطالق العرفي الواقع خارج ساحة القضاء بكل طرق 
اإلثبات كشهادة الشهود أو اإلعتراف وغيرها، وبعد إثبات الطالق العرفي ما على القاضي إال 
حكم بإثبات هذا الطالق دون الحاجة لمحاوالت الصلح، ألن الطالق وقع وإنتهى،  إصدار
ومحاوالت الصلح تكون قبل وقوع الطالق، وبهذا تكون إشكالية إزدواجية العدة قد حلت، وهذا 
الرأي بعد البحث وجدنا بعض اإلجتهادات القضائية تعمل به، بإثبات الطالق العرفي وعدم 
 ، في حالة الطالق العرفي.50، 84العمل بنص المادة 
من حقوق الزوجة بعد حكم الخلع أو التطليق، إذ تعد الحضانة  اكما أن الحضانة تعتبر حق  -
من آثار فك الرابطة الزوجة، فإذا صدر حكم بذلك فأولى الناس بالحضانة هي أم الطفل  ا  أثر 
 المحضون.
ون، فقد يكون األوالد لدى األب في التنفيذ هو تسليم الطفل المحض االشكاالتمن بين -
فيخرج المحضر القضائي لتسليمهم لألم فيرفض األوالد فيثيرون حالة من الصراخ والبكاء التي 
القيام بمهامه، وُيمنع قانونا  على المحضر القضائي تسليمهم من تمنع المحضر القضائي 
ول هذه الوضعية بالقوة ألمهم، وحل هذا اإلشكال على المحضر القضائي تحرير محضر ح
النسخة للقضاء، للقيام بلقاءات ودية بين الزوجين لحل  ةوتسليم نسخة لكال الزوجين، وإحال
المشكل، أو يقترح الحضور أثناء تسليم األطفال المساعد اإلجتماعي لتسهيل عملية التسليم 
 بمعية المحضر القضائي والزوجين.
دونها، الحضانة يبقى الطفل المحضون رسة إذا لم يطلب من لهم الحق في الحضانة مما-
مما يجب على المشرع تدارك ذلك بإسناد الحضانة بموجب حكم الطالق، مع أن القانون ال 
 يجيز أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم، إال أنه مراعاة لمصلحة المحضون البد من تدارك ذلك.
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الحضانة، فعلى أب  من حقوق الزوجة متى أسندت لها ايعتبر سكن ممارسة الحضانة حق  -
الطفل المحضون أن يوفر سكنا  مالئما  حسب حالته المادية، وإن تعذر ذلك له أن يدفع بدل 
 اإليجار.
 21حالة النزاع في متاع البيت بين الزوجين، وجب إعمال قرينة بسيطة في المادة  في-
لفهم في جزئية للفصل فيه، والمالحظ أن قانون األسرة قد أخذ بقول المالكية في ذلك، وخا
األمور المشتركة بينهما فقال المالكية يأخذها الزوج مع اليمين، ونص قانون األسرة أنها تقسم 
 بين الزوجين بالتساوي مع اليمين.
بعد الحكم بالتطليق أو الخلع قد يقع إشكال تسليم المصوغات الذهبية، فقد يقدم الزوج -
بديلها، فإذا حرر المحضر القضائي محضر مصوغات على أنها ذهبية لكنها مزيفة أو تم ت
في ذلك فالبد من تعيين خبير، لكن  ا  التسليم فقد يتحمل المسؤولية، ومادام المحضر ليس خبير 
ليس من صالحيات المحضر تعيين خبير، وكذلك من يتحمل أتعاب الخبير، فهذا مما يحتم 
فر كي ال يتحمل على المحضر تحرير محضر يسمي فيه المصوغات الذهبية بمعدن أص
 االمسؤولية، أو يقوم المحضر القضائي بعرض هذه المصوغات على الزوجة فإن تعرفت عليه
يدون فيه تصريحها مع اإلمضاء والبصمة، وإن لم تتعرف حرر المحضر  ا  يحرر محضر 
القضائي محضرا  بذلك وسلمه للطرفين التخاذ اإلجراءات الالزمة، وبالتالي كان على المشرع 
 مثلما قدمناه أو يكون أكثر تفصيال .لها ب أولى تنظيم هذه اإلشكالية وإيجاد حل من با
 إال أهميته من الرغم وعلى له، والمحضون  المحضون  الصغير حقوق  أهم من الزيارة حق -
 يخضع ومكانا   زمانا   الزيارة تنظيم بذلك فيكون  تحكمه، قانونية يفردُه بنصوص لم المشرع أن
 .المحضون  مصلحة هو دائما ذلك في ومرجعه التقديرية، القاضي لسلطة جزئيات ه جميع في
إذا أسندت الحضانة لألب فمن حق األم المطالبة بحق الزيارة، وحتى ولو لم تطلبها يحكم -
القاضي بحكم الزيارة مراعاة لمصلحة المحضون وخروجا  عن القاعدة العامة بسبب ذلك، وقد 
 ينظم أحكامه، فلم يحدد مدة الزيارة وزمانها ومكانها.أقر المشرع هذا الحق، لكنه لم 
لم ينظم قانون األسرة أحكام حق الزيارة، وبالتالي تنظيمه يخضع للقضاء، فقد يكون تنظيم -
حق الزيارة وديا  بين الزوجين باالتفاق وتحت إشراف قاضي شؤون األسرة، فإن لم تنجح 
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رة قضائيا ، وفق السلطة التقديرية للقاضي مع باالتفاق، يتدخل القضاء ويتم تنظيم حق الزيا
مراعاة مصلحة المحضون، فيحدد وقت الزيارة وتكون مرة على األقل كل أسبوع، وفي أوقات 
مناسبة حسب سن المحضون وحالته الصحية، كما يجب تحديد مكان الزيارة ويشترط أن يكون 
ريبة فالزوجين أجنبيين عن لا  لالمكان قريبا ، وأن ال تتم الزيارة في مسكن الحاضنة تجنب
بعضهما، ويجوز استثناء إذا كانت حالة الطفل ال تسمح بنقله للمكان المحدد للزيارة، كالطفل 
الرضيع حديث الوالدة، أو المعاق، أو لديه ظروف صحية تمنعه من التنقل، فتكون الزيارة في 
 مسكن الحاضنة مع محرم.
تراضي بين الوالدين، وإذا حصل نزاع يتم تحديدها من تحديد وقت الزيارة ومكانها يخضع لل-
 طرف القاضي.
يراعى في إسناد حق الزيارة مصلحة المحضون وجعلها فوق كل إعتبار، وهذا كان نتيجة -
لإلطالع على الكثير من اإلجتهادات القضائية المتعلقة بموضوع الزيارة، والتي أرفقنا أهمها 















ضوء  فيموضوع حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية  في هذه األطروحةكنا قد عالجنا     
والشريعة اإلسالمية، ونخلص إلى أن الزوجة قد كفل لها الشرع  الجزائري  قانون األسرة
الزوجية بالتطليق أو الخلع، متى  الرابطةاإلسالمي وقانون األسرة الجزائري حقها في فك 
، ها وقامت لها ضوابطها، كما كفل حقها في اآلثار المترتبة عن التطليق والخلعتوفرت أسباب
الزوجية، وذكر  الرابطةحقها في فك  سة على بيان كيفية ممارسة الزوجةالدرا كزتفارت
، وبالمقابل التعرض لإلشكاالت المتعلقة بهذا وإجراءاتها شرعا  وقانونا  وقضاء  أحكامها 
كنا قد خلصنا إلى مجموعة  ، ومن خالل ما تقدمعنه اإلجابة لةو حاالموضوع محل الدراسة وم
تكون في مجملها إجابة على إشكالية األطروحة التي  اإلقتراحاتمن النتائج ومجموعة من 
   موضوع البحث، نوجزها فيما يلي: خاللها في إنطلقنا من
 نَ م  الطالق قد َض  ع الجزائري من خالل أحكام قانون األسرة المنظمة لموضوعالمشر  على -
الزوجية، بمنحها الحق في التطليق المنصوص عليه في المادة  الرابطةللزوجة حقها في فك 
إال أنه بعد البحث تبين أن هاتين ، 58، وحقها في الخلع المنصوص عليه في المادة 51
وجود العديد من انب الزوجة، فتبين المادتين غير كافيتين لتنظيم أحكام الفرقة من ج
 القانونية والقضائية، دفع بنا إلى معالجة أهمها ضمن هذه األطروحة. الشكاالتا
أجاز قانون األسرة للزوجة التطليق بسبب إخالل زوجها باإللتزامات الزوجية أو الشقاق -
المستمر بينهما وكذا بسبب العيوب التي تحول دون حصول الهدف من الزواج، أو بسبب 
 عليها قانونا . مخالفة بعض األحكام المنصوص
للزوجة أن تطالب بالتطليق بسبب غياب زوجها عنها لمدة سنة كاملة، جاز قانون األسرة أ-
 .لها نفقة تعيش بها في تلك الفترة كدون عذر ولم يتر غير مبرر فكان  وكان غيابه
دون عذر مع وجود ة في التطليق لغياب الزوج المالحظ أن المشرع لم يتكلم عن حق الزوج-
أنه حالة الهجر في المضجع، ألن  كيف هذا الفعل الذي قام به الزوجقة، فهنا يمكن أن نالنف
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غياب الزوج عن زوجته فوت عنها فرصة المعاشرة الزوجية التي تحصن بها الزوجة نفسها، 
 رغم أن الزوج ترك لها النفقة لكن هذا ال يعوض لها حقها في المضاجعة.
ق لها المطالبة بالتطليق الزوج ورضيت بالزواج، فال يح قد تكون الزوجة عالمة بالعيب في-
سقطت حقها في االستمتاع، وال يمكن تظليم الزوج نتيجة ذلك، فكان على أنها ألللعيب 
المشرع إضافة هذا في فقرة العيب فتصبح )العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج 
ها للضرر، إال أنه التطليق نتيجة سوء تقدير ، فيسقط حقها في ما لم تكن عالمة به وقت العقد(
 .يبقى حقها في الخلع، متى تبين لها إستحالة إستمرار الحياة الزوجية
 06/158على المشرع الجزائري تعديل أو إضافة مرسوم إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم -
من النظام العام ألنها يلزم الزوجين الكشف عن األمراض األكثر خطورة وإنتشارا  بين الزوجين 
، وتكون ، ويكون ذكرها على سبيل الحصرجسدية مجنسية أكاإليدز والزهري وغيرها سواء 
، للكشف المبكر عن هذه العيوب قبل تقدم الزوجين إلبرام عقد الزواج، وبهذا اإلجراء بالمجان
لزوج نكون قد جنبنا الزوجين من فك الرابطة الزوجية قبل وقوعها، وهذا ال يعني حرمان ا
المريض من العالقة الزوجية، بل المنع من التدليس فيها من جهة، وحماية الطرف الثاني 
، وكذا تجنب اخضاع العالقة الزوجية للرضإوبالتالي  ،الذي قد ال يرضى إذا علم بالمرض
حالة من حاالت الطالق وبالتالي تخفيف الضغط على المحاكم ويحدث نوع من االستقرار في 
ى هذا الطرف المريض من يرضى بزواجه مع قَ ل  ا أنه أيضا  من جهة أخرى قد يَ المجتمع، كم
 وجود العيب فيه، وبالتالي نكون قد أعملنا القاعدة الشرعية ال ضرر وال ضرار.
الفاحشة  فعلرتكاب زوجها اليق بسبب للزوجة حقها في التط 51من المادة  2 أعطت الفقرة-
شة أذهاننا، لماذا أخرج المشرع الجزائري جريمة الفاح إلىدر باتالتساؤل الذي  أنالمبينة، إال 
جريمة ماسة عتبرت ارتكاب الزوج ا التي و  ،؟8ة عن الفقرة المبينة في فقرة لوحدها منفصل
ي تمس بشرف األسرة، فالذ التطليق، مع أن جريمة الفاحشة أيضا   بشرف األسرة من أسباب
وتكون جريمة الفاحشة المبينة من ضمنها، فإذا  8رة في بالفقتكقلناه أنه كان على المشرع أن ي
فالتفسير األقرب للصواب هو ما نص عليه قانون العقوبات الجزائري في  2أبقينا على الفقرة 
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مكرر والذي إعتبر الفعل الوحيد الذي سماه بالفاحشة المبينة هو زنا المحارم،  112المادة 
للزوجة المطالبة بالتطليق نتيجة هذا الفعل الشنيع وبالتالي فإذا زنى الزوج بأحد محارمه يحق 
، وكذا وجدنا أن شرب الخمور من الفعل الفاحش كونه غير معاقب عليه وبالتالي ال البشع
، وللقاضي السلطة التقديرية في تكييف 2فيمكن أن نعتبره ضمن الفقرة  8تنطبق عليه الفقرة 
    . 2أو  8األفعال بالفقرة 
مكرر يتعلق بحق الزوجة اللجوء  85دث عنه قانون األسرة في المادة هناك سبب آخر تح-
قانونا ، شرعا  للتلقيح اإلصطناعي كطريق عالجي لحصول الولد، ومادام أن هذا الحق مكفول 
، فيحق لها المطالبة بالتطليق نتيجة ه هذا الحق إلنجاب الذريةفإذا إمتنع الزوج عن منح زوجت
قدانها نعمة األوالد بسبب إمتناع زوجها اللجوء للطريق العالجي الضرر الذي حصل لها وهو ف
لحصول الولد، وبهذا نقول أن رفض الزوج لجوء زوجته للتلقيح اإلصطناعي للعالج وحصول 
 51من م 10التطليق للضرر المعتبر شرعا  المنصوص عنه في الفقرة  من أسباب الولد سبب  
 .ق.س
ة اإلتفاق على مقابل العوض في الخلع، وفي حالة ترك المشرع الجزائري للزوجين حري-
اإلختالف يحكم القاضي بقيمة ال تتجاوز صداق المثل في عقد الزواج، لكن صداق المثل قد 
ظلم الزوج فيه إذ تتعمد الزوجة الرفض ألنها تعلم أن يقع فيه ظلم للزوج أو الزوجة، فقد يُ 
الرضا بما قدمته وجة إذا تعمد الزوج عدم ظلم الز زوجها أعطاها أكثر من مهر المثل، وقد تُ 
، وبالتالي يكون الحل وقت الزواج ألنه يعلم أنه أعطاها أقل من مهر المثل الزوجة من عوض
لهذا اإلشكال هو إعطاء للقاضي سلطة تقديرية أوسع بتحديد قيمة العوض وفق معايير معينة، 
في الزواج، وفترة الزواج، وأسباب بحيث يتم تقدير العوض مع مراعاة مبلغ الصداق المدفوع 
 الخلع، والحالة المادية للزوجة، وهذا الذي يحقق المصلحة للطرفين فال ضرر وال ضرار.
نرى أنه على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في مبدأ الرضائية في الخلع، الذي جعله -
اكم التي هي في المح بإرادة الزوجة الحرة، وبالتالي قد تكون متعسفة فيه، ونسبة الخلع في
حوال الشخصية خطير دليل على ذلك، فيمكن أن نأخذ بموقف تشريع األ لتزايد مستمر وبشك
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خرج  ي أخذت بمبدأ الرضائية في الخلع كأساس في تشريع الخلع، واستثناء  تلدولة اإلمارات، ال
ومضيعا  لحقوقها التشريع اإلماراتي عن هذا المبدأ إذا تبين تعنت الزوج وكان ظالما  لزوجته 
فمن باب أولى رفع الضرر عن الزوجة متى تبين للقاضي أثره من الزوج على زوجته، 
 فيستجاب لخلعها رغم رفض الزوج له، فيتحقق بذلك مصلحة الزوجين من الخلع. 
لم يتناول حالة تعسف  هتعسف الزوج في طالق زوجته، لكنحالة  ق.س 50ذكرت المادة -
ن من باب أولى أن يركز على هذه الحالة أيضا ، فكثير من حاالت الزوجة في الخلع، وكا
أن الزوج صالحها، كما تحتاج إللفك الرابطة الزوجية، وإنما  الخلع أسبابها تافهة جدا  ال تحتاج
ألسباب ذاتية أو  هُ ية إال أن الزوجة أرادت أن تخالعبواجباته الزوج مو ققد يكون رجال  صالحا  ي
الزوج بها، إال أنها تطالب بمخالعته، فتكون متعسفة في ذلك، فنرى أنه تحررية، رغم تمسك 
لدوافع ذاتية وأن جأ إلى هذا السلوك أنانية منها و تل ذا ثبت تعسف الزوجة في الخلع كأنإ
 لتعويض إلى جانب مقابل الخلع، كيهناك أضرارا  عظيمة قد لحقت به وبأسرته أن يطالب با
حاالت الخلع في المجتمع  توغ شرعي، فلو وجد هذا الضابط لقلسال تلجأ للخلع إال من لها م
تعسف في إستعمال الحق التي تختلف شكال  أنها دعوى على كيف هذه تائري، و الجز 
 وموضوعا  عن دعوى الخلع.
لم يفرق قانون األسرة في العدة بالقرء هل هو الحيض أو هو الطهر، فإذا كان المقصود -
قت الزوجة في حيضها ال يحسب لها قرء، وإنما يشترط ثالث أقراء بالقرء هو الحيض فإذا طل
وإن كان  ،كاملة، فتنقضي عدتها بالحيضة الثالثة دون إحتساب الحيضة التي طلقت فيها
المقصود بالقرء هو الطهر، فإن العدة تنقضي برؤيتها الدم من الحيضة الثالثة، إن طلقها في 
 ا برؤية الدم من الحيضة الرابعة.طهر، وإن طلقها وهي حائض انقضت عدته
المشرع الجزائري أعطى الحق في الحضانة مع توفر مجموعة من الشروط في الحاضن، إال -
تم تربية الطفل المحضون تقق مصلحة الطفل المحضون، وهو أن أنه قد وضع شرطا  ال يح
، وإتحاد على دين أبيه، بمعنى يمكن أن تسند الحضانة إلى شخص ال يدين بدين اإلسالم
وهو ما الدين بين الحاضن والطفل المحضون شرط أساسي لمصلحة الطفل المحضون، 
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ن الطفل ال يفرق بين المسلم وغير المسلم والصالح من الفاسد، اشترطه أغلب الفقهاء، أل
مما يؤدي إلى مخالفة المقصد الشرعي من تشريع والطفل يتأثر بحاضنة لكثرة مالزمته إياه، 
، بإشتراط إتحاد الدين بين الحاضن راعاة ذلكميستوجب على المشرع الجزائري  الحضانة، مما
 .ومحضونه
الحضانة، فلو أسندت حضانة األوالد لألب،  تجزئةلم يتكلم قانون األسرة حول موضوع -
يجعلنا ألمه، مما  تهفنرى أن من باب أولى إسناد حضان ويوجد من بين األوالد طفل رضيع،
تجيز تجزئة الحضانة مراعاة لمصلحة الطفل المحضون، مع  68في المادة نقترح إضافة فقرة 
 تسند الحضانة كاملة لشخص واحد.الحالية أن المادة 
لم ينص قانون األسرة على حق الزوجة في األشياء الخاصة بها التي تحتاجها في حياتها -
الذي حصل لها مع  اليومية أو المهنية، والتي تركتها في محل الزوجية وخرجت بعد الخالف
شياء ثابتة ال تتعلق بالنزاع في ألوكانت هذه اأو بعد رفع دعوى الخلع أو التطليق، زوجها، 
متاع البيت، ففي هذه الحالة يحق لها أثناء سير دعوى التطليق أو الخلع أن تطلب إصدار 
ة وغيرها، أمر استعجالي يلزم الزوج بأن يمكنها ويسلم إليها ملبوساتها واألدوات الضروري
، مما يستوجب على المشرع الجزائري مراعاة مراعاة لمصلحة الزوجة وعدم تعطيل شؤونها
تتكلم عن هذا الحكم المنظم لألشياء الخاصة للزوجة التي  ق.س 21ذلك، بإضافة فقرة للمادة 
 .تخرج عن النزاع في متاع البيت
لحضانة، مما قد يحدث مارسة امالمسكن المالئم ل مواصفاتون األسرة يوضح قان لم-
لكن الزوجة تحتج بأنه ليس كذلك، مما  مالئما   إشكاالت أثناء التنفيذ، فقد يوفر الزوج سكنا  
يجعل المحضر القضائي في حيرة من أمره مما يحتم عليه تحرير محضر يبين فيه أوصاف 
حاضنة بصورة فوتوغرافية للسكن ويدون في المحضر رفض ال همع إمكانية إرفاقذلك السكن 
تين للطرفين إلعادة القضية للمحكمة مرة أخرى ويفصل ويسلم نسخالسكن مع ذكر األسباب 
، وبالتالي كان على المشرع الجزائري من باب أولى أن يبين الحد األدنى لشروط فيها القضاء
 .السكن المالئم، وأن يكون موافقا  للحالة المادية للزوج، ذلك لتجنب إرجاع الزوجين للقضاء
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جاء المشرع الجزائري مقتضبا  جدا  لتنظيم موضوع الزيارة إذ حصرها في مادة واحدة التي تم -
وهي غير كافية نظرا  لتعدد أحكام الزيارة  ،68تضمينها ضمن موضوع الحضانة في المادة 
لموضوع الزيارة  لغة  ونظرا  لألهمية البا ،القضائية من جهة أخرى  االشكاالتمن جهة وكثرة 
، مما يتطلب على المشرع إضافة مواد تنظم أحكام لطفل المحضون لها من غيرهوحاجة ا
على  ظروف ؤمتابعة تنفيذ الزيارة، إذ قد تطر من األمور التي لم ينص عليها المشرع ، و الزيارة
طفل المحضون مما يجعل المكان المحدد للزيارة ووقته ال يتناسب مع مصلحة المحضون، ال
مرض الطفل أو مزاولته للدراسة، وغيرها من بسبب لزيارة ووقتها، حتم تعديل مكان امما ي
 األسباب التي تسمح بتعديل حق الزيارة مراعاة لمصلحة المحضون.
اتها، تعديل مدة الزيارة وعدد مرَّ وني يعطي لصاحب الحق في الزيارة يوجد نص قان ال-
ون، يحق لصاحب الزيارة وبالتالي مراعاة لمصلحة المحضون وتبعا  لتغير سن الطفل المحض
 .قضاء رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعديل الزيارة
وتكون مرة على  ،القضائية نجد أن وقت الزيارة يكون نهارا  وليس ليال   جتهاداتلالبالرجوع -
ة األعياد والمناسبات وتكون في ية كالعطل األسبوعاألقل كل أسبوع وتكون في مواعد دوري
، وكل هذا لم نجده في قانون األسرة، مما كان مصلحة المحضون مكان مناسب يتالئم مع 
على المشرع تنظيم الحد األدنى على األقل لهذه المسائل المهمة، مع ترك األولية للتراضي في 
 .تحديدها بين الطرفين
ن األسرة حق الزيارة لكن كان عليه أن يوسع في مفهومها لتشمل حق أعطى قانو -
له الزيارة خالل العطل الفصلية  تلد لدى والده أو والدته من أسندو اإلستضافة، أي مبيت ال
األسري والشعور العاطفي ونوع من األلفة التي  اظا  على شعور الطفل بالجووالسنوية حف
 .ولكي ال يحس بالفرقة بين والديه يتطلبها الطفل لكي يعيش طفولته،
 ثانيا : اإلقتراحات
د كونها متعلقة بتلك احات المتعلقة بتعديل بعض المواقد ذكرنا في النتائج بعض اإلقتر   
 رى من خالل ما يلي:النتيجة، ونضيف إقتراحات أخ
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 .تحديد شروط الخلع المتعلقة إما بالزوج أو الزوجة-
إعطاء الزوج الحق في التعويض إضافة إلى البدل إذا ثبت التعسف الحقيقي في الخلع، -
يث تمنح للزوجة التعويض في الطالق التعسفي والتطليق عمال  بمبدأ المساواة بين الزوجين ح
 للضرر.
من قانون األسرة بوضع أسباب جدية لقبول خلع  58إعادة النظر في مادة الخلع رقم -
 الزوجة.
كونها غير كافية، لكي يحضى الخلع بأحكامه  58إضافة مواد أخرى بجانب نص المادة -
مواد،  6كالمشرع المغربي بـ ي التشريعات العربية، الشرعية المعروفة والثابتة، على غرار باق
مواد،  8مواد، والمشرع القطري بـ،  4مواد، والمشرع األردني بـ:  4والمشرع السوري بـ: 
 نالت الخلع بجعل القانون صمام أماوضع حد إلزدياد حامواد، وهذا ل 4والمشرع الكويتي بـ: 
 لألسرة الجزائرية.
، أو كانت خلع في حاالت معينة إذا لم يكن سبب الخلع جديا  إعادة شرط قبول الزوج لل-
 .الزوجة متعسفة فيه
ك الرابطة فرق طحتى في  أكان في التطليق أم الخلع أملنجاعة محاوالت الصلح سواء -
في ذلك،  ا  متخصص ا  الصلح قاضيد أن يكون القاضي المكلف بإجراء الزوجية األخرى، الب
بحيث تسند إليه هذه المهمة دون توكيله بمهام أخرى من شأنها كفاءة شرعية وقانونية،  وذا
تشتيت تركيزه لتطبيق هذا اإلجراء والوصول إلى نتائج مرضية اتجاه ما عرض عليه، ألن 
الزوجين والتفرغ التام له يجعل القاضي  يترك له الوقت الكافي لدراسة ملف القاضي الذي ال
للوصول الكافي دونما العمل على إقناع الطرفين يجري الصلح بشكل عابر، كإجراء قانوني 
 .لذلك الوافيإلى اتفاق وبذل جهد 
 إذا األسبوع في األقل على مرتين ليتقرر ،إضافة مواد في قانون األسرة تنظم أحكام الزيارة-
 يكون  الذي السلبي األثر من لألخير حماية المحضون، أم أو أب فيه هو الحق صاحب كان
 وجوب إلى إضافة ،ذلك ألقل من والديه قبل من زيارته بتقرير حكم رصد متى له معرضا  
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 العليا المحكمة اجتهادات تعانيه الذي للتضارب تجنبا   الحضانة مكان بعد مسألة في الفصل
 .هذا الشأن في
التزايد الرهيب لحاالت الخلع والتطليق في المحاكم يدعوا للنظر في دور الزوجين في معرفة -
إقتراح إلزامية القيام بدورات علينا الزوجية ومحدودية الثقافة الزوجية، مما يحتم  حقيقة الحياة
في المساجد تكوينة عن الحياة الزوجية وكيفية بناء األسرة قبل الزواج للمقبلين على الزواج 
تشرف عليها وزارة ، أو أن وتأثيرا في عالقاته االجتماعية بإعتبارها أكثر قربة للمواطن
لوطني واألسرة وقضايا المرأة، وجعل هذه الدورة التكوينية في شكل وثيقة رسمية من التضامن ا
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 (.1444؛ بيروت، مؤسسة الرسالة، 1)ط:  11األرنؤوط، ج
؛ 1)ط:  8، ج1، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب األرنؤوط، جه145علي بن عمر الدارقطني ت  -01
 (.0008وت: مؤسسة الرسالة، بير 
، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق: مصطفى ديب البغا، ه056دمحم بن إسماعيل البخاري ت  -01
 (.1442؛ بيروت: دار ابن كثير، 1)ط:  1ج
، 1، صحيح البخاري، تحقيق: دمحم زهير بن ناصر الناصر، جه056دمحم بن إسماعيل البخاري ت  -00
 (.ه1800ة، ؛ ال. م: دار طوق النجا1)ط:  2ج
؛ 0)ط:  1، سنن الترمذي، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، جه024دمحم بن عيسى الترمذي ت  -00
 (.1425مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 
)د. ط؛  0، ج1، سنن ابن ماجه، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، جه021دمحم بن يزيد بن ماجه ت  -00
 بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د. ت(.
؛ بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 1)ط:  1، األدب المفرد، جه056دمحم بن إسماعيل البخاري ت  -00
1444.) 
، جامع األصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر ه056دمحم بن إسماعيل البخاري ت  -00
 (.1420؛ ال. م: مكتبة الحلواني، 1)ط:  11األرنؤوط، ج
. )د. ط، د. م: دار الكتاب العربي، د. 0ك على الصحيحين، جدمحم بن عبد هللا الحاكم، المستدر  -00
 ت(.
دمحم بن اسماعيل الصنعاني، سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، صححه وعلق عليه:  -07
 )د. ط؛ الرياض: مطبوعات جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، د. ت(. 1دمحم محرز سالمة، ج




أبو البركات أحمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، -04
 (.1441)د. ط؛ مصر: دار المعارف،  0تحقيق: كمال وصفي، ج
أبو الوليد بن خلف سليمان الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك. )د. ط؛ مصر: مطبعة السعادة، -04
1410.)  
 . )د. ط؛ لبنان: مؤسسة الرسالة، د. ت(.1كات أحمد الدردير، الشرح الصغير، جأبي البر -10
)د. ط؛ بيروت: دار الفكر، د.  0أحمد أبو البركات الدردير، الشرح الكبير، تحقيق: دمحم عليش، ج-11
 ت(.
)د. ط؛ بيروت: دار صادر، د.  8أبي عبد هللا دمحم الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ج -32
 (.ت
 )د. ط؛ مصر: دار المعارف، د. ت(. 8السالك ألقرب المسالك، ج لغة  أبو العباس أحمد الصاوي، ب-33
؛ 1)ط:  5الباجي أبو الوليد، المنتقى شرح الموطأ مالك، تحقيق: دمحم عبد القادر أحمد عطا، ج-34
 (.1444بيروت: دار الكتب العلمية، 
؛ بيروت: دار ابن حزم، 1)ط:  0الفقه المالكي وأدلته، جالصادق بن عبد الرحمن الغرياني، مدونة -35
0004 .) 
 1صالح عبد السميع األبي األزهري، جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل في مذهب اإلمام مالك، ج-36
 ؛ بيروت: دار الفكر، د. ت(.1)ط: 
 صبحي حسن دمحم بن أحمد بن رشد الحفيد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: دمحم-37
  (.1441)د. ط؛ مصر: مكتبة ابن تيمية،  0حالق، ج
)د. ط؛ بيروت: مطبعة  0دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج-38
 (.هـ1084المنار، 
، د. دمحم بن أحمد بن دمحم بن جزي الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية. )د. ط؛ بيروت: مطبعة النهضة-14
 ت(.
؛ بيروت: دار إحياء التراث 1)ط:  1دمحم بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني، ج-80
 (.1442العربي، 
)ط:  8جدمحم بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، تحقيق: زكرياء عميرات، -81
 (.1440؛ بيروت: دار الفكر، 1
)ط:  1اب، مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، تحقيق: زكرياء عميرات، جدمحم بن عبد الرحمن الحط-80
 (.1445؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1
 )د. ط؛ بيروت: دار الفكر، د. ت(. 8دمحم بن عبد هللا الخرشي، شرح مختصر خليل، ج-81
 ه(.1144؛ لبنان: دار الفكر، 0)ط:  1دمحم بن يوسف العبدري، التاج واإلكليل، ج -44
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اإلمام مالك، المدونة الكبرى، رواية: اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرحمن بن -45
 هـ(. 1101؛ د. م: مطبعة السعادة، 1. )ط: 5القاسم، ج
تحقيق: دمحم عبد القادر أحمد  ،سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك -46
 (.1444ار الكتب العلمية، ؛ لبنان: د1عطا. )ط: 
 الفقه الحنفي-ب
 (.1446؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 0)ط:  1، ج0أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج-47
 (.0001؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 0)ط:  8أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج-48
 (.1440؛ د. م: دار الفكر، 1 )ط: 1أبو عبد هللا دمحم الطرابلسي، شرح مختصر خليل، ج-49
 (.0000؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط:  0بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج-50
 ؛ بيروت: دار المعرفة، د. ت(.1)ط:  8، ج1زين الدين بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج-51
)د. ط؛ بيروت: دار الكتب  0عليل المختار، جعبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي، االختيار لت-52
 العلمية، د. ت(.
  (.1448؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 0. )ط: 0عالء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج53-
؛ بيروت: دار المعرفة للنشر، 0. )ط: 1عثمان بن علي الزيعلي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. ج-54
 د. ت(.
؛ القاهرة: المطبعة الكبرى األميرية، 1)ط:  1البارعي الزيلعي، تبيين الحقائق، ج عثمان بن علي-55
  ه(.1111
؛ مصر: مطابع دار الكتاب العربي، 8)ط:  1عبد الغني الغنيمي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، ج-56
1461.)  
 ابي الحلبي، د. ت(.)د. ط؛ مصر: مطبعة مصطفى الب 0علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية، ج-57
؛ مصر: مصطفى البابي الحلبي، 1)ط:  8كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، ج-58
1420.) 
 )د. ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(. 6كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير، ج -59
األبصار، تحقيق: عادل أحمد عبد دمحم أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير -60
 (.0001)د. ط؛ الرياض: دار عالم الكتب،  5الموجود وعلي دمحم معوض، ج
 ه(.1806؛ بيروت: دار المعرفة، 1)ط:  14دمحم بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج-61
 )د. ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(.  8دمحم بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج-62
  )د. ط؛ القاهرة: مطبعة السعادة، د. ت(. 5أحمد السرخسي، المبسوط، ج دمحم بن-63
؛ بيروت: دار 1)ط:  1دمحم أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، ج-64
 (.1448الكتب العلمية، 
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ياء التراث العربي، ؛ بيروت: دار إح0)ط:  0دمحم أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج-65
1442 .) 
 (.1440؛ بيروت: دار الفكر، 0)ط:  1دمحم أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج-66
 (.1441)د. ط؛ بيروت: دار المعرفة،  0دمحم بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج-67
 . ت(.؛ بيروت: دار المعرفة، د0)ط:  11، ج6دمحم بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج-68
 الفقه الشافعي-ج
 (.1454. )د. ط؛ مصر: مكتبة مصطفى البابي، 4أبي زكريا يحي بن شرف النووي، المغني، ج-69
)د. ط؛ د. م: المكتب اإلسالمي للطباعة  4أبي زكريا يحي بن شرف النووي، روضة الطالبين، ج-70
  والنشر، د. ت(.
  )د. ط؛ بيروت: دار الفكر، د. ت(. 0ذب، جزكريا يحي بن شرف النووي، المجموع شرح المه يأب-21
)د. ط؛ بيروت: دار إحياء  1أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، ج-20
 شافعيالكتب العربية، د. ت(.
)د. ط؛  5إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني، مختصر المزني على هامش األم، ج-21
 هـ(.1101طبعة األميرية، ال. م: م
 (.1451؛ د. م: د. ن، 1. )ط: 0بيجرمي علي الخطيب، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ج-28
)د. ط؛  1سليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، تحقيق: نصر فريد دمحم واصل، ج-25
 .القاهرة: المكتبة التوفيقية، د. ت(
)د. ط؛ دمشق: المكتب  5أولي النهى شرح غاية المنتهى، جالرحباني مصطفى السيوطي، مطالب -26
 (.1461االسالمي، 
 (.1448؛ بيروت: دار الفكر، 1)ط:  1زكرياء األنصاري، فتح الوهاب، ج-22
 الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين. )د. ط؛ بيروت: دار المعرفة، د. ت(.-24
 (.0011؛ القاهرة: دار السالم، 1فعي. )ط: دمحم الدسوقي، األحوال الشخصية في المذهب الشا-24
 ت(.وت: دار إحياء التراث العربي، د.)د. ط؛ بير  1دمحم خطيب الشربيني، المنهاج ومغني المحتاج، ج-40
؛ مصر: دار السالم، 1)ط:  5الغزالي أبو حامد، الوسيط في المذهب، تحقيق: دمحم دمحم تامر، ج-41
1444.) 
)د. ط؛ بيروت: دار  4اوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: محمود مطرجي، جعلي بن دمحم بن حبيب الم-40
 ه(.1818الفكر، 
علي بن دمحم بن حبيب الماوردي، الحاوي في فقه مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق: علي دمحم معوض، -41
 )د. ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(. 4ج
 لفكر العربي، د. ت(. ؛ د. م: دار ا1دمحم أبو زهرة، الشافعي. )ط: -48
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)د. ط؛ مصر: دار إحياء الكتب  1دمحم الخطيب الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج-85
 العربية، د. ت(.
 ه(.1812)د. ط؛ بيروت: دار الفكر،  0دمحم الخطيب الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج-86
 (.1442؛ لبنان: دار المعرفة، 1)ط:  1دمحم الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج-87
)د. ط؛ بيروت: دار الفكر،  6دمحم بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج في شرح المنهاج، ج-88
1448.) 
 .(1441؛ بيروت: دار الفكر، 0)ط:  5دمحم بن إدريس الشافعي، األم، ج-44
 الفقه الحنبلي-د
 .(1445؛ د.م: مؤسسة الرسالة، 2. )ط: 5العباد، جابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير -40
. )د. ط؛ ال. م: 4أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد هللا الخرقي، المختصر في الفقه الحنبلي، ج-41
 (.1441دار الصحابة للتراث، 
)د. ط؛ ال. م: مطبعة السنة المحمدية،  0أبي البركات مجد الدين بن تيمية، المحرر في الفقه، ج-40
1450.) 
؛ بيروت: 1)ط:  5أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الفتاوى الكبرى، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، ج-41
 (.1442دار الكتب العلمية، 
 . )د.ط؛ مصر: مطبعة اإلمام، د. ت(.4أحمد بن دمحم بن قدامة، المغني، ج-48
)د.  10، ج16ر وأنور الباز، مجلد: تقي الدين أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، تخريج: عمار الجزا-45
 (.1442ط؛ الرياض: مكتبة عبيكان، 
 (. ه1805؛ بيروت: دار الفكر، 1)ط:  2عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، ج-46
؛ دمشق، دار 1)ط:  0عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج-42
 ، د. ت(.المكتب اإلسالمي
 4عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، ج-44
 (.1442؛ السعودية: دار عالم الكتب للطباعة، 1)ط: 
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، تحقيق: دمحم حامد -44
 (.1455د. م: د. ن، ؛ 1)ط:  2الفقي، ج
)د. ط؛ الرياض: مكتبة الرياض  1منصور بن يونس البهوتي، دقائق أولى النهى لشرح المنتهى، ج-100
 الحديثة، د. ت(.
)د. ط؛ بيروت: دار الفكر،  5منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج-101
1440.) 




 الفقه الظاهري -هـ
 )د. ط؛ مصر: مطبعة المنيرة، د. ت(. 10، ج1علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى، ج-101
 خامسا: كتب فقه حديثة
 .(1448؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1أبو مبشر الطرازي، المرأة وحقوقها في االسالم. )ط: -108
)د. ط؛ بيروت: دار  1أبي بكر دمحم بن إبراهيم بن المنذر، اإلشراف على مذاهب أهل العلم، ج-105
 الفكر، د. ت(.
 (.1464؛ دمشق: دار الفكر، 10)ط:  0أحمد بن مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج-106
إجراءاته العملية وأحكامه. )د. أحمد حسام النجار، الخلع ومشكالته العملية والمنازعات المتعلقة به و -102
 (.0008ط؛ مصر: دار الكتب القانونية، 
؛ 1نظرة تقويمية للكفاءة في عقد الزواج. )ط:  -أحمد سعيد أبو راس، أحكام الزواج في اإلسالم -104
 هـ(. 1805ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، 
 ؛ القاهرة: د. ن، د. ت(.1)ط: أحمد شاكر، نظام الطالق في اإلسالم. -104
 (.1444أحمد فراج حسين، أحكام األسرة في اإلسالم. )د. ط؛ بيروت: الدار الجامعية، -110
أحمد دمحم المومني وإسماعيل أمين نواهضة، األحوال الشخصية في فقه الطالق والفسخ والتفريق -111
 (.0004؛ عمان: دار المسيرة، 1والخلع. )ط: 
 . 155(، ص 0004؛ األردن: دار الثقافة، 1)ط:  0و1علي داود، األحوال الشخصية، جأحمد دمحم -110
 (.0006؛ د. م: دار النفائس، 0أحمد دمحم كنعان، موسوعة المرأة الطبية. )ط: -111
  ؛ د. م: د. ن، د. ت(.2)ط:  0أحمد نشأت، رسالة اإلثبات، ج-118
 (.0004الحديث،  ؛ مصر: دار8)ط:  0السيد سابق، فقه السنة، ج-115
 (.1422؛ لبنان: دار الفكر، 1. )ط: 0السيد سابق، فقه السنة، ج-116
 (.1444؛ القاهرة: دار الفتح، 0)ط:  1السيد سابق، فقه السنة، ج-112
 (.1444السيد عبد العاطي، األسرة والمجتمع. )د. ط؛ مصر: دار المعرفة الجامعية، -114
 (.0011؛ ليبيا: دار ابن حمودة، 4، األسرة أحكام وأدلة. )ط: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني-114
. )د. ط؛ القاهرة: مكتبة الكليات 1العز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، ج-100
  (.1441األزهرية، 
  (.1420؛ القاهرة: مؤسسة سجل العرب، 0)ط:  5الموسوعة الطبية الحديثة، ج-101
بين المذاهب األربعة السنية والمذهب  ن بدران، الفقه المقارن لألحوال الشخصيةنيبدران أبو العي-122
 (.1462)د. ط؛ لبنان: د. ن،  1، جالجعفري والقانون 
بين المذاهب اِلربعة السنية والمذهب  لألحوال الشخصية ن بدران، الفقه المقارن نيبدران أبو العي-123
 النهضة. د. ت(. . )د. ط؛ د. م: دار1، جالجعفري والقانون
 ؛ بيروت: المكتب العربي، د. ت(.1تقي الدين الهاللي، أحكام الخلع في االسالم. )ط: -124
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؛ مصر: دار الوفاء 1جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي، الخلع في الشريعة اإلسالمية. )ط: -125
 (.0016القانونية، 
؛ عمان: دار الحامد، 1الطالق التعسفي. )ط:  جميل فخري دمحم جانم، التدابير الشرعية للحد من-126
0004.) 
؛ عمان: دار 1جميل فخري دمحم جانم، متعة الطالق وعالقته بالتعويض عن الطالق التعسفي. )ط: -127
 (.0004الحامد، 
 (.0010؛ عمان: دار الثقافة، 1راسم شحدة سدر، تعدد الزوجات بين اإلسالم وخصومه. )ط: -128
تاح موسى الدوس، دعوى التعويض عن الطالق التعسفي في الفقه اإلسالمي. )ط: رسمية عبد الف-129
 (.0010؛ عمان: دار قنديل، 1
رسمية عبد الفتاح موسى الدوس، دعوى التعويض عن الطالق التعسفي في الفقه اإلسالمي. )ط: -110
 (.0010؛ عمان: دار قنديل، 1
واج في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية. رشدي شحاتة أبو زيد، اإلشتراط في وثيقة الز -111
 (.0001؛ د. م: دار الفكر العربي، 1)ط: 
؛ بيروت: منشورات الحلبي 11رفيق دمحم عبد الحكيم الصافي، نقاط االفتراق في فقه الطالق. )ط: -110
 (.0011الحقوقية، 
حكام األسرة الخاصة بالزواج رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أ-111
 (.0004والفرقة وحقوق األوالد. )د. ط؛ لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 
؛ د. م: منشورات جامعة قاريونس، 8زكى الدين شعبان، األحكام الشرعية لألحوال الشخصية. )ط: -118
1424.) 
؛ الهند: 1. )ط: 0ي، جسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن العظيم-115
  (.1440الدار السلفية، 
؛ الهند: 1. )ط: 0سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن العظيمي، ج-116
 (.1440الدار السلفية، 
سالمة زياد أحمد، أطفال األنابيب بين العلم والشريعة. )د. ط؛ بيروت: الدار العربية للعلوم، -112
1446.) 
دة، تحقيق: فوزي عبد ُشه  -114 دة ب ن ت أحمد، العمدة من الفوائد واآلثار الصحاح والغرائب في مشيخة ُشه 
   (.1448؛ القاهرة: مكتبة الخانجي، 1)ط:  1المطلب، ج
؛ مصر: 1شوقي إبراهيم عبد الكريم عالم، التفريق القضائي بين الزوجين للعلل أو العيوب. )ط: -114
 (.0010 مكتبة الوفاء القانونية،
 (.0004؛ األردن: دار الثقافة، 1صفوان دمحم عضيبات، الفحص الطبي قبل الزواج. )ط: -180
 (.1442عامر سعيد الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة االسالمية. )د. ط؛ بيروت: دار ابن حزم، -181
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ن: دار ابن حزم، ؛ لبنا1عامر سعيد نوري الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة االسالمية. )ط: -180
1442.) 
 (.  1440عبد الحفيظ عبد ربه، الثورة االجتماعية في اإلسالم. )د. ط؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني، -181
؛ بيروت: المكتبة التجارية الكبرى، 5)ط:  0عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب األربعة، ج-188
1444.) 
 (.1444: مصر، دار المنار، 1)ط؛  1لمذاهب األربعة، جعبد الرحمن الجزيري، الفقه على ا-185
 (.1424؛ دمشق: المطبعة الجديدة، 5)ط:  0عبد الرحمن الصابوني، الفرقة بين الزوجين، ج-186
 )د. ط؛ دمشق: دار الفكر، د. ت(. 1عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطالق، ج-182
الشخصية في الشريعة االسالمية. )د. ط؛ مصر: دار الكتاب عبد الرحمن تاج، أحكام األحوال -184
 (.1455العربي، 
؛ بيروت: 0. )ط: 6عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، ج-184
 (.1441المكتب اإلسالمي، 
 (.1440؛ األردن: دار اإليمان، 1عبد الفتاح عايش، تطبيقات السياسة الشرعية. )ط: -150
؛ بيروت: منشورات 1عبد هللا بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي، زاد المحتاج بشرح المنهاج. )ط: -151
 (.1440المكتبة العصرية األنصارية، 
؛ 1عبد هللا عبد المنعم العسيلي، الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة في األحوال الشخصية. )ط: -150
 (.0011األردن: دار النفائس، 
 (.0001عبد العاطي السنباطي، بنوك النطف واألجنة. )د. ط؛ القاهرة: دار النهضة، عطا -151
؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط:  1علي بن إسماعيل ابن سيدة، المحكم والمحيط األعظم، ج-158
0000.) 
؛ بيروت: دار 1)ط:  4علي بن سليمان المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ج-155
 (.1444لكتب العلمية، ا
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، تحقيق: دمحم حامد -156
 (.1452؛ القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 1)ط:  4الفقي، ج
. )د. ط؛ بيروت: 8علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، تعريب المحامي فهمي الحسني، ج-152
 (.1441الجيل، دار 
علي دمحم علي قاسم، التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط. )د. ط؛ مصر: دار الجامعة الجديدة، -154
0005.) 
 (.1442عمر سليمان األشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة. )د. ط؛ األردن: دار النفائس،-154
للمسلمين وغير المسلمين. )د. ط؛ مصر: عمر عيسى الفقى، التطليق في األحوال الشخصية -160
 المكتب الفني للموسوعة القانونية، د. ت(.
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 (.1422؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 0فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق. )ط: -161
؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1. )ط: 1قاضيخان محمود األوزجندي، الفتاوى الخانية، ج-160
1446.)  
؛ الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع، 0كمال إبراهيم مرسي، العالقة الزوجية والصحة النفسية. )ط: -161
1445.) 
 (. 0001كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة. )د. ط؛ القاهرة: المكتبة التوفيقية، -168
 (.1441دار بوسالمة،  كوثر كامل علي، شروط عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية. )د. ط؛ تونس:-165
 (.0008دمحم إبراهيم الربابعة، المخالعة بين الزوجين. )د. ط؛ األردن: عالم الكتب الحديثة، -166
 (. 1452؛ د. م: دار الفكر العربي، 1دمحم أبو زهرة، األحوال الشخصية. )ط: -162
؛ عمان: دار الثقافة، 1 دمحم الجندي، عضل النساء والتفريق للشقاق بين الشريعة والقانون. )ط:-164
0010.) 
؛ بيروت: دار الكتاب 0دمحم بن أحمد بن دمحم بن جزي الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية. )ط: -164
 (.1444العربي، 
؛ الرياض: دار ابن الجوزي، 1)ط:  10دمحم بن صالح العثيميين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج-120
0006.) 
  (.1445. )د. ط؛ بيروت: دار الفكر، 1 التمرتاشي، تنوير األبصار، جدمحم بن عبد هللا-121
؛ مكة 0)ط:  0دمحم بن عبد هللا السامرى، المستوعب، تحقيق: عبد المالك بن عبد هللا بن دهيش، ج-120
  (.0001المكرمة: مكتبة األسدي، 
معرفة إختالف أهل الشريعة،  دمحم بن عبد هللا بن أبي بكر الصردفي الريمي، المعاني البديعة في-121
 (.1444؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )ط: 0تحقيق: سيد دمحم مهنى، ج
؛ األردن: دار 0دمحم خالد منصور، األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي. )ط: -128
 (.1444النفائس، 
؛ لبنان: منشورات حلبي 1. )ط: 1شخصية، جدمحم زيد األبياني، شرح األحكام الشرعية في األحوال ال-125
 (.0006الحقوقية، 
. )د. ط؛ بيروت: مكتبة 0دمحم زيد األبياني، شرح األحكام الشرعية في األحوال الشخصية، ج-126
 النهضة، د. ت(.
 (.1441؛ دمشق: دار الفكر، 0دمحم سعيد رمضان البوطي، محاضرات في الفقه المقارن. )ط: -177
 (0000نشر والتوزيع، ، أحكام وآثار الزوجية. )د. ط؛ األردن: الدار العلمية الدولية للدمحم سمارة-178
 (.0010؛ عمان: دار الثقافة، 1دمحم سمارة، أحكام وآثار الزوجية. )ط: -179




 (.1442دمحم علي البار، أخالقيات التلقيح االصطناعي. ) د. ط؛ جدة: الدار السعودية، -181
دمحم قدري باشا، األحكام الشرعية في األحوال الشخصية، تحقيق: دمحم أحمد سراج وعلي جمعة دمحم، -182
 (.0004؛ مصر: دار السالم، 0)ط:  8ج
والطالق في الفقه اإلسالمي. )د. ط؛ اإلسكندرية: الدار الجامعية، د. دمحم كمال الدين إمام، الزواج -183
 ت(.
 (.1442دمحم كمال إمام، الطالق عند المسلمين. )د. ط؛ اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، -184
؛ مصر: المطبعة األزهرية، 1. )ط: 1دمحم محمود بن الحسين االستروشي، جامع أحكام الصغار، ج-185
 د. ت(.
دمحم محي الدين عبد الحميد، األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية. )د. ط؛ بيروت: المكتبة -186
 (.0002العلمية، 
 (.1441؛ بيروت: الدار الجامعية، 8دمحم مصطفى شلبي، أحكام األسرة في اإلسالم. )ط: -187
 (.0001ة: منشأة المعارف، محمود أحمد طه، اإلنجاب بين التجريم والمشروعية. )د. ط؛ اإلسكندي-189
 (.1444؛ مصر: دار ابن عفان، 1. )ط: 5مصطفى العدوي، جامع أحكام النساء، ج-190
 ممدوح عزمي البكري، الزواج العرفي. )د. ط؛ مصر: دار الفكر الجامعي، د. ت(. -191
 (.0011ناجي بلقاسم عاللي، الطالق في المجتمع الجزائري. )د. ط؛ الجزائر: دار هومة، -192
 (.1444؛ اإلمارات: مكتبة الصحابة، 1وحيد بن عبد السالم بالي، بداية المتفق  ه. )ط: -193
 وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته. )د. ط؛ الجزائر: دار الفكر، د. ت(.-194
 (.1445؛ سورية: دار الفكر، 0)ط:  2وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج-195
 (.1448؛ بيروت: مكتبة المؤيد، 0، وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية. )ط: وهبة الزحيلي-196
 سادسا: كتب قانونية
أحمد إبراهيم بك، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية والقانون. )د. ط؛ مصر: دار -197
 (.0001الجمهورية للصحافة، 
حكمة األسرة. )د. ط؛ مصر: دار الفكر القانوني، أحمد إبراهيم عطية، نفقة وحضانة الصغار أمام م-198
0004.) 
؛ اإلسكندرية: الدار 1أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية. )ط: -199
 (.1448الجامعية للطباعة والنشر، 
رية: دار الجامعة أحمد شامي، قانون األسرة الجزائري طبقا  ألحدث التعديالت. )د. ط؛ اإلسكند-200
 (.0010الجديدة، 




؛ 1أحمد علي جرادات، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية الجديد الزواج والطالق. )ط: -202
 (. 0010األردن: دار الثقافة، 
أحمد مسلم، موجز القانون الدولي الخاص والمقارن في مصر ولبنان. )د. ط؛ القاهرة: دار النهضة -203
 (.1466العربية، 
أحمد نصر الجندى، األحوال الشخصية في القانون اليمني. )ال. ط؛ مصر: دار الكتب القانونية، -204
0011 .) 
 (.0008ط؛ مصر: دار الكتب القانونية، أحمد نصر الجندى، الطالق والتطليق وآثارهما. )د. -205
أحمد نصر الجندى، شرح قانون األحوال الشخصية العراقي. )د. ط؛ مصر: دار الكتب القانونية، -206
0011  .) 
 (.0018أحمد نصر الجندى، شرح قانون األسرة الجزائري. )د. ط؛ مصر: دار الكتب القانونية، -207
 (.0010سرة المغربية. )د. ط؛ مصر: دار الكتب القانونية، أحمد نصر الجندى، شرح مدونة األ-208
أحمد نصر الجندى، من فرق الزوجية الخلع واإليالء والظهار واللعان. )د. ط؛ مصر: دار الكتب -209
 (.0005القانونية، 
؛ سوريا: المكتبة القانونية، 1. )ط: 1أديب استانبولي، المرشد في قانون األحوال الشخصية، ج-210
1448.) 
   (.0000أمير دمحم مطاوع، الخلع بين الشريعة والقانون. )د. ط؛ مصر: دار اإليمان، -211
أمين مصطفى دمحم، الحماية الجنائية للدم من عدوى اإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائي. )د. ط؛ -212
 (.1444اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 
  (.0004ة. )د. ط؛ الجزائر: دار الهدى، باديس ديابي، آثار فك الرابطة الزوجي-213
باديس ديابي، صور وآثار فك الرابطة الزوجية في قانون األسرة. )د. ط؛ الجزائر: دار الهدى، -214
0010.) 
يابي، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون والقضاء الجزائري. )د. ط؛ الجزائر: دار دباديس -215
 (.0002الهدى، 
؛ الرويبة الجزائر: منشورات 0د الرحمن، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. )ط: بربارة عب-216
 (.0004البغدادي، 
؛ الجزائر: د. ن، 6)ط:  1بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، ج-217
0004.) 
؛ الجزائر: ديوان المطبوعات 8)ط:  1بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، ج-218
 (.0005الجامعية، 




بلحاج العربي، بحوث قانونية في قانون األسرة الجزائري الجديد. )د. ط؛ الجزائر: ديوان المطبوعات -220
 (.0018جامعية، ال
؛ القبة الجزائر: دار الخلدونية، 1بن شويخ الرشيد، شرح قانون األسرة الجزائري المعدل. )ط: -221
0004.) 
؛ المملكة المغربية: مطبعة 1جمعية المعلومة القانونية والقضائية، دليل عملي لمدونة األسرة. )العدد: -222
 (.0008فضالة، 
 (.0010ذ. )د. ط؛ الجزائر: دار هومة، حمدي باشا عمر، طرق التنفي-223
خليل عمرو، انحالل الرابطة الزوجية بناء على طلب من الزوجة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة -224
 (.0015الجزائري. )د. ط؛ اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 
مليلة: دار الهدى،  )ال. ط؛ عين 1سائح سنقوقة، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج-225
0011.) 
. )د. ط؛ الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1سعد فوضيل، شرح قانون األسرة الجزائري، ج-226
1446.) 
؛ األردن: دار النفائس، 1طرق اإلثبات. )ط:  سلم الرجوب، التعارض والترجيح فيسليم علي م-227
0011.) 
ر في شرح  قانون األسرة الجزائري. )د. ط؛ المحمدية سليمان ولد خسال، سليمان ولد خسال، الميس-228
 (.0010الجزائر: دار طليطلة، 
؛ القبة الجزائر: دار الخلدونية، 1طاهري حسين، األوسط في شرح قانون األسرة الجزائري. )ط: -229
 .102(، ص 0004
العادلة. )د. ط؛  عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ترجمة للمحاكمة-230
 (.0004الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 
 (.0018؛ الجزائر: دار هومة، 0عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام األسرة. )ط: -231
 (.0011، الجزائر: دار هومة، 1عبد العزيز سعد، قانون األسرة الجزائري في ثوبه الجديد. )ط: -232
؛ د. م: دار الفكر 1ز عامر، األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية فقها  وقضاء . )ط: عبد العزي-233
 (.1448العربي، 
عبد الفتاح تقية، قضايا شؤون األسرة من منظور الفقه والتشريع والقضاء. )د. ط؛ األبيار الجزائر: -234
 (.0010منشورات ثالة، 
 (.0002ال الشخصية. )د. ط؛ الجزائر: منشورات ثالة، عبد الفتاح تقية، محاضرات في مادة األحو -235
 (.0004؛ األردن: دار الثقافة، 1عثمان التكروري، شرح قانون األحوال الشخصية. )ط: -236
 )د. ط؛ الجزائر: دار برتي، د. ت(. 0عجة الجياللي، مدخل للعلوم القانونية، ج-237
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؛ لبنان: منشورات 1مواد المدنية والتجارية. )ط: عصام أنور سليم، النظرية العامة لإلثبات في ال-238
 (.0010الحلبي الحقوقية، 
عمر زودة، طبيعة األحكام بانتهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها. )د. ط؛ بن عكنون الجزائر: -239
 (.0001أنسيكلوبيديا للنشر، 
رية. )د. ط: د. م: منشورات األلفية العربي الشحط عبد القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية واإلدا-240
 (.0010الثالثة، 
فريجة حسين، المبادئ األساسية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. )د. ط؛ الجزائر: ديوان -241
 (.0004المطبوعات الجامعية، 
 (.0004فضيل العيش، شرح وجيز لقانون األسرة الجديد. )د. ط؛ الجزائر: مطبعة طالب، -242
؛ القاهرة: عالم 1كمال صالح البنا، المشكالت العملية في دعاوى الطالق والفسخ والخلع. )ط: -243
 (.0001الكتب، 
 (. 1464كيرة حسن، المدخل إلى القانون. )د. ط؛ مصر: منشأة المعارف، -244
؛ الجزائر: دار 1)ط:  1لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء األحوال الشخصية، ج-245
 (.0011مة، هو 
 (.0011)د. ط؛ الجزائر: دار هومة،  1لحسين بن الشيخ آث ملويا، رسالة في طالق الخلع، ج-246
(،  ص 0015؛ الجزائر: دار هومة، 0لحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون األسرة. )ط: -247
80 . 
(، 0011يلة: دار الهدى، لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون األسرة نصحا  وشرحا . )د. ط؛ عين مل-248
 .28ص 
؛ الجزائر: دار 0لمطاعي نور الدين، عدة الطالق الرجعي وآثارها على األحكام القضائية. )ط: -249
  (.0004فسيلة، 
؛ الجزائر: دار هومة، 0لوعيل دمحم األمين، المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري. )ط: -250
0006.) 
: الجزائر: 0، قضايا الطالق في اإلجتهاد الفقهي وقانون األسرة الجزائري. )ط؛ محفوظ بن صغير-251
 (.0015دار الوعي، 
 (.0001؛ المغرب: د. ن، 5دمحم الكبشور، الوسيط في قانون األحوال الشخصية المغربي. )ط: -252
 (.1444لصحافة، دمحم زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص. )د. ط؛ اإلسكندرية: مكتبة ا-253
؛ الجزائر: دار هومة، 1)ط:  0، ج-نظرية الحق –دمحم سعيد جعفور، مدخل على العلوم القانونية -254
0011.) 
 (. 0010دمحم عليوي ناصر، الحضانة بين الشريعة والقانون. )د. ط؛ عمان: دار الثقافة، -255
 بيروت: دار الفكر، د. ت(.. )د. ط؛ 1محمود السرطاوي، شرح قانون األحوال الشخصية، ج-256
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؛ 1مصطفى إبراهيم الزلمي، مدى سلطان االرادة في الطالق في الشرائع والقوانين واألعراف. )ط: -257
 (.0018العراق: نشر إحسان للنشر والتوزيع، 
 (.1468؛ بيروت: المكتب اإلسالمي، 8مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون. )ط: -258
؛ عمان: جمعية المطابع التعاونية، 0القضاة، البيانات في المواد المدنية والتجارية. )ط: مفلح عواد -259
1448.) 
 ممدوح عزمي البكري، دعوى النفقة. )د. ط؛ اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، د. ت(.-260
 (.0004؛ عمان: دار الثقافة، 1منال محمود المشني، الخلع في قانون األحوال الشخصية. )ط: -261
منصوري نورة، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة اإلسالمية. )د. ط؛ الجزائر: دار الهدى، -262
0010.) 
المصري مبروك، الطالق وآثاره في قانون األسرة الجزائري. )د. ط؛ بوزريعة الجزائر: دار هومة، -263
0010.) 
 الجزائر: دار الهدى، د. ت(. نبيل صقر، قانون األسرة نصا  وفقها  وتطبيقا . )د. ط؛-264
: بيروت: دار ابن حزم، 1نشوة العلواني، عقد الزواج والشروط اإلتفاقية في ثوب عصري جديد. )ط؛ -265
0001.) 
 سابعا: أبحاث ومقاالت
، السعودية، دار البحوث، 100البندري بنت عبد هللا الجليل، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد -266
0018 . 
، جامعة 1باسم دمحم شهاب، عيوب الزوجية وأثرها في تقويض الروابط األسرية، مجلة الحقوق، العدد -267
 .0004الكويت، مجلس النشر العلمي، سبتمبر 
بجاق دمحم، مراعاة مصلحة المحضون بين مقتضيات األحكام الفقهية والممارسة القضائية، مجلة -268
 .0018وادي شتاء ، جامعة ال12البحوث والدراسات، العدد: 
، 1، ج68بداوي علي، اإلجراءات الجديدة الخاصة بقاضي شؤون األسرة، مجلة نشرة القضاة، العدد -269
 .0004الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
، 1، ج68بداوي علي، عقود التبليغ الرسمي وآجاله وآثاره القانونية، مجلة نشرة القضاة، العدد -270
 .0004لوطني لألشغال التربوية، الجزائر، الديوان ا
، 4، العدد 5بن شويخ الرشيد، أحكام الخلع في الشرع والقانون والقضاء، مجلة المعيار، المجلد -271
 .0005، معهد العلوم اإلسالمية، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة
ألسرة الجزائري، مجلة اإلجتهاد بن شويخ صارة، الجوانب العملية للتراضي حول الخلع في قانون ا-272
 .0014 ، المركز الجامعي تامنغاست،08، العدد 04للدراسات القانونية واالقتصادية، المجلد 
429 
 
بن هبري عبد الحكيم، إجراء محاوالت الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية وأثره في حماية األسرة -273
، جامعة دمحم 5، العدد 0لبحوث القانونية، المجلد في ضوء الفقه واإلجتهاد القضائي، مجلة الدراسات وا
 .0012بوضياف المسيلة، 
بوزيتونة لينة، حق زيارة المحضون في قانون األسرة الجزائري دراسة بين القانون والواقع، المجلة -274
 .0014، جامعة عمار ثليجي األغواط، سبتمبر 0، العدد 1األكادمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 
الغرفة الجهوية ، 10العدد  ر المترتبة عليهما، مجلة الموثق،تسوح حمو، المفقود والغائب واآلثا-275
 .0005للموثقين، الجزائر، 
 .1448، جامعة القاهرة، 1جالل إبراهيم، الوضع القانوني للمفقود، مجلة المحاماة، العدد -276
األسرة الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد  حب ار أمال، الخلع بين الفقه اإلسالمي وقانون -277
 .0014، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جانفي 14
حسين رجب دمحم مخلف الزيدي، الحضانة في قانون األحوال الشخصية العراقي، مجلة التقني، -278
  .0011، هيئة التعليم التقني، العراق، 10، العدد 08المجلد 
يقي لخضر، إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون األسرة في القانون الجزائري، حمليل صالح و صد-279
 .0018 ،، جامعة أدرار، الجزائر04مجلة الحقيقة، العدد 
داودي كريم، رضا الزوج في المخالعة بين الشريعة وقانون األسرة الجزائري، مجلة الحضارة -280
 .0016 ، جامعة وهران، جوان04، العدد 12االسالمية، المجلد 
دليلة براف، التطليق للضرر المعتبر شرعا  في اإلجتهاد القضائي الجزائري، مجلة البحوث والدراسات -281
  .0011، 0، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 1، العدد 1القانونية والسياسية، المجلد 
رة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، رابح وهيبة، اإلجراءات الخاصة المتبعة أمام قسم شؤون األس-282
  .0018، جامعة عباس لغرور خنشلة، جويلية 0، العدد 1المجلد 
ربيحة إلغات، الطالق بالخلع دراسة تحليلية في ضوء الفقه والقانون وإجتهادات المحكمة العليا، -283
  .0004، 1 لجزائر، جامعة ا1، العدد 86لد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المج
سميرة معاشي، أحكام التطليق على ضوء التعديالت الجديدة لقانون األسرة الجزائري، مجلة المنتدى -284
 .0000، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، أفريل 6القانوني، العدد 
ت التطليق، مجلة الدراسات والبحوث سي بوعزة إيمان، سلطة قاضي شؤون األسرة في تقدير حاال-285




من قانون األسرة الجزائري،  58العملية للخلع في الفقه اإلسالمي والمادة  االشكاالتشوقي بن اسي، -286
 . 0014، جامعة دمحم خيضر بسكرة، مارس 01، العدد 10ي، مجلد مجلة اإلجتهاد القضائ
شوقي بن اسي، الخلع دون موافقة الزوج في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري والقانون المقارن، -287
 .0004 ،1، جامعة الجزائر 8، العدد 85المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 
وي، تغيرات مبدأ الرضائية وفق اإلجتهاد القضائي الجزائري في الطالق بالخلع، مجلة صديق سعودا-288
 .0011 ،0، كلية الحقوق، جامعة البليدة 1البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 
 مجلةال، 11 -48القانونية بين النظرية والتطبيق في قانون رقم  االشكاالتعبد الفتاح تقية، -289
 .0001، -1-، جامعة الجزائر 0العدد ، 80المجلد  ،ئرية للعلوم القانونية والسياسيةالجزا
، 85عبد هللا بن سليمان المنيع، بحث في بعض المسائل الخالفية في الطالق، مجلة العدل، العدد -290
 ه. 1810السعودية، د. ن، محرم 
، 52في عقد النكاح، مجلة العدل، العدد: عبد هللا بن فهد بن إبراهيم الحيد، إشتراط عدم اإلنجاب -291
 .1818 ، محرم15السعودية، د. ن، السنة 
عبد هللا بن فهد بن إبراهيم الحيد، المبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية التي تحكم عملية التلقي، -292
 .1818، جمادى األولى 15، السعودية، د. ن، السنة 6مجلة القضائية، العدد 
بن دمحم بن سعد آل خنين، الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها، الدورة الثامنة عشرة  عبد هللا-293
 .0006أفريل  4 -2لمجمع الفقه اإلسالمي، مكة المكرمة، 
عماري نور الدين، الخلع من رخصة إلى حق أصيل للزوجة بين أحكام القضاء وقانون األسرة -294
، معهد الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جوان 11نون، العدد الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقا
0015. 
عمران أحمد، التلقيح االصطناعي بعد الوفاة في الميزان الشرعي، كلية الحقوق، جامعة وهران، -295
0002. 
عمرو خليل، الطعن في األحكام القضائية الصادرة بالطالق، مجلة البحوث والدراسات القانونية -296
 .0011، جامعة سعد دحلب البليدة، 1، العدد: 1سية، المجلد: والسيا
عيسى طعيبة، حق زيارة المحضون وضمانات إقراره وتنفيذه على ضوء قانون األسرة واإلجتهاد -297




القانونية التي تعترض الحضانة بعد الطالق في الزواج المختلط، مجلة  الشكاالتاغالي كحلة، -298
 .0012، جامعة وهران، ديسمبر 4القانون، العدد 
، 00كاملة طواهرية، أحكام الخلع في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري، مجلة المعيار، المجلد -299
 .0015بد القادر قسنطينة، السنة ، كلية أصول الدين، جامعة األمير ع14العدد 
مباركي توفيق ميلود، إشكاالت التنفيذ في القضاء العادي على ضوء قانون اإلجراءات المدنية -300
 .0012، معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي غليزان، جوان 4واإلدارية، مجلة القانون، العدد 
ي على مبدأ الرضائية في التفريق بالخلع، مجلة البحوث نظيرة عتيق، أثر اإلجتهاد القضائ-301
، معهد العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، قسم الشريعة، جامعة حمه لخضر الوادي، شتاء 01والدراسات، العدد 
0016. 
نواف خالد ونشوان زكي سليمان، مشاهدة المحضون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلد: -302
  .0015، جامعة كركوك، 1، ج15، العدد: 8
نور الهدى بولمش، تنازع القوانين في الزيارة كأثر من آثار الزواج المختلط الجزائري الفرسي، مجلة -303
 . 0014، جامعة زيان عاشور الجلفة، جوان 0، العدد 11الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد 
قته باالستقرار األسري، مجلة المفكر، العدد وعبد الرؤوف دبابش، صندوق النفقة وعال هشام ذبيح-304
 .0012، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة دمحم خيضر بسكرة، جانفي 18
هشام ذبيح، حماية الطفل في قانون األسرة وقانون العقوبات الجزائري على ضوء أحكام الحضانة، -305
 .0016، بيروت، 18مجلة جيل حقوق االنسان، العدد: 
 ثامنا: التقارير الصادرة عن المؤسسات
 662(، في جلستيها 664و DZA/C/CEDAZ/662/2تقرير اللجنة الدوري الثاني للجزائر)-306
 .0005كانون  11المعقودتين في  664و
 : الملتقيات والندواتتاسعا
متغيرات العصر في  عبد هللا بن دمحم بن سعد آل خنين، تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، ندوة: أثر-307
أحكام الحضانة، نظمها: مجمع الفقه االسالمي برابطة العالم االسالمي، جامعة أم القرى مكة المكرمة، 
 هـ. 1816المملكة العربية السعودية، 
لجلط فواز، إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية في مادة شؤون األسرة، ملتقى وطني بعنوان: إشكاالت -308




هشام ذبيح، إشكالية الزواج الفاسد والباطل في ظل قانون األسرة الجزائري، ملتقى وطني حول: -309
منظم من طرف: قسم المسائل المقترح تعديلها في قانون األسرة الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .05/05/0012-08، يومي -0البليدة –الحقوق، بمقر الكلية، جامعة علي لونيسي 
هشام ذبيح، العالقة بين التلقيح االصطناعي واستئجار األرحام وأثرهما على االستقرار األسري، -310
انية واالجتماعية، منظم ملتقى وطني حول: تغير األدوار الوظيفية في األسرة الجزائرية، كلية العلوم اإلنس
من طرف: مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر، بقاعة المحاضرات الكبرى القطب 
 .2/10/0016-6الجامعي شتمة، جامعة دمحم خيضر بسكرة، يومي 
وأثر هشام ذبيح، المرجعية الفقهية ألحكام األسرة بين اإلجتهاد القضائي وقانون األسرة الجزائري -311
اإلتفاقيات الدولية عليها، المؤتمر الدولي حول: الحماية القانونية لألسرة في التشريعات الجزائرية والتركية 
-10في المواثيق الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور الجلفة، يومي 
 .0014نوفمبر  11
ن الشرع وقانون األسرة الجزائري، ندوة وطنية حول: ظاهرة هشام ذبيح، مفهوم ظاهرة الطالق بي-312
الطالق في المجتمع الجزائري، معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية، منظم من طرف: قسم العلوم 
 .4/10/0014، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، يوم 1Aاإلجتماعية، بالمدرج 
 : رسائل جامعيةعاشرا
 األطروحات-0
ي، السلطة التقديرية لقاضي شؤون األسرة دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين أحمد شام-313
 .0018 -0011الوضعية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
حقوق، الصادق فريوي، طرق الطالق في قانون األسرة الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية ال-314
 .1445 -1448جامعة باجي مختار، عنابة، 
حسيني إبراهيم أحمد، النظام القانوني لإلنجاب الصناعي بين القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية، -315
 . 0006 أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون المدني، جامعة عين شمس، القاهرة،
ة، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم عبد الحليم بن مشري، الجرائم األسري-316
 .0004السياسية، قسم الحقوق، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
عبد الفتاح تقية، الطالق بين أحكام تشريع األسرة واإلجتهاد القضائي، أطروحة دكتوراه في القانون، -317
 .0002-0006كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
محفوظ بن صغير، اإلجتهاد القضائي في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في قانون األسرة الجزائري، -318
أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية، قسم الشريعة، جامعة الحاج 




ي، أحكام التفويض في الطالق في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير في الفقه أسماء عبد هللا طباس-319
 .0004المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية غزة، 
بوقرة أم الخير، مسكن الزوجية، مذكرة ماجستير في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بن -320
 .0008-0001عكنون، الجزائر، 
ايس سمية، المساواة بين الجنسين في قانون األسرة في ضوء إتفاقيات القضاء على جميع أشكال بوك-321
 -0011التمييز ضد المرأة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص المعمق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
0018. 
، مذكرة الماجستير في جندولي فاطمة الزهراء، انحالل الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص-322
 . 0011 -0010القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
حداد فاطمة، حق المطلقة الحاضنة في السكن من خالل قانون األسرة الجزائري، مذكرة ماجستير في -323
 . 0015-0018معة الشهيد حمه لخضر الوادي، األحوال الشخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا
زودة عمر، طبيعة األحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها، رسالة ماجستير في القانون، -324
 0001-0000كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
العقود والمسؤولية، كلية شبايكي نزهة، أحكام المفقود في قانون األسرة الجزائري، مذكرة ماجستير في -325
 0015 -0018، -1-الحقوق، قسم الحقوق، جامعة الجزائر 
صافية بلحواس، سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط في عقد الزواج، مذكرة -326
 0018-0011، -1-ماجستير في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستير في الفقه اإلسالمي،  عامر سعيد نوري -327
 .1446كلية الشريعة والدراسات االسالمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 
نسانية عبد هللا عابدي، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم اإل-328
 .0006والحضارة اإلسالمية، قسم الشريعة والقانون، جامعة وهران، 
عثمان كرجاني، السلطة التقديرية للقاضي في إثبات الزواج وإنحالل الرابطة الزوجية، مذكرة -329
ة ماجستير في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، شعبة: الحقوق األساسية والعلوم السياسية، جامعة أدمحم بوقر 
 .0010 -0011بومرداس، 
عيسى طعيبة، سكن المحضون في تشريع األسرة واإلجتهاد القضائي، رسالة الماجستير في الحقوق، -330
 .0011-0010جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
من قانون األسرة الجزائري في ضوء الشريعة اإلسالمية  51نعيمة زيتوني، دراسة تحليلية للمادة -331
 .0005مذكرة ماجستير في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  والقانون،
هشام ذبيح، المركز القانوني للزوج في فك الرابطة الزوجية على ضوء قانون األسرة الجزائري، مذكرة -332
ضر ماجستير في األحوال الشخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد حمه لخ
 .0015 -0018الوادي، 
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اليزيد عيسات، التطليق بطلب من الزوجة في قانون األسرة الجزائري، رسالة ماجستير في العقود -333
 .0001 -0000والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
سرة الجزائري، مذكرة ماجستير في قانون يوسف مسعودي، االشتراط في عقد الزواج في قانون األ-334
 .0002-0006األسرة، قسم الحقوق، المركز الجامعي بشار، 
 عاشرا: معاجم لغوية
 (.1440؛ مصر: دار الهندسية، 1إبراهيم مدكور، معجم الوجيز. )ط: -335
الدين.  ، تحقيق: أبو عمرو شهابلغة  ، معجم المقاييس في اله145ابن فارس أبو الحسين أحمد ت -336
 (.1448؛ بيروت: دار الفكر، 1)ط: 
 (.0004؛ د. م: عالم الكتب، 1)ط:  1العربية المعاصر، ج لغة  أحمد مختار عبد الحميد، معجم ال-337
؛ بيروت: مؤسسة 8الفيروز آبادي دمحم يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: دمحم نعيم العرقسوسي. )ط: -338
 (.1448الرسالة، 
 )د. ط؛ مصر: مؤسسة فن الطباعة، د. ت(. 1دي دمحم يعقوب، القاموس المحيط، جالفيروز أبا-339
 ؛ بيروت: دار المشرق، د. ت(.4المنجد األبجدي. )ط: -340
  (.0008؛ مصر: مكتبة الشروق الدولية، 8العربية، المعجم الوسيط. )ط:  لغةمجمع ال-341
 ط؛ القاهرة: دار الحديث، د. ت(.. )د. 11، جدمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -342
 (.1444دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح. )د. ط؛ لبنان: دار المعاجم، -343
 (.1448؛ بيروت: دار صادر، 1)ط:  8دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج-344
األعلمي للمطبوعات، ؛ بيروت: مؤسسة 1)ط:  4دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج-345
0005.) 
)د. ط؛ القاهرة: دار  0محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، ج-346
 الفضيلة، د. ت(.
 عاشرا: كتب التراجم
؛ 1)ط:  1أبو الحسين بن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، تحقيق: دمحم بن عبد القادر النابلسي، ج-347
 عربية، د. ت(.دمشق: المكتبة ال
 (.1451)د. ط؛ تركيا: ال. ن،  5إسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ج-348
 (.0000؛ بيروت: دار العلم للماليين، 15) ط:  4خير الدين الزركلي، األعالم، ج-349
روت: مؤسسة الرسالة، ؛ بي11)ط:  2، ج6دمحم بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعالم النبالء، ج-350
1446.) 




 1محي الدين أبي الوفاء، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، تحقيق: عبد الفتاح دمحم الحلو، ج-352
 (.1441؛ ال. م: دار هجر، 0)ط: 
 حادي عشر: القوانين واألوامر
 أوال: القوانين
المتضمن قانون األحوال الشخصية  1451-4-2الصادر بتاريخ  54المرسوم التشريعي رقم -353
 السوري.
والمتضمن: قانون األحوال الشخصية األردني. )المملكة األردنية،  1422لسنة  05القانون رقم -354
 (.02/6/1422، 01الجريدة الرسمية، رقم 
، المتضمن: قانون 1448يونيو  4الموافق لـ  1808رمضان  4المؤرخ في  11-48قانون رقم ال-355
 0005فبراير  02الموافق لـ  1806محرم  14المؤرخ في  00-05األسرة، المعدل والمتمم باألمر رقم 
 (.0005فبراير  02، 80، السنة 15)الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 
والمتضمن:  1445فيفري  16الموافق لـ  1805جمادى األولى  06المؤرخ في  05-45قانون رقم ال-356
فيفري  16، 81، السنة 04قانون حماية الصحة وترقيتها، )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد
1445.) 
ة على مفقودي زلزال ، المتضمن: األحكام المطبق0001جوان  18المؤرخ في  01/06قانون رقم ال-357
 (.0001، 12)الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد  0001ماي  01
والمتضمن:  0008فبراير  1هـ الموافق لـ 1808ذي الحجة  10المؤرخ في  08/00القانون رقم -358
 (.  0008فبراير  5، 5148مدونة األسرة. )المملكة المغربية، الجريدة الرسمية، رقم 
، والمتضمن: قانون 0004فبراير  05الموافق لـ  1804صفر  14المؤرخ في  04/04قانون رقم لا-359
أبريل  01، 85، السنة 01اإلجراءات المدنية واإلدارية، )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 
0004.) 
، المتضمن: 0015ي جانف 08الموافق لـ:  1816ربيع األول  11المؤرخ في  15/01القانون رقم -360
 (.0015، 01إنشاء صندوق النفقة )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 
 المتضمن قانون األحوال الشخصية الكويتي. 1448الصادر سنة  51القانون رقم -361
، والمتضمن: تحدد شروط وكيفيات 0006مايو  11المؤرخ في  158-06المرسوم التنفيذي رقم -362
، السنة 11مكرر المتعلقة بالشهادة الطبية )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد  2المادة تطبيق 
 (.  0006مايو  18، 80
 ثانيا: األوامر
، المتضمن: قانون 1466يونيو  04الموافق لـ  1146صفر  14المؤرخ في  155-66األمر -363
 02الموافق لـ:  1814جمادى الثانية  04المؤرخ في  02-12اإلجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون 
 (.0012، 00 . )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد0012مارس 
436 
 
، المتضمن: قانون 1466يونيو  04الموافق لـ  1146صفر  14المؤرخ في  156-66األمر -364
 0016يونيو  14الموافق لـ  1812 رمضان 18المؤرخ في  00-16العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون 
 (.0016، 12)الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 
، المتضمن: القانون 1425سبتمبر  06الموافق لـ  1145رمضان  00المؤرخ في  54-25األمر -365
الجريدة . )الجمهورية الجزائرية، 0002مايو  11المؤرخ في  02/05المدني، المعدل والمتمم  بالقانون 
 (.0002، 14الرسمية، العدد 
، المتضمن: األحكام المطبقة على مفقودي 0000فيفري  05المؤرخ في  00/01األمر رقم -366
 (.0000، 15، )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 0001نوفمبر  10فياضانات 
، يتضمن: تنفيذ ميثاق 0006 فبراير 02الموافق لـ:  1802محرم  04المؤرخ في  06/01األمر -367
 (.0006فبراير  02، 11السلم والمصالحة الوطنية. )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 
 ثاني عشر: االجتهادات القضائية
 .1420، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  -368
 .1420 ، لسنة0نشرة القضاة، العدد  -369
 .1440نة ، لس1نشرة القضاة، العدد  -370
 .1441، لسنة 1نشرة القضاة، العدد  -371
 .1440نشرة القضاة، العدد خاص، لسنة  -372
 .1444، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -373
 .1444، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -374
 .1444، لسنة 8المجلة القضائية العدد  -375
  .1440، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -376
  .1440، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  -377
 .1440، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -378
 .1441، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -379
  .1441، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -380
 .1441، لسنة 8المجلة القضائية، العدد  -381
 . 1440، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -382
 .1440، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  -383
  .1440، لسنة 8اإلجتهاد القضائي، العدد  -384
 .1441، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  -385
 .1448، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -386
 .1445، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  -387
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 .  1446، لسنة 84المجلة القضائية، العدد  -388
 .1442، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  -389
 .1442، لسنة 51نشرة القضاة، العدد  -390
 .1442، لسنة 50نشرة القضاة، العدد  -391
 .1444 ، لسنة1المجلة القضائية، العدد  -392
  .1444، لسنة 51نشرة القضاة، العدد  -393
 .1444، لسنة 58نشرة القضاة، العدد  -394
 .1444، لسنة 55ائية، العدد المجلة القض -395
 .0001اجتهاد قضائي، العدد خاص، لسنة  -396
 .0001المجلة القضائية، العدد خاص، لسنة  -397
 .0001، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -398
 .0000، لسنة 0المجلة القضائية، العدد -399
 .0001، لسنة 1المجلة القضائية، العدد  -400
 .0008، لسنة 0لعليا، العدد مجلة المحكمة ا -401
 .0005 ، لسنة1مجلة المحكمة العليا العدد  -402
 .0006 ، لسنة0المجلة القضائية، العدد  -403
 .0006، لسنة 0مجلة المحكمة العليا، العدد  -404
  .0006 ، لسنة61نشرة القضاة، العدد  -405
  .0002، لسنة1مجلة المحكمة العليا، العدد  -406
 .0002، لسنة 0ة القضائية، العدد المجل -407
 .0004، لسنة 1مجلة المحكمة العليا، العدد  -408
 .0004، لسنة 0مجلة المحكمة العليا، العدد  -409
 .0004، لسنة 61نشرة القضاة، العدد  -410
 .0004، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  -411
 .0004، لسنة 0مجلة المحكمة العليا، العدد  -412
 .0010 ، لسنة0مجلة المحكمة العليا، العدد  -413
 .0010 ، لسنة65نشرة القضاة، العدد  -414
 .0011 ، لسنة0مجلة المحكمة العليا، العدد  -415
  .0011، لسنة 66نشرة القضاة، العدد  -416
 .0010 ، لسنة1مجلة المحكمة العليا، العدد  -417
 .0010، لسنة 0مجلة المحكمة العليا، العدد -418
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 ثالث عشر: األنترنت
 .www.ahmadrabah.comأحمد رباح، الكفاءة في الزواج، الرابط: -419
 .www.bowzerin.net الرابط:سعيد بويزري، نظرات في مواد الطالق، -420
، رابط المقطع 158رقم  سلسلة فتاوى نور على الدرب، الشريط الصوتي، دمحم بن صالح العثيمين-421
 .http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/Lw_154_07.mp3الصوتي: 
الدرس الورع، منشور على شبكة األنترنات، الرابط:  –دمحم راتب النابلسي، مقال: مكارم األخالق -422
www.nabulsi.com. 
، 5641دمحم صالح المنجد، الضوابط في مسألة النظر في العورة في العالج، فتوى رقم: -423
http://islamqa.info/ar/5693. 
 4-2هدى عبد المنعم، دراسة الوثائق الدولية من جوانبها المختلفة، مؤتمر جامعة طنطا، مصر، -424























 ج شكر وتقدير
 د قائمة المختصرات
 1 مقدمة
 4 حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية بطريق التطليق: الباب األول
 10 من قانون األسرة 51في المادة  أسبابهصل األول: ماهية التطليق و الف
 11 المبحث األول: مفهوم التطليق
 11 المطلب األول: ضبط المصطلحات المتعلقة بالدراسة
 15 تعريف التطليق :ثانيالمطلب ال
 15 الفرع األول: التعريف اللغوي واالصطالحي للتطليق
 14 الفرع الثاني: المقصود بالتطليق في قانون األسرة الجزائري 
 14 ين حق الزوجة في التطليق وتفويض الطالق لهاالفرع الثالث: العالقة ب
 05  هتحكمو  التطليق ةدليل مشروعيالمطلب الثالث: 
 05 عية التطليقأدلة مشرو الفرع األول: 
 02 الحكمة من تشريع التطليقالفرع الثاني: 
 10 بيعة الشرعية والقانونية للتطليقالمطلب الرابع: الط
 10 الفرع األول: الطبيعة الشرعية للتطليق
 10 الثاني: الطبيعة القانونية للتطليق الفرع
 11 من قانون األسرة 51 في المادة أسباب التطليقالمبحث الثاني: 
 18 المطلب األول: األسباب المتعلقة بالتخلي عن االلتزامات الزوجية والعائلية
 15 ول: التطليق لعدم االنفاقألالفرع ا
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 82 لهجر في المضجع فوق أربعة أشهرلالتطليق الفرع الثاني: 
 60 الفرع الثالث: التطليق لغياب الزوج
 66 الشقاق بين الزوجينبسبب المطلب الثاني: التطليق بسبب العيوب و 
 62 الفرع األول: التطليق للعيوب
 41 الفرع الثاني: التطليق للشقاق المستمر بين الزوجين
 44 المطلب الثالث: األسباب المتعلقة بمخالفة القانون 
 44 من قانون األسرة 4دة الفرع األول: مخالفة األحكام الواردة في الما
من  14الفرع الثاني: مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج بموجب المادة 
 قانون األسرة
44 
 118 م معاقب عليها قانونا  المطلب الرابع: األسباب المتعلقة بارتكاب جرائ
 118 الفرع األول: التطليق للحكم على الزوج بجريمة تمس بشرف األسرة واستقرارها
 112 فاحشة مبينةالفرع الثاني: التطليق الرتكاب الزوج 
 100 خالصة الفصل األول
غير  الفصل الثاني: أسباب التطليق التي تدخل تحت الضرر المعتبر شرعا  
 من قانون األسرة 51المادة  فيمنصوص عنها ال
105 
 106 بب الضرر المعتبر شرعا  التطليق بسالمبحث األول: مفهوم 
 106 وقانونا   ألول: تعريف الضرر شرعا  المطلب ا
 106 وحكمة مشروعية التطليق بهالفرع األول: معنى الضرر 
 102 ضرر وأسبابه وطرق إثباتهمعيار الالفرع الثاني: 
 110 من التطليق للضررالفقه و  القانون المطلب الثاني: موقف 
 111 : موقف قانون األسرة من التفريق للضررألولاالفرع 
 115 : موقف الفقه اإلسالمي من التفريق للضررثانيالفرع ال
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تعالج هذه األطروحة موضوع فك الرابطة الزوجية من قبل الزوجة، تحت عنوان حق 
تم ئري والشريعة اإلسالمية، وفيها الزوجة في فك الرابطة الزوجية في ضوء قانون األسرة الجزا
، فيما يتعلق بموضوع التطليق والخلع وآثارهماعرض لما جاءت به الشريعة اإلسالمية 
، وعرض مختلف االجتهادات كل مسألة في وتوضيح موقف قانون األسرة الجزائري ومناقشته
، التي تعد مفسرا  للكثير من المواد القانونية، وتسد تخدم موضوع األطروحةالقضائية التي 
 االشكاالتالتي لم ينص عليها قانون األسرة وتحل  اتالكثير من األحكام المتعلقة بالموضوع
، وتشمل الدراسة كل طرق فك الرابطة الزوجية التي تكون من قبل الزوجة وهي القضائية فيها
ع، ثم معالجة اآلثار المترتبة على التطليق والخلع، على أساس أنها نوعان التطليق والخل
القضائية  االشكاالتهم الزوجية، مع التركيز على أ  الرابطةمرتبطة بحق الزوجة في فك 
التي تعترض والقانونية، نتيجة لقصور المواد المتعلقة بها، بما فيها إشكاالت التنفيذ القضائي 
 .لها فك الرابطة الزوجية من جانب الزوجة، وإقتراح الحلولالتنفيذ والقضاء في موضوع 
والموضوع مقسم إلى بابين؛ وقد خصص الباب األول لحق الزوجة في فك الرابطة     
 ق.س 51في المادة  وأسبابهن األول ماهية التطليق الزوجية بطريق التطليق، وفيه فصال
تحت الضرر المعتبر شرعا ، على إعتبار والفصل الثاني نعالج فيه أسباب التطليق التي تدخل 
  .ضرر شرعيألي حقها في التطليق ب مطالبتهاأن المشرع الجزائري فتح المجال للزوجة في 
ماهية الخلع ن؛ األول الخلع وآثاره؛ وفيه فصالأما الباب الثاني الموسوم بـ: حق الزوجة في    
 .المترتبة على التطليق والخلع ار، والفصل الثاني؛ بعنوان حق الزوجة في اآلثهوأحكام
وفي األخير جاءت الخاتمة ملخصة ألهم النتائج واالقتراحات، وألحقت األطروحة بالمراجع    
 والفهرس.       
 






 This thesis entitled “The Wife’s Right to Dissolve the Marital Relation in 
the Light of the Algerian Family Code and the Islamic Law” seeks to shed light 
on the issue of the dissolution of marriage by the wife.  We will consider and 
discuss the effects of divorce and Khula from the perspective of Islamic Law 
without neglecting the position of the Algerian Family Code and the 
jurisprudence of the courts in the subject matter. The study covers both the effects 
of taking the divorce to court by the wife to dissolve the marital relation and 
Khula which is basically an inherent right of the wife. 
 The thesis is divided into two parts. The first part, which comes in two 
sections, deals with the wife’s right to take divorce to court. The first section 
examines this concept and its causes delineated in Article 53 of the Family Code 
whereas the second section studies the legal prejudice which may impel the wife 
to take divorce to court. 
 The second part entitled “The Wife’s Right to dissolve the Marital Relation 
via Khula and its Effects” is divided into two sections. The first section deals with 
the concept of Khula and its provisions whereas the second one deals with the 
entitlements of the wife resulting from Divorce and Khula. 
 Finally the main findings and suggestions were included in the Conclusion 
and a list of references and appendices were underjoined to the thesis. 
 
